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  شكر وتقدير

  

  و تقديرشكر 
  

  :قال رسول االله صلى االله عليه و سلم 
       ﴾من لم يشكر الناس لم يشكر االله عز وجل ﴿    
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، ية الوصــول إلى إنجاز هذا العمل، مما سمــح لي في النهااتهتوجيهو 
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كل من ساعدني من  إلى، و قبولهم وموافقتهم على مناقشة هذا العملل

  .قريب أو بعيد
  

  عــاشــور 
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 : الملخص

ل تويات التي بلغها في ظمسالاتورة الغش الجبائي في الجزائر و طروحة فتعالج هذه الأ       

ضرورية قتراحات والتي نرى أنها لإلاسيما منها الرقابية، مع عرض بعض االمنتهجة ليات الآ

  .خلال عشرة سنواتللتقليص من حدتها على ميزانية الدولة 

نواعه  غش الجبائي من خلال تقديم مفهومه، نماذجه وأبتحليل ظاهرة النقوم في هذا المنوال        

شروع لغرض رفع اللبس الذي قد المالتهرب الضريبي ك ،واهر الضريبية الأخرىيزه عن الظوتمي

ليات الغش الجبائي ت الاقتصادية العالمية تم تناول آن التحدياو في غضو  ،يطرأ بمناسبة تناولهما

  .لكترونيةالتجارة الإالممارس من خلال معاملات الغش كذا و ولية دللشركات ال

ى تم التطرق لها من خلال تقديم المؤشرات الدالة عل، ية تشخيص الظاهرة ن عملغير أ       

بعد قياسها ليات المعالجة تم تناولها ثم الأسباب المؤدية لها والآثار الناتجة عنها، أما آ الغش

   .لأدوات المباشرة وغير المباشرة با

المستعملة من  لياتالآبعرض  ناقم ،لظاهرةثار اولغرض التقليص من آ، و في الأخير      

الرقابة  تيآليالتحري عن المعلومة الجبائية و البحث و دوات أ المتمثلة فيو الجبائية  دارةالإطرف 

عشرة لمدة واقع الغش الجبائي في الجزائر النتائج المتعلقة بو ، الجبائية الداخلية والمراجعة الخارجية

يرادات الجبائية الظاهرة في الإ مع تهمقارنبعد قياس حجمه بالنسبة للمجتمع الجبائي و  سنوات

  . ميزانية الدولة

 

جعة الجبائية، الإدارة الجبائية، الغش الجبائي، التهرب الضريبي، آليات المرا:  الكلمات المفتاح

   .المجتمع الجبائي ،المعلومة الجبائية ،الرقابة الجبائية الداخلية، المراجعة الخارجية
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  قائمة الرموز والمصطلحات المستخدمة في البحث
  

  المعنى  الرمز
CSP الرقابة على الوثائق  Controle sur piece 
VP  الرقابة المصوبة  Verification ponctuelle 
VC  المراجعة المحاسبية  Verification de comptabilite 

VASFE   التحقيق المعمق في مجمل الوضعية
  الجبائية

Verification approfondie de 
situation fiscale 

DGE  مديرية كبريات المؤسسات  Direction des grandes 
entreprises 

CPI  مركز جواري للضرائب  Centre approximative des 
impots 

CDI  مركز الضرائب  Centre des impots 
CEV  عادة تقييم الممتلكاتإ  Controle des evaluations 

PF  المجتمع الجبائي  Population fiscale 
ANDI  تطوير الاستثمارطنية لدعم و و الوكالة ال  Agence national de 

developement d’investissement 
CID   الرسوم قانون الضرائب المباشرة و

  المماثلة

Code  des impots direct 

CPF  جراءات الجبائيةلإقانون ا  Code  des procedures fiscales 
IFU  الضريبة الوحيدة الجزافية  Impot unique forfaitaire 

OCDE  التنمية الاقتصاديةمنظمة التعاون و  Organization de cooperation et 
de development economique 

PIB الناتج الداخلي الخام  Produit interieur brut 
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  مقدمة

ذلك عن طريق رسم  ،قتصادية ضرورة بالغة الأهميةلإأدركت الدول أن التدخل في الحياة ا 

تهدف إلى تحقيق التوازن عند مستوى العمالة  ،رشيدة –بأشكالها المختلفة  -قتصادية إسياسة 

  .الكاملة غير المصحوبة بارتفاع المستوى العام للأسعار 

أدى  ،الدول النامية هنفتاح الذي شاهدتلإوا ،قتصاد العالميلإرات التي عرفها اغير أن التغي

كل على  قتصادية دائمة بالاعتمادإمن خلال السعي لتحقيق تنمية  مسايرتهاإلى العمل على 

 ،للسلطات الماليةمن أهم الآليات المتاحة و  ،توجيه الواقع الاقتصادي لغرضلها توفرة الآليات الم

تعني كذلك مجموعة التي تعني فن اقتطاع الضرائب وبأحسن الصيغ و  السياسة الجبائية

اف لتحقيق هذه الأهدالمعتمدة ومجموعة الوسائل  ات المتعلقة بمجموعة من الأهداف،ختيار لإا

 . وتحسين وضع معين أو تغييره

ودوافع صادرة عن قرارات لشروط و تخضع  السياسة الجبائية المتبعةآلية ن إبصورة عامة  

نعكاساته إ تهدف إلى البحث في الطبيعة الجبائية وتحليل أوجه النشاط المالي و ، و السلطة المالية

حتياجات إلتغطية  زمةلالدات احجم الإيراتحصيل و إلى تحديد و قتصاد الوطني، لإعلى قطاعات ا

لى تحقيق العدالة إ قتصاد الوطني وتكييف هذه المصادر لتحديد الخطط الاقتصادية من جهة و لإا

   .من جهة أخرى ستفادة من جميع الخدمات على السواءلإجتماعية بتوزيع الأعباء والإا

عد على تحقيق الأهداف التي تسادول للإصلاحات الجبائية المناسبة، و تحقيقا لذلك لجأت جل ال 

العولمة التي تهدف إلى فرض نموذج غربي بكل أبعاده  فرازاتإعتبار لإ، آخذه بعين امنها رجوةالم

تمارس أنشطتها في مجالها الإقليمي  )كيانات( شركات دوليةنتج عنها التي  و ، العالمدول على 



- 14 -     مــقـــدمــــة                                                                                                       

 

المصالح العامة للدول هدف و هدفها تعارض لى إدى مر الذي ألأفها تحقيق أكبر ربح ممكن، اهدو 

   .قبلةالمست

حجم الإيرادات زيادة المعتمدة على و من طرف الدول ن هذه الإصلاحات المنتهجة إ

التي تعني التخلص من الضريبة قوبلت بظواهر سلبية من أهمها ظاهرة الغش الجبائي  جبائية،ال

العام في  يالأداء الاقتصاد لىات عتأثير ، مما نتج عنه أوعيتها وبالطرق غير القانونية و تخفيضأ

بالتالي تخاذ الإجراءات المناسبة و إاستدعى و  ،للسياسة الماليةيجابية لإالتي ألغت الآثار االدول و 

  .قصد مواجهة ذلك ختيار الأنظمـة الجبائية الملائمةإ

سياسة منذ نهاية الثمانينات اعتمدت ول السائرة في طريق النمو سطرت و الجزائر كباقي الدو 

   : وصخصعلى الالإداري كان الهدف منها ية عميقة على المستوى التشريعي و صلاحية جبائإ

 .ريبي من خلال العمل على استقرارهتعزيز مصداقية النظام الض •

 .تعديل الأسعار الضريبيةضريبية و زيادة المردودية المالية عن طريق توسيع الأوعية ال •

  . تقليص فاتورة الغش الجبائي  •

  :التالية بالعواملالقوي  اهرتباطلإ اهمن الصعب التحكم في ةالأخير  ههذ

هو ، و موازيقتصاد اللإاتساع ابين و  الغش الجبائي الملحوظ بينرتباط الشديد و لإا •

ذا ما اتخضع للضريبة لالذي يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التي كانت  قتصادالا

النشاطات المسموح  -شروعة نشطة مهذه الأسواء كانت  جبائيةالدارة ألإأبلغت بها ا

 .- النشاطات التي لا يسمح القانون بممارستها - أو غير المشروعة  - بممارستها قانونا

المالية  ةالأثر السلبي الناتج عن الغش الجبائي كونه يقلل من فاعلية السياسرتباط و لإا •

 .المتبعة من طرف الحكومات

 .عامة للدولةتفاقم العجز في الميزانية البين و  هرتباط بينالإ •
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السلع رتفاع تكلفة إاهرة الفساد المالي الذي يؤدي الى ظبين تفشي رتباط بينه و لإا •

  .  الخدماتو 

رغم ذلك  ،من طرف المكلفين بالضريبةعمدة تالمستجابة لإعدم اللتملص و خرى من جهة أو 

ى حجم عل يةسلبثار اللآمن حدتها تفاديا ل قليصالتي الهدف منها التو المستعملة  الوسائل

  .الإيرادات العامة للدولة

       :الإشكالية التالية  اغةلدراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة قمنا بصي

          

      ؟لةـــــستعمليات المفـــي ظل الآ فاتورة الغش الجبائي قلصت الجزائر منهل            

                 

  :عمقة قمنا بطرح الأسئلة الفرعية التالية دراستها بطريقة ملتحليل هذه الإشكالية و 

  ؟هر الضريبية الأخرى ظواماهي علاقته بالما مفهوم الغش الجبائي و  - 

  ؟اهي الآليات المنتهجة  لمعالجته مكيف يمكن تشخيص  الغش الجبائي و  - 

   ؟للتخفيف من ذلك المستعملةالهياكل و  لياتالآماهي ف،  ثار سلبيةآلظاهرة الغش الجبائي  - 

  ؟يرادات العامة في الجزائرما هو موقع الغش الجبائي من الإ - 

  : فرضيات البحث  -1

  :ختبار صحتها فيما يلي اتتمثل الفرضيات التي نسعى إلى 

يتم عن طريق و  ،الغش الجبائي عبارة عن ضياع حصيلة ضريبية من الإيرادات العامة للدولة- 

ذلك و  ،عمدالمكلف بالضريبة أو عن غير الخرق المباشر للنصوص القانونية إما عمدا من  

  .مختلفة متعددة و  بأساليب



- 16 -     مــقـــدمــــة                                                                                                       

 

قتصاد لإنها اتساع رقعة الاسيما م ،يتم تشخيص الغش الجبائي من خلال المؤشرات الدالة عليه- 

 ،وتفشي ظاهرة الفساد المالي ،وعدم  فاعلية  السياسة  المالية ،العجز الموازني المزمن ،الموازي

  .جية  المناسبة  للتقليص من حدتهإتباع الآليات العلاضبط  و بثاره  آويمكن حصر أسبابه و 

عصرنه العمل على تتمثل في في الجزائر من فاتورة الغش الجبائي  تقليصالمنتهجة لل لياتلآا - 

ليات غير كافية ، وهي آالمراجعة الجبائية الخارجيةالرقابة الجبائية الداخلية و  كذاو  ،الإدارة الجبائية

  .بالنظر الى واقع الغش الجبائيمن الظاهرة  للتقليص

  .يتم تحديده بعد قياس فاتورته، و يرادات العامة في الجزائرير عميق في الإثأالغش الجبائي له ت - 

  :أهمــية البحث-2

  :تكمن أهمية هذا البحث  

ظاهرة التأكيد على احتوائه داخل الجبائي كظاهرة و  شرفع اللبس الذي يقع عند التطرق إلى الغ - 

  . التهرب الضريبي

  .إدراج البعد الدولي في دراسة ظاهرة الغش الجبائي من خلال التطرق للآليات الخاصة به - 

المظاهر العامة التي تمكن الدولة من ة الغش الجبائي وحصر المؤشرات و تشخيص ظاهر  - 

  .التعرف عليه

  .في الجزائر للحد من خطورتهكذا الآليات المتبعة تحديد حجم الغش الجبائي بالنسب و محاولة  - 

  :البحثأهـداف -3

  :تتمثل فيما يليو 

ريف التهرب الضريبي من خلال وجهات النظر اتعمفاهيم المتعلقة بالغش الجبائي و ضبط ال - 

  .المختلفة للدول
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  .قتصاد الوطنيلإإظهار حجم الغش الجبائي وكذا مدى خطورته على ا - 

ص من حدة الغش لنظام الجبائي الجزائري للتقليحصر الميكانزمات التي يعتمد عليها  ا - 

  .الجبائي

  :البحث دوافـع اختيار -4

  :توجد عدة دوافع جعلتنا نختار هذا البحث نذكر منها 

  .بالمكانة المهمة التي يحتلها الغش الجبائي في الدراسات ذات العلاقة بالضرائ - 

التي ظهرت نتيجة سعي لية و وجود غش جبائي للشركات الدو بروز إحصائيات جديدة توحي ب - 

  .قتصادي خاصة في الفترة الأخيرةلإنفتاح الإالدولة الجزائرية إلى تجسيد ا

من ثم تقديم ، و الرغبة في معالجة هذا الموضـوع بالنظر للممارسة العملية لمهنة الرقابة الجبائية - 

  .الصور الموضوعية لمعالجة هذه الظاهرة في الجزائر

  : محددات البحث -5

  :د تحليل ومعالجة الإشكالية المقترحة تم الالتزام بمايلي قص

  .جه الخصوصو في الجزائر على دراسة الغش الجبائي  - 

، بدل الفترة  2012-2003لمتعلقة بالفترة مابين زمنيا تم الاعتماد في الدراسة على البيانات ا  - 

الخاصة بأربعة معطيات خرى من البحث  تم الاعتماد على ال، وفي أجزاء أ2014الى  2004من 

هذا لصعوبة الحصول على جل الإحصائيات المتعلقة بالمرحلة من أو خمسة سنوات فقط، و 

  . 2014الى  2004

  .ليهائر باعتبارها الدولة التي ننتمي إمكانيا تمت دراسة حالة الجزا - 
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 معوقات الدراسة-6

ل في صعوبة الحصول على فيما يتعلق بالصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة فهي تتمث

إضافة إلى عدم تجاوب أعوان . وخاصة الحديثة منهاالمتعلقة بفترة الدراسة  الاحصائياتالبيانات 

  .مصلحة المستخدمين بالمديرية العامة للضرائب معنا وامتناعهم عن تقديم معلومات تفيد الدراسة

  : منـهجية البحث -7

دمة اعتمدنا على المنهج الفرضيات المق اختبار صحةللإجابة على إشكالية البحث و  

تمحيص الإلمام بمختلف جوانب الموضوع و  قصد ذلك، و داية البحثالتحليلي في بالوصفي و 

قد حاولنا التركيز على استعمال المنهج التحليلي بمناسبة تخدمه وتحليلها ودراستها، و الأفكار التي 

  .عتماد على التشريع الجبائيبالإذلك قع الغش الجبائي من خلال قياسه و واتطرقنا إلى 

  :بحثأدوات الـ-8

  :اعتمدنا في هذه الدراسة على الأدوات التالية

اشرة أو غير المباشرة ستعمال للمراجع ذات الصلة المبلإطلاع والإيتمثل في ا :المسح المكتبي - 

  .غيرهماو  ةالمالية العامبالجباية و 

  .لكترونية التي تطرقت إلى موضوع البحثلإحيث استعنا بالمراجع ا:  يالبحث الالكترون - 

، وكذا الاطلاع بة الجبائية لفترة طويلةاقر ة الذلك من خلال ممارسة مهنو : مارسة العمليةالم  - 

  .على القوانين المتعلقة بالموضوع 

  :الدراسات السـابقة للبحث-9

لى موضوع إمن خلال المسح المكتبي الذي قمنا به وجدنا عددا من الدراسات التي تطرقت 

  :لعل أقربها من بحثنا هذا نجدالغش والتهرب الضريبي و 
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دراسة حالة النظام (فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية عبد المجيد قدي،-1

قتصادية وعلوم لا، معهد العلوم اأطروحة دكتوراه ،) 1995-1988الضريبي الجزائري في القترة 

، وقد دارت إشكاليته حول مدى إمكانية أن تكون الضريبة 1995 ، سنةجامعة الجزائر،التسيير 

سة الأولى من تعتبر هذه الدراحيث  ،خذ النظام الضريبي الجزائري نموذجاأأداة تمويل فعالة، مع 

ل ذلك من خلا 1991التي تتعرض لدراسة النظام الجبائي بعد إصلاحات نوعها في الجزائر و 

ما الهدف من الدراسة أ .قتصادلإفعالية الضريبة كأداة لتمويل ا كذاتقديم تحليل وتقييم النظام و 

ر يأثتمدى ، و يلاقتصاد الجزائر لإبراز موقع الضريبة في الهيكل التمويلي العام  فيتجلى في

مدى أهمية الإصلاح  ، وكذا اظهارالاختيارات الاقتصادية العامة على فعالية أداء الضريبة

انه لا من جهة خلص البحث الى و  .المجتمع الجبائيصوصية على ثقافة، وخالمعتمد الضريبي 

اسي، قتصادي والسيلإستقرار الإاكأخرى  عوامل ترافقهلم ما سياسة التحريض الضريبي معنى ل

خرى تم التوصل أومن جهة  .لها مقدمةستثمارات الأجنبية والضمانات الوموقف الحكومة من الإ

ة ر سياسة الضريبية في الجزائر المعتمدة على مدى قدصلاح الضريبي مرهون بنجاح اللإن اإلى أ

  .النفقات الجبائية الدولة في التخلي عن 

، أطروحة ، حالة الجزائرالضريبي فعالية النظام الضريبي وإشكالية التهربناصر مراد،  -2

ه ، وقد دارت إشكاليت2002، سنة دية وعلوم التسيير جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادكتوراه

ريبة في ظل الدور نطلاقا من معالجة دور الضإحول إمكانية تحقيق فعالية النظام الضريبي، 

ورتها على تنظيم الاقتصاد ظهار خطوإ تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي ، و المتغير للدولة

زيادة حجم زي تؤدي لا محالة إلى استمرار، و قتصاد الموان اتساع رقعة الإأاعتبرت ، و الوطني

خلص البحث و  .الإصلاحات دلى تحليل واقع التهرب الضريبي في الجزائر بعإ و ، لضريبيالتهرب ا

فعالية هذا  إلى أن التهرب الضريبي في الجزائر هو نتيجة لعدم فعالية النظام الضريبي، وأن
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مغالات في المعدلات الضريبية، ، تخفيف العبء الضريبي من خلال عدم الالنظام تكون بتبسيطه

كسب ثقة أجل تسهيل الإجراءات الضريبية، و ة من اءعوان الذين يتمتعون بالكفلى الأوالإعتماد ع

  .المكلفين بالضريبة

- 1992قتصادي في الفترة لإالنظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح ابوزيدة حميد،  -3

، 2006علوم التسيير جامعة الجزائر، سنة أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و  ،2004

دارت إشكاليته حول التحديات التي تواجه النظام الضريبي الجزائري في ظل الإصلاح 

، قتصاديةلإصلاحات الإفي ظل االنظام الضريبي الجزائري لنسيج البحث  تعرض، و قتصاديلإا

أداة للسياسة الاقتصادية، ثم دراسة واقع النظام الضريبي باعتبارها الضريبة  إبراز دورمع 

ظهرت ألى هذا فانها إ، بالإضافة )2004- 1992(للفترة  تحليل محدداته ن خلال م الجزائري

لكترونية، لإالتجارة ا، التنمية المحلية، العولمة متطلبات، كه النظام الضريبيالتحديات التي تواج

قتصادية من البحث لإما تتطلبه التكتلات اكل إلى و نبعاثات الخطيرة والملوثة، لإحماية البيئة من ا

  .ي أداوت مساعدة لها كالتنسيق الضريبيف

، أطروحة التهرب الضريبي أثاره وسبل مكافحته بالإشارة إلى حالة الجزائر ناصر شارفي، -4

قد دارت اشكاليته ، و 2011يير جامعة الجزائر، سنة قتصادية وعلوم التسلإ، كلية العلوم ادكتوراه

لتسعينات إلى ذلك من بداية امكافحته و  ثاره وسبلآالضريبي و  حول المقصود من ظاهرة التهرب

والضريبة، ذلك  يمبادئ النظام الضريبطار النظري لقواعد و لإلبحث الى اتعرض ا، و 2010سنة 

جتماعية لإقتصادية والإكييفه مع المتغيرات اتلتحديد معالم ومتغيرات بناء النظام الضريبي و 

الكشف عن ليص من آثارها و ش الجبائي للتقالغستراتيجية للتهرب و لإوالسياسية، وتحديد الأبعاد ا

  .  الجبائي  الغشمستعملي سلوكات 
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، ذلك لغرض تجنب بي الدولي، الظواهر المرتبطة بهكما تطرق البحث الى ظاهرة التهرب الضري

تعلقة بمكافحة مالجهود الليات والوسائل و لآ، بالإظافة الى تحديد اليبزدواج الضريلإالوقوع في ا

   . يالتهرب الضريب

قتصادية للإصلاح إمقارنة (الجباية وسيلة للتنمية الاقتصاديةمحمد شريف عينوش،  -5

قتصادية وعلوم لإ، معهد العلوم ا، أطروحة دكتوراه دولة)في الدول النامية، حالة الجزائرالضريبي 

ية الجباية في تحقيق التنم ، وقد دارت إشكاليته حول مساهمة1991التسيير جامعة الجزائر سنة 

ومناقشة فكرة الجباية في بعدها  تحليل بنية النظام الجبائي الجزائري،قتصادية مع عرض لاا

خلص ، و لفترة ما قبل الإصلاحاتا خلالتقييم مزايا النظام الجبائي ، و جتماعيلإقتصادي واالا

عدم ة و للاعدال، ابالتعقيد، اللامرونةأن البنية الجبائية لمعظم الدول النامية تتميز  البحث إلى

إصلاح جبائي مما يستدعي القيام  .وعيتها بدقةأوتحديد إدارتها،  بصعمر الذي يالأ، الفاعلية

استغلال كل الطاقات ، و اقتطاعالبحث عن توسيع الأوعية الجبائية، مقابل تخفيض معدلات الإو 

لنشاطات عن الأوعية، وتشجيع الأدوات الجبائية الجديدة، والحث على ا عن طريق البحثالجبائية 

  . الإنتاجية

اقتصادية الجديدة في ضوء تكييف النظام الجبائي الجزائري مع السياسات الإ، حراق مصباح -6

قتصادية وعلوم التسيير ، كلية العلوم الإ، أطروحة دكتوراهاخلية والخارجيةموجات التحول الد

ي الجزائري مع الضريب، وقد دارت إشكاليته حول تكييف النظام 2010جامعة الجزائر، سنة 

  قتصادية الجديدة على ضوء موجات التحول الداخلية والخارجيةالسياسات الإ

، أطروحة لمغاربيريبي في إطار التكامل الاقتصادي انحو تنسيق ضمحمد عباس محرزي،  -7

، وقد دارت إشكاليته  2005التسيير جامعة الجزائر، سنة قتصادية وعلوم كلية العلوم الإ ،دكتوراه

البحث  تعرضو  ي في تجسيد تكامل اقتصادي مغاربي،مكانية مساهمة التنسيق الضريبحول إ
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تفاقات الجبائية التي تربط بينهم الإ، و نضمة الضريبية لدول المغرب العربيدراسة مقارنة بين الأل

  .طار اتفاقية اتحاد المغرب العربيفي إ

، كلية ، أطروحة دكتوراه2002-1991ترة تحليل ظاهرة الغش الجبائي في الف خلاصي رضا،-8

د دارت اشكاليته حول ماهية ق، و 2008يير جامعة الجزائر، سنة العلوم الاقتصادية وعلوم التس

كذا مدى فعالية الأدوات و  2002- 1991الجزائر خلال الفترة مستويات الغش الجبائي في وضع و 

للحد من نمو الظاهرة ) الجبائينظام المعلومات المراقبة الجبائية و (ة الجبائية التي تحوزها السلط

ي ، بحيث تعرض البحث الى تحليل ظاهرة الغش الجبائظل الإصلاحات الضريبية المتتاليةفي 

ات التي بلغتها من خلال ما تبعها من تعديلات و كذا المستويو  1991في الجزائر بعد اصلاحات 

طار والإ، تصاد الجزائريبالاقة بالمجتمع و سباب المساهمة في نمو الظاهرة والخاصتقديم الأ

المراقبة الجبائية ونظام (ية الجبائ ليات القمع المسموح بها للسلطةالقانوني للغش الجبائي وآ

ستعانة بها قصد لإالحلول التي من الممكن ا، كما قام البحث بطرح النقائص و )المعلومات الجبائي

   . زيادة الفاعلية في مواجهة الظاهرة 

رة ماجستير في العلوم ، مذككالية التهرب الضريبي في الجزائرإشحسينة بن فارس،  -9

  .2007، الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب بالبليدة

الكفيلة الإجراءات هرة التهرب الضريبي في الجزائر و إشكالية واقع ظا تناول البحثحيث 

لى ذلك بالتطرق إو التهرب الضريبي ظاهرة إلى تشخيص تعرضت من خلالها و ، لمكافحتها

الدولي مكافحة التهرب الضريبي المحلي و  لياتآمن ثم أسبابه وآثاره وطرق قياسه، و ، و أنواعه

الإصلاحات المتعلقة بالنظام تم عرض في الأخير الجبائية، و الرقابة  المعتمدة خاصة على

نتيجة تفاعل جملة من الأسباب  ثظاهرة التهرب الضريبي تحد إلى أن البحث خلصو  الضريبي،
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إصلاحات مهمة على مستوى تستوجب  مكافته أما .نتائجهاتستعين في ذلك بتأثرات العولمة و و 

  .على تعاون دولي في ذلكالدولة و 

حالة ( تأثيره على دور الجباية في التنمية الاقتصاديةالغش الجبائي و فلاح محمد،  - 10

 1998، جامعة الجزائر الاقتصادية، معهد العلوم الاقتصاديةلة ماجستير في العلوم رسا ،)الجزائر

.  

ئي على دور التنمية حيث قام الباحث بدراسة إشكالية أهمية تأثير ظاهرة الغش الجبا

، ثم اختص في التنمية الاقتصادية ذلك من خلال التطرق إلى إظهار دور الجبايةالاقتصادية و 

الوقاية من تلك م حاول عرض كيفيات المكافحة و من ثو  ش الجبائي في الجزائر بالدراسةظاهرة الغ

  .الظاهرة

بية عن لآثارها السل مية التصدي لظاهرة  الغش الجبائيوقد خلص إلى التأكيد على أه

التقدير عن علام الآلي في عمليات الرقابة و التي منها استغلال الإطريق الأساليب المناسبة و 

  .طريق  النموذج الجبائي

، رسالة )حالة الجزائر(فعالية النظام الجبائي من خلال التكلفة الجبائية ، دوة محمد - 11

، وقد دارت إشكاليته 2007سنة  ،ية وعلوم التسيير لجامعة البليدةكلية العلوم الاقتصاد ماجستير،

 من خلال تخفيض التكاليف التي ينفقهاالجزائري تفعيل النظام الجبائي المساهمة في حول 

التطور ن العولمة و زيادة فاعلية النظام الجبائي، وأ الىتكلفة الجبائية يؤدي خلصت تخفيض الو 

مكان الحكم أنه بالإو  ،بيض الضريبيسا في تحدي النمل الأساتعقيدات تمثلت أ تالتكنولوجي ولد

  . دارة الجبائية  للايرادات المحصلة نطلاقا من مقارنة تغطية نفقات الإعلى الفاعلية ا

، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ، رسالة ماجستيرن الجبائي الدوليالقانو، عيسى سماعيل - 12

الكيفية التي من خلالها يساهم ، وقد دارت إشكاليته حول 2004سنة  ،عة البليدةالتسيير جام
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لى الساحة الدولية في ظل في علاج المشاكل الجبائية المطروحة عدولي الجبائي القانون ال

ل المطروحة على الساحة الدولية المشاكىمفهوم القانون الجبائي الدولي و التعرض البحث  ،العولمة

 بين الاجراءاتن من لى أإخلص البحث ، و امت بها الدولة لغرض الحد من ذلكالتي ق الاجراءاتو 

  . لى التنسيق الدوليظافة إبالإ ،هميةالاتفاقيات ذلك لما لها من أبرام المتخذة تتمثل في إ

ل ميزانية إشكالية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية لتموي، سمير بن عمور - 13

، وقد 2005، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة البليدة، سنة ، رسالة ماجستيرالدولة

دارت إشكاليته حول العوامل التي دفعت بالدولة إلى السعي في إحلال الجباية العادية محل 

حيث قام الباحث بعرض المفاهيم العامة المرتبطة بالجباية والموازنة العامة، ثم  .يةالجباية البترول

كما قام بتحليل واقع وآفاق  ،ة العادية محل الجباية البتروليةتناول بالدراسة أسباب إحلال الجباي

  .عملية الإحلال هذه

دية وعلوم العلوم الاقتصا، كلية ، رسالة ماجستيرر النظام الجبائيفعالية تسييحيولة إيمان،  - 14

، وقد دارت إشكاليتها حول فعالية تسيير النظام الجبائي 2008، سنة التسيير جامعة البليدة

 .والمعايير النموذجية المرجعية لتحقيق نظام جبائي فعال

  :مساهمة البحث  - 10

مية اللازمة في هلقد حاولنا في هذا البحث التطرق الى الجوانب التي لم تحض بالأ

ييزه عن الظواهر الضريبية تمتحليل لمفهوم الغش الجبائي، و  ، حيث قمنا بتقديملدراسات السابقةا

خرى، لاسيما منها، الاقتصاد أ بين عواملرتباط الشديد بينه و شرنا الى الإأمن خلاله و  ،الاخرى

الغش الجبائي واقع  و كذاالموازي، العجز الموازني، فاعلية السياسة المالية، وتفشي ظاهرة الفساد، 

النتائج المتوصل اليها  اقارن ثمالمستويات الخطيرة التي بلغها ظهار إمن خلال  في الجزائر

  .في ميزانية الدولة  ةالظاهر يرادات الجبائية لإبا
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  :  خطة البحث- 11 

  :من خلالهم تم التطرق إلى مايلي  بتقسيم الدراسة إلى أربعة  فصول،قمنا 

 ،لماهية الغش الجبائي من خلاله تم تقديم عرض الغش الجبائي، وممفهمدخل لدراسة تحليلية ل

عتبار لإ سلاميةإمفهومه من وجهة نظر ثم تناولنا ، اثلة لهماهر الضريبية المو الظأنواعه و نماذجه و 

بعدها تم التطرق لظاهرة التهرب الضريبي و  ،مرادفة للضريبةفي النظام الاسلامي ن الزكاة أ

  .بين الغش الجبائيفهومه وأشكاله والعلاقة بينه و ة مالمشروع عن طريق دراس

الممارس من طرف الشركات الدولية، دراسة آليات الغش الجبائي الدولي و كما تم التطرق ل

  .نفتاح الدول على العالم الخارجياذلك بالنظر إلى و 

مية نتج عنها من عقبات تم إعطاء نوع من الأه مافي ظل التحديات الإلكترونية و  نهغير أ

كذا و  لكترونيةلإاالجبائية للتجارة ت دراسة المعاملاتم التطرق الى ثم التجارة الالكترونية  مفهومإلى 

  .    لجبائية نظمة الكترونية للألإلتجارة اتحديات ا

الفصل الثاني عن  اليها فيتم التطرق  ة الغش الجبائيآليات معالجعملية التشخيص و  أما

العجز الموازني ا اتساع مجال الاقتصاد الموازي و عليه لاسيما منهطريق عرض المؤشرات الدالة 

تفشي الفساد و  هجة،كذا نقص فاعلية السياسات المالية المنتميزانيات الدول و في زمن المسجل الم

آليات معالجته بعد التطرق كذا عنه و المحتملة الآثار قلنا إلى الأسباب المؤدية إليه و ثم انت ،المالي

  . اسه بالطرق المباشرة وغير المباشرة قيدوات أإلى 

من  تقليصفي الجزائر لل المستعملةالفصل الثالث تم التطرق من خلاله إلى الآليات في 

دارة الجبائية عن طريق هيكلتها، تطوير وضعية الموارد البشرية أثاره لاسيما منها عصرنه الإ

آليات متمثلة في الرقابة على الوثائق و خلية اللية الرقابة الداآالتحكم في سيرورة المعلومة الجبائية و و 
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 ،التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائيةة المتمثلة في التحقيق المحاسبي، الرقابة الخارجي

  .الرقابة المصوبة للمحاسبة 

تم التطرق في الفصل الرابع إلى دراسة واقع الغش الجبائي في الجزائر من خلال التطرق 

 قياسالجبائية في الجزائر ثم رادات العامة ثم تصنيف وتبويب الإيرادات العامة و رية للإيلدراسة نظ

الغش ثم  فاتورة الغش الجبائي في الجزائر عن طريق تحديد تكلفة الملف الواحد من الغش الجبائي

  .مع الإيرادات الجبائية ة ذلكمقارنو  )فاتورة الغش الجبائي في الجزائر (الجبائي  للمجتمعالجبائي 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  دراسة تحليلية لمفهوم الغش الجبائي: الفصل الأول

  



- 28 -                                                               دراسة تحليلية لمفھوم الغش    : الفصل ا	ول 

 

   

  تــمــهيد

 تم التحصيل ييرادات الجبائية، بحيث تغطية نفقاتها العامة على الإفي  تعتمد كثير من الدول 

غير أن هذه  ،الجبائيةالضريبي من خلال قيام المكلفين بأداء ما عليهم من واجبات اتجاه الإدارة 

من المكلفين تسعى إلى إتباع كل الطرق  شريحةصطدامها بذلك لإ ،توقعةالآلية لا تتم بالسهولة الم

باء الجبائية الملقاة الممكنة سواء كانت شرعية أو غير شرعية من أجل التخلص من الأعالتدليسية 

أصناف المكلفين تبدو مختلف حالات التهرب الضريبي، الممارسة من ، ومن هنا على عاتقهم

مستغلين في ذلك ن كل أو بعض نشاطاتهم داخل البلد، و يمارسو الذين جانب محليين كانوا أو أ

اسة در من تقديم  نطلاقاإوهو الأمر الذي نسعى إلى تناوله، ، ية كانت أو دوليةوطن شركاتالطبيعة 

ة جليات المنتهالآ، وكذا خرى المماثلة لهتحليلية لمفهوم الغش الجبائي، وكل الظواهر الضريبية الأ

  .قصد التخلص من المستحقات الضريبية
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  ماهية الغش الجبائي: ول المبحث الأ 

للاشكال  هذاو  ،بها إلى ظاهرة التهرب الضريبي يشارعديدة مصطلحات مفاهيم و هناك 

ن نظام متختلف من دولة إلى أخرى و  التيو دوافع عدة أسباب و الناتجة عن والأوجه التي يتخذها و 

ظاهرة سلبية  تتميز عن بقية  في كونها تشتركا ه، غير أن جميعخرومن كيان الى آإلى آخر 

ماعي وإهدار شكل إخلالا خطيرا بمبدأ التضامن الإجتبالتالي فانها تالاخرى و الظواهر الضريبية 

لعل ، و دولقتصادية في اللإنه يعتبر من عوائق التنمية اا هذاكثر من للعدالة الإجتماعية، وأ

و ما يعرف بالغش هو التهرب الضريبي غير المشروع أ التهرب الضريبي اشكالالأخطر من بين 

التي تعطي نتائج غير جراءات غير القانونية و لإا اتباعئي، الذي يعني الإصرار في الخطأ و الجبا

وجب على ك لذل ،الخ ....الاقتصادية ،التجارية ،لاسيما منها ،جميع المجالات في) حقيقية(شرعية 

نحاول ساس على التقليص من آثارها، وعلى هذا الأ كذا العمللسلطات المالية أن تواجهها و ا

قته بالظواهر الضريبية الاخرى علالغش الجبائي في سياقه الفكري و امفهوم دقيقة ل صياغة عطاءإ

، ريبية الأخرىعن الظواهر الض هتمييز و  هأنواعو  هشكالأ ،مفهوم الغش الجبائي تقديمذلك من خلال و 

بنوع من التفصيل للتهرب من مرادف للضريبة تم التطرق كذلك و  ن الزكاة  في الاسلاملاعتبار أو 

  .دفع الزكاة

  

   مفهوم الغش الجبائي:  المطلب الأول

، الفكر الاقتصاديمن طرف  تقدملتعاريف التي نتطرق للغش الجبائي دقيق لمفهوم لغرض تقديم 

  :  ا يليكمذلك الجبائي و المشرع و 
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  الغش الجبائي  حسب وجهة نظر الاقتصاديين–أولا 

دقيق للغش عريف شامل و فقهاء المالية وضع تالاقتصاديين و  لم يكن من السهل على

الفكر الفرنسي قسم التهرب الضريبي بصفة ف ، خرىباقي الظواهر الضريبية الأتمييزه عن الجبائي و 

يقصد بالتهرب غير ، و وتهرب غير مشروع مشروعضريبي عامة حسب مشروعيته إلى تهرب 

جبائي عمدي  إلى غش من هذه الزاويةخر الذي تم تقسيمه هو الآو ، الغش الجبائي، هنا عالمشرو 

  :، فاما بالنسبة الىغش جبائي غير عمديو 

  .عن غير قصدعن غفلة و  جبائيفهو خرق مباشر للقانون ال: الغش الجبائي غير العمدي -1

م المكلف من خلاله يقو ، و عن قصدهو خرق للقانون الجبائي ف: ي العمدياما الغش الجبائ -2

  .كانت  بأية وسيلة احتياليةو ة المستحقة يبالضر و كل أبسرقة أو إخفاء مقدار 

صلة بالفكر التي لها ، و المتعلقة بالغش الجبائيونقدم فيما يلي مجموعة من التعريفات 

  : الفرنسي

تخفيض و المعمول به لاستهداف الإفلات من الضريبة المفروضة  مخالفة القانون الضريبي" هو  - أ

  1.الأوعية الضريبية

 المستحقة،الامتناع الكلي أو الجزئي بطريقة غير شرعية عن دفع الضرائب " هو عبارة عن  -ب

تعمد الأخطاء الإدارية في التصريحات بهدف تخفيض الإيرادات، وتضخيم  صوره متعددة مثلو 

 .2النفقات

بأنه المخالفة الصريحة للقانون بهدف التخلص من فرض الضريبة أو " ف الغش الجبائي يعر  -ج

  .3تخفيض أساسها

                                                 
1- MARGAIRAZ ANDRE, la fraude fiscal et sert succédanés, comment on échappe à l’impôt, 2 ème 
édition ,imprimerie Voudoise,  suisse, 1977, P: 25.    
2 - BARILARI ANDRE, lexique fiscal, 2 eme édition, Daloz, Paris , 1992, P: 92. 
3 - LUCIEN Michel, traite de politique fiscal, édition, puf , Paris 1996, P: 84 
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غش الجبائي يف الر في تعلاسيما منهم الكتاب المصريين ويشترك الفكر الاقتصادي العربي 

  :اتجاهين في تعريفه بخصوصه  ااتخذو ، و ريف السابقةامع التع

بواسطتها أنه الظاهرة التي يحاول ي الغش الجبائي أو يقصد به هو الموسع و : الاتجاه الأول *

  .عدم دفع الضريبة كلها أو بعضها المكلف

هو الضيق و يقصد به وضع ضوابط وقيود قانونية لا بد من توافرها حتى نتمكن و : الاتجاه الثاني *

  .من تحديد وحصر الغش الجبائي

  :ة بالغش الجبائياصخالو التعاريف التالية  نقدمطار هذا الإفي و 

محاولة الشخص المكلف عدم دفع الضريبة المستحقة عليه كليا أو جزئيا و ذلك بإتباع "هو  -د

  .1طرق و أساليب مخالفة للقانون تحمل طابع الغش ونحوه

كل عمل أو امتناع يترتب عليه الإخلال بمصلحة ضريبية يقرر القانون على ارتكابها " هو  -هـ 

    .2عقابا

لجوء الأفراد إلى وسائل غير مشروعة للامتناع عن دفع الضرائب المقررة عليهم أو دفعها هو "  -و

 .3و لكن بمقدار أقل من المقدار المحدد قانونا

هو قيام المكلف بعمل ايجابي أو سلبي مستعملا طريقة أو أكثر من الطرق الاحتيالية على " - ز

  .4الضريبة المستحقة كليا أو جزئياالنصوص القانونية على سبيل الحصر بقصد عدم أداء 

  

                                                 
 .314:، ص1965، مكتبة السيد عبد االله، القاهرة، ، الجزء الأولعلم المالية العامةأحمد جامع،  - 1
 .36: ، ص1990نهضة العربية، القاهرة، ، دار الالجرائم الضريبيةأحمد فتحي سرور،  -  2
، 1993القـاهرة   ، دار النهضـة العربيـة،دور السياسة المالية في تحقيـق التنميـة الاقتصـاديةعطية عبد الواحـد، -3

 . 210:ص
، 1995ية الحقوق، جامعة القاهرة، كل ،رسالة دكتوراه ،جريمة التهرب الضريبيولي، مجدي محمد علي الخ-4

 .37:ص
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  1.هو الخرق المباشر عن عمد أو  غير عمد للقوانين الجبائية"-ح

التهرب  -يمكننا أن نعرف الغش الجبائي  ،وعلى اختلاف وجهات النظرما سبق كله م

انين قو مسموح بها في الطرق غير على أساس أنه إتباع أساليب و  -  الضريبي غير المشروع

  .  إما جزئيا أو كلياواجبة الاداء الإفلات من المستحقات الضريبية  لغرض الجبائية 

  الجبائي وجهة نظر المشرع الغش الجبائي حسب –ثانيا 

نجد ، فالمقدمة الجبائية للغش الجبائي من وجهة نظر المشرع الجبائيالتعريفات  لقد اختلفت

 ذكرضمونه في نصوصها، وننما أوردت مالغش الجبائي وإ  ةبتسميفي نصوصها  من لم تخصه

  :فيما يلي عينة من تلك التعريفات 

  :التشريع السوري - 1

  : عرف المشرع السوري التهرب الضريبي كما يلي

يقصد بالتهرب الضريبي كل فعل مخالف لأحكام قوانين الضرائب أو الرسوم، يصدر عن المكلف "

من دفع الضرائب أو الرسوم  أو من ينوب عنه أو يمثله أو من يفوضه أصولا و يقصد التهرب

المالية كليا أو جزئيا من خلال ما يقدمه للدوائر المالية من قيود أو بيانات أو وثائق تضمنت 

معلومات مخالفة للحقيقة أو إخفاءها أو إنكارها أو عدم تقديمها بالمواعيد المحددة قانونا باستثناء 

أو ممارسة عمل خاضع للتكليف دون إعلام  القوة القاهرة أو إتلافها قبل الموعد المحدد لذلك،

  .2الدوائر المالية أو إخفاء نشاط يجب إظهاره

  

  

  
                                                 

1  -  HABIB Hayadi , Droit fiscal , son éditeur,  Carthage , TUNISIE , 1989 , P:28. 
 .02،  المادة 2003، لمكافحة التهرب الضريبي 25القانون ، وزارة المالية السورية -2
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   التشريع المصري - 2

  . 1عرف المشرع المصري الغش الجبائي ضمنيا في قانون الضرائب على الدخل

من هذا القانون  133يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مداولة النشاط طبقا للمادة "

كذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى و 

  :الطرق الإحتيالية التالية

تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات مصطنعة مع  -

أو المستندات الحقيقية التي تضمينه بيانات يخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات 

  .أخفاها عن مصلحة الضرائب

حسابات أو  سجلات أوتقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو  -

مستندات مع تضمينه بيانات يخالف ما هو ثابت بما لديه فعلا من دفاتر أو سجلات أو حسابات 

  .أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب

إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين  -

  .الضريبي

  .      توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه في الأرباح -

ة زياد الأرباح أواصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل  -

  .الخسائر

   .إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة -

  

 

                                                 
 ، متوفر178، المادة 37، الجريدة الرسمية، العدد 2003، قانون الضرائب على الدخللمصرية، االجمهورية  -1

  .30/04/2011: تاريخ الاطلاع ،  .www.sme-infocenter.com /laws.asp: على



- 34 -                                                               دراسة تحليلية لمفھوم الغش    : الفصل ا	ول 

 

   

  التشريع الجزائري - 3

قانون الرسم على رقم  لمن خلا 1أعطى المشرع الجزائري تعريفا آخر للغش الجبائي 

  2:م المماثلة وذلك على النحو التاليوقانون الضرائب المباشرة والرسو ، الأعمال

كان مقدار  ذاإعلى كامل الحقوق  % 100ق زيادة قدرها عند محاولة القيام بأعمال الغش تطب"

ترفع ، و يعادلهادج أ) 5000000(جزائري  قل من خمسة ملايين دينارالحقوق المتملص منها أ

عندما تفوق الحقوق المتملص منها سنويا خمسة ملايين دينار جزائري ، %200لى هذه الزيادة إ

  ) . دج5000000(

  :يقصد بأعمال الغش خاصةو  

افة من إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي يطبق عليها الرسم على القيمة المض- 

  .خاصة المبيعات بدون فاتورةطرف أشخاص مدينين به و 

طلب الحصول إما على تخفيض     تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة للاستناد إليها عند - 

إما الاستفادة من الامتيازات الجبائية مة المضافة و رجاع للرسم على القيخصم أو إعفاء أو استأو 

 .لصالح بعض الفئات من المدينين

القيام عمدا بنسيان تقييد أو إجراء قيد في الحسابات أو القيام بتقييد أو إجراء قيد في الحسابات  - 

 12و  09دفتر الجرد المنصوص عليهما في المادتين حيح أو الوهمي في دفتر اليومية و غير الص

من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل محلها لا يطبق هذا الحكم إلا على المخالفات 

  .المتعلقة بالنشاطات التي تم إقفال حساباتها

                                                 
 .117المـادة  ،2013، قانون الرسم على رقم الأعمال، المديرية العامة للضرائب  – 1
 .193، المادة 2013 ،الرسوم المماثلةقانون الضرائب المبـاشرة و رائب، المديرية العـامة للض – 2
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قيام المكلف بالضريبة بتدبير عدم إمكانية الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام تحصيل أي  - 

  .ضريبة أو رسم مدين به

دفع كل أو جزء من مبلغ لوك يقصد منه بوضوح تجنب أو تأخير كل عمل أو فعل أو س - 

  .الرسوم كما هي مبينة في التصريحات المدونةالضرائب و 

أو لا يتوفر على محاسبة /ممارسة نشاط غير قانوني يعتبر كذلك كل نشاط غير مسجل و - 

  .قانونية محررة، تتم ممارسة كنشاط رئيسي أو ثانوي

مشرع على حدا، نتوصل إلى أن مفهوم الغش الجبائي يتغير كل ل الصياغة بالرجوع الى

لمفهوم الغش الجبائي لم يتطرق  عرضهت من خلال إختلاف الدول، فالمشرع السوري و  معمفهومه 

إليه بصورة دقيقة ومحددة، بل اكتفى بوضع تعريف عام كما هو موضح في نص المادة المذكورة 

كما التي يمكن اعتبارها غش جبائي فصلة ودقيقة و محالات ذكر ، غير أنه تم خصوصفي هذا ال

رفع اللبس الذي قد  قصدذلك ، ي نصوصها لكل من المشرع المصري والمشرع الجزائريهو مبين ف

   .الظواهر الضريبية الأخرى يكتنفه و 

  و أنواع الغش الجبائي شكالأ: انيالمطلب الث

 تحصيل لتاسيس و قانونية المنظمة الالنصوص و لقواعد لالمكلف  بخرقالغش الجبائي يتحقق   

  .  التي يظهر بها من خلال العناصر التالية الاشكالنقدم ، و ةالضريب

  الغش الجبائي شكالأ -أولا 

له أشكال كثيرة نلخصها انتهاك روح القانون الجبائي و ظاهرة ضريبية يتم من خلالها الغش الجبائي 

  : فيما يلي
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  الإخفاء المادي - 1

  1:يتم عن طريقو  ،الأساس الخاضع للضريبة في اخفاءلمادي اخفاء الإيتمثل 

ملص من المستحقات الضريبية خفاء عدد العمال خلال الوقت كله أو جزء منه لغرض التإ - أ

  .الناتجة عنه 

أو لا يتوفر أصلا على محاسبة قائمة التجار  معوغير محصى ممارسة نشاط غير مقيد -ب

  .في السوق الموازيةالنشاطات التي تتم  نذكر بخصوصهاو 

ا التي كثيرا مافة خاصة المبيعات بدون فاتورة و إخفاء المبالغ الخاضعة للرسم على القيمة المض-ج

نذكر منهم المنتجون الذين يستوردون المواد الأولية لغرض التصنيع يلجأ إليها الأشخاص المكلفين و 

إلى تجار آخرين  TVAضعة للرسم أي تحويلها إلى منتجات تامة الصنع ثم يبيعون منتجاتهم الخا

  .ذلك لغرض التملص من تسديد الحقوق الواجبة في هذا الإطاروبدون فاتورة و 

  الإخفاء المحاسبي-2

، تلزم وتجبر كل الاشخاص منه 12لى إ 09المواد ، لاسيما القانون التجاري الجزائري نإ

سجل جل اليومية العامة و س ، تتمثل في كل منةيمحاسبمستندات على مسك المعنويين الطبعيين و 

تحتوي لا على بياض ولا على شطب وتكون مدعمة بوثائق لا يجب أن سجل الأجور و الجرد و 

مضمونا، سليمة، صحيحة وصادقة شكلا و  ،العمليات المحاسبية المقيدةتكون ن تبريرية، وأ

حيانا أكلفون يلجأ المعلى هذا الاساس الخاضعة لضريبة، و  تحديد المادةلاستعمالها في قياس و 

دخولهم أو الجزء الأكبر من أرباحهم إما عن و التستر على عن طريق اخفاء أخفاء المحاسبي للا

عن طريق هذا الإخفاء ن يتم كذلك ممكن أطريق الإنقاص من إيراداتهم أو الزيادة في نفقاتهم، 

                                                 
، 1998 ،بيروت لبنان ،، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيعالتشريع الضريبي العام المالية العامة،فوزت فرحات،  -1

 .82: ص
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د حساب تقيي - بأخرىذلك بتغيير وضعية ، و دارة الضرائبتقييد حساب وهمي لغرض تضليل إ

و الحساب الخاص أ - 108ح -  مثلااستعمال حساب المستغل بالحساب الوهمي نقصد و  – وهمي

حسب ما ورد في النضام المحاسبي المالي الجزائري ذلك - 455ح–الحسابات الجارية - الشركاء

يتمكن من خلاله المكلف من سد ، يده موجباجعل رصالتستر على دائنة حساب الصندوق و لغرض 

  .لا جبائياالشيء الذي لايقبل لا محاسبيا و  .لتجارية بدون مقابلحاجياته ا

   الخاطئ التاهيل-3

، ذلك لغرض ، كاستعمال فواتير مزورةخاطئةيقصد بالتاهيل الخاطئ استعمال مستندات         

تخفيض بواسطتها الأرباح القيمة المضافة من جهة و ستفادة من التخفيضات المتعلقة بالرسم على الإ

من جهة  )IBS(او الضريبة على ربح الشركات ) IRG(ضعة للضريبة على الدخل الإجمالي الخا

) البائع والشاري( تواطؤ الأطراف يقصد بالفواتر المزورة الفواتير الخاطئة أو التي تمت بو  2.أخرى

 .ساس لها من الصحةوفوتر وهمية التي لا أ

قانونية بأخرى خاطئة، حقيقية ي تكييف وضعية أ 1تمويه وضعية بأخرىيضا به أيقصد و 

تعهده بممارسة  بعدي استفاد منها تحول الامتيازات الجبائية اليالمكلف الذي نذكر بخصوصها و 

 .في البلد جبائيةمن طرف السلطات الإلى نشاط آخر غير مرغوب في تشجيعه ، يحولها نشاط

طريق الوكالة الوطنية لدعم كاستعمال شاحنة في نشاط النقل البري للبضائع رغم انها اقتنيت عن 

و استعمال شاحنة في استعمالها في نشاط المقاولة للأشغال العمومية أقصد ) ANDI(الاستثمار 

  .باستعمالها في نشاط فلاحي) ANDI(نشاط النقل البري للبضائع رغم التعهد 

  

  

                                                 
 .83: ، ص فوزت فرحات، مرجع سابق - 1
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   قرينة الغش - 4

أي  دي أو غير عمديعمنه من حيث أالجبائي لغش الطبيعة الحقيقية لمعرفة  بهيُقصَد 

الجبائي تلجأ إلى تطبيق القانون  الجبائيةفي هذه الحالة الإدارة معرفة نية المكلف اتجاه الغش، و 

نذكر و لاعتبار أنه لا يعذر المكلف لجهله القانون ، الغشنية المكلف اتجاه  تمهما كانالمعمول به 

صريحات الثلاثية أو السنوية بحجة الت,المكلف الذي لم يقدم تصريحاته الشهرية  في هذا المجال

   1.ذلك تحت أي ذريعةالذي يبيع منتجاته بدون فاتورة و ، أو المكلف )يعمد وأ يعفو (نسيان ال

لحجة او الردعية مهما كانت الذريعة القانونية تجبر على اتخاذ الاجراءات هنا فالتشريعات الجبائية 

  .المقدمة

   أنواع الغش الجبائي  -ثانيا 

، وذلك حسب الزاوية التي يُنظَر إليه من الجبائي نميز بين نوعين من الغشلزاوية من هذه ا

  : خلالها

   الغش الجبائيمن حيث مقدار  -1

، حيث حصيلالتالحقوق الواجبة جمالي المستخرج الى إمبلغ الغش الجبائي  ،نقصد بالمقدار 

  .غش جزئيقسم من هذه الزاوية إلى غش كلي و ين

   كليالغش الجبائي ال - أ

 من دفع كل ملصبالضريبة التالمكلف  يستطيععندما الجبائي يحصل هذا النوع من الغش 

من إما  التملصهذا يكون عدم تسديد أي مبلغ لخزينة الدولة، و بالتالي و  ،المستحقات الضريبية

ير إمكانية عدم الغرض منه تدبيكون سلوك بالضريبة كلية أو القيام ساس أعدم التصريح بخلال 

                                                 
 .83: ، ص مرجع سابق ،فوزت فرحات - 1
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  . 1ةالضريبيالمبالغ وضع عوائق أمام تحصيل  من خلالذلك مبلغ الدين و  دفع

أو إخفاء جزء بصفة نهائية إما بإخفاء نشاط المكلف  هنا، الغش الجبائي الكليحقق بحيث يت

يخفي جزء من رقم أعماله والمتعلق بمبيعات الذي كمثل الخباز  ،لضريبةلمن نشاطه الخاضع 

اضعة لاعتبار أن هذه الأخيرة خ- الحلويات بازين ينتجون الخبز و ن جل الخأا علم - الحلويات 

نشير هنا إلى أن ، فقطالمتعلق بمبيعات الخبز  عمالهمة المضافة ويظهر رقم أللرسم على القي

المبيعات الخاصة بمادة الخبز معفاة في القانون الجبائي الجزائري من الرسم على القيمة 

  .خفاء نشاطه المتعلق بصناعة الحلويات لف قد قام بإكون المكعليه يو  TVA.(2(المضافة

   الغش الجبائي الجزئي - ب

بجزء من بالضريبة التملص المكلف  يستطيععندما خر يحصل هو الآالغش الجبائي الجزئي 

يتم ، و ساري المفعولالالجبائي القانون بانتهاك ذلك و ، بدل الكلداء الأالمستحقات الضريبية الواجبة 

بموجب القانون، صراحة بعض عناصر نشاطه الخاضع للضريبة ساس بأدم التصريح إما بع ،اهذ

  .3بمبالغ أقل من تلك المحققة فعلا أو التصريح

  من حيث جسامة المخالفة -2

 : خر مركبغش جبائي بسيط وآ هذا المنظور إلىمن ينقسم الغش الجبائي 

   بسيطالجبائي ال الغش - أ

الإدارة الجبائية  التحايل علىالذي يكون القصد منه و المعتمد من طرف المكلف الغش هو 

 -  التي تعتمد لتحديد وعاء الضريبة -عماله بعناصر تأسيس رقم أ ثناءأمكلف الويتم عندما يصرح 

                                                 
، دار المعارف  )مدخل إلى دراسة قوانين الضرائب ( أصول القانون الضريبي ي، محمد طه بدوي، دولار عل -  1

  .318:، ص ، الإسكندرية، مصر ، بدون سنة نشر
 .1الفقرة  ،09، المادة قانون الرسم على رقم الأعمال - 2
 .318:، ص حمد طه بدوي، مرجع سابق، مدولار علي -  3
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هي تخص على العموم التصريحات أو ربحا ناقصا أو غير صحيح، و عمال رقم أيبين من خلالها 

الجزائري عقوبات مخففة  تشريعاليترتب عنها حسب و ، مماثلةائب المباشرة والرسوم الالمتعلقة بالضر 

  .مقدار التملص ذلك حسب و . 1من الحقوق المتملص منها %25 و %10 بين"  تتراوح

  الجبائي المركب الغش  -ب

من العمليات الخاضعة للرسم على رقم نهائيا محاولة التخلص  عندهو الغش الذي يمارس و 

  :2من أشكالهو ) لمضافةالرسم على القيمة ا(ال الأعم

  .كليا عدم التصريح بالمبيعات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة –

لغرض الاستفادة أو للاستناد عليها عند طلب الحصول على  - فواتير مزورة –تقديم وثائق مزورة  -

تخفيض الدخل الخاضع للضريبة على ربح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي أو خصم 

الاستفادة من أو إعفاء كلي، أو  مبلغ الرسم على القيمة المضافة الواجبة الدفع حساب ثناءأم الرس

  .الامتيازات الجبائية

   .إجراء تقييد وهمي في الدفاتر المنصوص عليها قانونا -

  .تدبير عدم إمكانية دفع الضريبة أو وضع عوائق أمام تحصيل المستحقات الضريبية -

جل أو لا يتوفر على محاسبة قانونية، هذا النوع من الغش سلط عليه ممارسة نشاط غير مس -

  .عقوبات قاسية تصل إلى حد السجنالجبائي المشرع 

  الضريبية المماثلة الظواهرو الغش الجبائي : المطلب الثالث

الخلط لى حد الأخرى إالضريبية ظواهر مجموعة من المع تتشابه ظاهرة الغش الجبائي  نإ

  : ذكرالمماثلة ن ظواهرن أهم هذه اللعل ما، و مبينه

                                                 
 .  193المادة  ،مرجع سابق ،والرسوم المماثلة رائب المباشرةقانون الض -  1
 .  117، المادة لرسم على رقم الأعمال، مرجع سابققانون ا -  2
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  .الضريبي غ، الفراالعبء الضريبي التخطيط الضريبي، الاستهلاك الضريبي، التجنب الضريبي،

  التجنب الضريبي -أولا

قيام المكلف بعمل إيجابي أو سلبي مستعملا طريقة أو أكثر من الطرق  تعني، بالغش الجبائي"   

  .1ة المستحقة كليا أو جزئيا الاحتيالية لغرض عدم أداء الضريب

شيء أو عدم إتيانه الالابتعاد عن  ،بالتجنبيعني لغويا ف، الضريبي، فهو غير ذلكلتجنب اأما  

ية مخالفة لنصوص التشريع لفرد من دفع الضريبة دون ارتكاب أويقصد به تخلص ا، أصلا

الابتعاد عن الحادثة المنشئة  لتجنب الضريبي قائمة علىفكرة افإن  فهومبهذا المو ، 2الضريبي القائم

ن نتجنب معدل الضريبة على الدخل الاجمالي أك، التي تؤدي إلى حتمية الإخضاع الضريبيو 

ساس الخاضع لجدول التصاعدي عن طريق تخفيض الأمن المائة الظاهر في ا ثلاثون ـالمقدر ب

بين أهم الفروقات  نبينمن خلال الجدول التالي و ، ، وبالتالي حصرها في معدلات أقلللضريبة

 :التجنب الضريبي الغش الجبائي و 

  .أوجه التشابه و الإختلاف بين الغش الجبائي والتجنب الضريبي): 01(الجدول رقم

  التجنب الضريبي  الغش الجبائي

  غير مشروع

 خرق عن عمد أو غير عمد للقانون الجبائي

 .تصل الى حد السجن ات جبائيةتنتج عنه عقوب 

  بيةحصيلة ضري ضياع

  مشروع

  يتم عن طريق تطبيق القانون  

 عليه أي عقوبة  تنتجلا 

  حصيلة ضريبية ضياع 

 ).340-339( :، ص ص1982 ،، القاهرة، دار النهضة العربية، المالية العامةرفعت محجوب: المصدر

                                                 
  .12: مجدي محمد علي الخولي، مرجع سابق، ص -1
 183:، ص 2006ار الجامعة الجديدة للنشر، ، دأساسيات المالية العامة ،زينب حسين عوض االله -2
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  التخطيط الضريبي -ثانيا 

حيث تم  ،يالغش الجبائي والتجنب الضريبكل من عن التخطيط الضريبي  يختلف مفهوم

تدار  كيفو  ية المتعددة، بهدف تحديد متىعملية إعادة النظر في الخيارات الضريب"تعريفه بأنه 

بالتالي ، و 1، مما يترتب عليه التخفيض أو التخلص من الضريبيةالصفقات الشخصيةالأعمال و 

من ضا يأفإنه قد يحصل ، بالضريبةيحصل من قبل المكلف ن ممكن أالتخطيط الضريبي كما أنه ف

لسياسة التخطيط لن جزء مهي لسياسة الضريبية للدولة لتخطيط ن اللاعتبار أ، الجبائي قبل المشرع

 مكانبإ، إذ المرغوب فيهاقتصادية الاهداف الأفي تحقيق  مستخدبالتالي يالاقتصادية عموما و 

في  خفض العبء الضريبي على بعض الأنشطة الاقتصادية المرغوب زيادة نموهان يأالمشرع 

التي ، و 2غير المرغوب فيهاخرى الأالأنشطة  زيادة ذلك العبء علىيضا يمكنه أبالمقابل البلاد، و 

 مما السياسة العامة للدولة، دعم أهداف السياسة الاقتصادية و  قد تكون مساهمتها ضئيلة للغاية في

ضريبية بين مختلف قد يعمد المشرع إلى التمييز في المعاملة اليؤدي إلى انكماشها، وعدم نموها، و 

الاستثمار بما يخدم أهداف الادخار و ر على حجم الاستهلاك و الاستثمار بهدف التأثيأوجه الإنفاق و 

، يبي من بين أشكال التجنب الضريبييمكن اعتبار التخطيط الضر عليه فالسياسة الاقتصادية، و 

الضريبية وكذا الحوافز  من الإعفاءاتمستفيدا  لمكلف الاستثمار في مجال اقتصاديفعندما يقبل ا

بهذا فإنه يكون  - مثلا  ANDIعن طريق الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار  –المزايا الممنوحة و 

قد تم في إطار تخطيط ضريبي متمثل الاختيار لكن هذا ، ضريبة معينةفعلا قد تجنب التصرف 

توصله إلى الخيار  ثممامه، في ممارسة المكلف لنوع من المقارنة بين الخيارات الضريبية المتاحة أ

                                                 
1-Review the basic of tax planning , (on line), disponible sur: 
http://taxguide.completetax.com/text/Q01_1000.as.  

،    1992بيــروت، لبنــان، النشــر ، دار النهضــة العربيــة للطباعــة و أساســيات الماليــة العامــةعــادل أحمــد حشــيش،  - 2
 .188:ص
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عليه فالتخطيط و . تفرض على نشاطه الاستثماري من المتوقع أنالذي يخلصه من الضرائب التي 

  . شكال التجنب الضريبيمفهومه تماما عن الغش الجبائي ويعتبر شكل من أ الضريبي هنا يختلف

  الاستهلاك الضريبي - ثالثا 

المشتري بمال "يُقصَد به أن يقوم ة الضريبة، و برسمل كذلكيسمى ستهلاك الضريبي الإ نإ

معين له صفة الدوام ومفروض عليه ضريبة سنوية بتخفيض ثمن هذا المال بمقدار هذه الضريبة 

، إن فرض 2أو بمقدار جزء منها للمدة التي يمكن من خلالها لهذا المال الاستمرار بإعفاء الدخل

قيمة تلك  ساوية العقار الخاضع للضريبة بمقدار ييؤدي إلى إنقاص قيم على الممتلكات الضريبة 

المالك اللاحق، لأنه يحصل بلكنها لا تضر و بمالك العقار وقت فرضها  خسارةالضريبة، مما يلحق 

يشترط لإتمام عملية تلك الضريبة لأنها قد استهلكت، و على العقار بثمن منخفض فهو لا يتحمل 

  :استهلاك الضريبة ما يلي

هذا الضريبة يتم بالنسبة للمستقبل و  استهلاك والإستقرار ل المشتري متصفا بالثبات و ن الماأن يكو  -

 .يتطلب أن يكون ذلك المال منتجا لدخل دوري متجدد

أن تكون الضريبة مفروضة على هذا المال دون سواه، إذ أن فرض ضريبة على مال محدد  -

هذا يدفع البائع للموافقة على ضريبة و يكون إيراده غير خاضع لل يسمح للمشتري باختيار مال آخر

 .خصم الضريبة من ثمن البيع

أن تكون السوق الاقتصادية المحيطة تتمتع بقدر من الاستقرار لأن تقلب المال المفروض عليه  -

 .بالتالي إخفاء تأثير هذه الظاهرةة يؤدي إلى تقلب العرض والطلب و ضريب

 .حيث يستطيع البائع حينئذ استرجاع قيمة الضريبةالضريبي  ءلعبلألا تكون هناك عملية نقل  -

استهلاك الضريبة في كون هذه الأخيرة لا رق هنا بين ظاهرة الغش الجبائي و إذن يبدو الف 
                                                 

 .398:ص  ،1986 القاهرة، دار النهضة العربية، ،)لعامدراسة الاقتصاد ا(المالية العامة،  ،السيد عبد المولى -  2
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تضيع دخلا على خزينة الدولة بعكس الغش الجبائي، لأن مشتري المال يسدد الضريبة فعلا رغم 

  .        لكونه قد استهلكها من خلال تخفيض ثمن شراء الما

  العبء الضريبي -رابعا

لمكلف من خلالها يمكن ل ،عملية اقتصادية مر هوقة الأحقيإن نقل عبء الضريبة في "     

   .1بالضريبة نقل عبئها كله أو بعضه إلى شخص آخر مستعينا في ذلك ببعض القوى الاقتصادية

الخاضع لها والمكلف  شخص تحديد ال يستلزمفإنه  عند فرض ضريبةفمن الناحية القانونية ما أ

ففي ، عبئها للتحم أو غير متقبللتحمل عبء هذه الضريبة ويكون هذا المكلف إما متقبلا  ،بدفعها

إن تستقر لدى شخص ما بصفة هكذا دواليك إلى عى إلى تحويل عبئها إلى الغير، و يسهذه الحالة 

  .2، وهذا الشخص هو الممول الحقيقي أو الممول النهائينهائية

  :نقل العبء الضريبييتم  حالات من خلالهابين ثلاثة يز في هذا المجال نم

  الجزئيالضريبي الكلي و العبء نقل -1

  :3الحالات التالية هنا بينيمكننا التمييز 

معاملات بين الأفراد ي نوع من الألعدم وجود ذلك ، لا يمكن نقل عبئها نهائياالتي ضرائب ال -

) IRG/S+IRG(الأشخاص مداخيل على  ةيتعلق الأمر بالضرئبو  ،الضريبيتمكنهم من نقل العبء 

  ".IBS"الشركات أرباح على الضريبة و 

 نيتعلق الأمر بالضرائب المفروضة على الأشخاص الذييمكن نقل عبئها جزئيا و التي رائب الض - 

يدخلون في معاملات مع آخرين يتمكنون من خلالها تحميل أثمان هذه المنتجات جزءا من 

                                                 
 .188:ص مرجع سابق،عادل أحمد حشيش،  -1
، ديوان الطبعة الثالثة ،)دراسة تحليلية تقييمية( المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ، قدي عبد المجيد -  2

 .142:، ص2006الجزائر،  ،المطبوعات الجامعية
 .144-143:ص ، صالسابق س المرجعنف، قدي عبد المجيد - 3
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 .بة، أي يتم نقل جزء من مبلغ الضرائب فقط من المكلف القانوني إلى الفعليالضري

يمكن تضمينها كليا في الأسعار  هي تلك الضرائب التييمكن نقل عبئها بالكامل و التي ضرائب  -

  .يحصل هذا عندما يقوم المكلف بنقل كامل مبلغ الضريبة إلى شخص آخرو 

 الضريبيالنقل الخلفي للعبء النقل الأمامي و -2

عندما تزداد أسعار السلع أو ، إلى الأمام وهو الغالبالعبء الضريبي يكون نقل على العموم 

، كأن يقوم المستورد مثلا بنقل عبء الضريبة دار مبلغ الضريبةالخدمات المنتجة أو المستوردة بمق

ريبة فة مبلغ الضالجمركية المفروضة على السلعة التي تم استيرادها إلى تاجر الجملة، و ذلك بإضا

الذي قد ينقل ذلك العبء الضريبي بدوره إلى تاجر التجزئة أو ، و كله أو بعضه على سعر السلعة

  .إلى المستهلك وهو يكون عادة المكلف الفعلي لتلك الضريبة

أن ينقل عبء الضريبة  عندما يستطيع المكلف القانوني ،خلفيالعبء الضريبي يكون نقل و 

خص آخر سابق له في العملية الاقتصادية كالمستهلك الذي تفرض عليه ، أي إلى شإلى الوراء

لخدمات بسعر أقل من فيستطيع نقل عبئها إلى الخلف من خلال شرائه للسلع أو ا ،ضريبة ما

أيضا أن يتم فرض ضريبة على سلعة معينة فيستطيع المنتج نقل عبئها إلى ، و سعرها السابق

  1 .الضريبة المفروضة العمال من خلال تخفيض أجورهم بقدر

  غير المقصود للعبء الضريبيالنقل المقصود و -3

الضريبي أشخاص بدفع ضرائب  مقصودا عندما يكلف المشرعالعبء الضريبي يكون نقل  

  .ينجحون في نقلهاو ، للغيرعلى نقلها  يندر اقنهم من خلالها أعتقد يمعينة، و 

إلا ، لها عدم قدرتهم على نقلها للغيرو يعتقد من خلا ،أما إذا كلف المشرع أشخاصا بضرائب
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  .فيعتبر هذا النقل غير مقصود، في عملية النقل ننجحو يأنهم 

  3:نقل العبء الضريبي كمايليلتمييز بين كل من الغش الجبائي و يمكن ا ساس على هذا الأ

، تكون النتيجة هي ضياع حصيلة مالية تساوي مبلغ الضريبة غير الجبائي الغشحالة في  - 

التي من خلالها لا يتم ضياع نقل العبء الضريبي  عكس ظاهرة هذا على لى الخزينة، و سددة إالم

خزينة الدولة كون تم نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر غير المكلف  ي حصيلة ضريبية منلأ

  .بها قانونا

 الهدف هووذلك باستعمال شتى الطرق، و الجبائي خرق القانون  يتمالغش الجبائي، حالة في  - 

أخلاقيا في حين أن نقل فهذه الظاهرة مستهجنة اقتصاديا و الاستفادة من مبالغ مالية، وبالتالي 

مقبولة من الناحية الاقتصادية لأنه لا يترتب عليها أية لضريبي هو عملية مشروعة قانونا و العبء ا

  .موارد مالية على خزينة الدولةلمخالفة للقوانين الضريبية ولا حتى ضياع 

  )الزكاةالتهرب من دفع (سلامية إمن وجهة نظر الغش الجبائي : الرابعالمطلب 

امها على العدالة ظي كان يقوم نلقد شهد القرن السادس ميلادي تاسيس الدولة الاسلامية الت

ما تقدمو أقيمو الصلاة وآتو الزكاة و و": ذلك بالاستناد الى قوله تعالىوالتكافل الاجتماعي و 

  .110ية الآ البقرةورة س -"ن االله بما تعملون بصيرإ عند االله،لأنفسكم من خير تجدوه 

سلامية بالاضافة الى لإيرادات الدولة اإي هم مصدر فأ ن الزكاةمن هذه الآية الكريمة نستخلص أ

  .الجزية ،الخراجخرى المتمثلة في المصادر الأ

ر الزكاة فما امكانية فرض ضرائب بجواإلى  يةشرعالمن الناحية نه تم التوصل طالما أو 

مرادفة عدم التهرب من الزكاة لاعتبار أن الزكاة  الغش الجبائي والضمانات التي تكفلالعلاقة بين 

خرى كانت تتمثل فيما يجود به الصحابة النضام الضريبي من جهة ومن جهة أ في ةلفكرة الضريب



- 47 -                                                               دراسة تحليلية لمفھوم الغش    : الفصل ا	ول 

 

   

سلامية يسمح لها الإم للدولة إيراد منظ صبحتن أإلى أمنها على اشباع حاجة الفقراء و  للانفاق

الشيء _ قامة العدلإ _ تأمين الأمن الداخلي والدفاع الخارجي_ام بكامل وضائفها لاسيما منها القي

كذا بين الضريبة و الاختلاف بينها و جه التشابه و إلى مفهوم الزكاة ثم إلى أو الذي يستدعي التطرق 

  .الزكاة لتهرب منانات التي تكفل عدم امظالغش الجبائي والالعلاقة بين تحديد 

  مفهوم الزكاة - أولا

تعني بصورة هي هي الطهارة وهي حصانة المال وهي الشكر الله و الزكاة لغة هي النماء و 

   .البركة كلهاعامة 

ها ءحدد وعاو  لنبويةالسنة اكريم و ن الآلشرعية فهي حق تم تقديره في القر ما من الناحية اأ

  .مستحقيهاو نصيبها و 

 المسلمين أموال في فرضه تعالى الله حق فهي الدين وعلماء الشريعة ءفقها فحسب الزكاة أما

 الفقراء كتابه من في سماهم لمن وتعطى والمال للنفس وتزكية إليه وتقربا تعالى لنعمته شكرا

  .1 المستحقة الفئات وسائر والمساكين

 لأشخاصمن ا عنها ينوب من أو الدولة تقتطعها مالية فريضة أنها على آخرون عرفها كما

 لقدرة طبقا وتفرضها الدولة معين، مقابل لها يكون أن ودون نهائية وبصفة قسرا الأفراد أو العامة

 الكريم القرآن في الثمانية المحددة المصارف نفقات تغطية في تستخدمها أنها إلا التكليفية الممول

  2. للدولة العامة المالية السياسة بمقتضيات الوفاء أو

والمختلفة بين الضريبة  المشتركة العناصر وبوضوح نحدد أن يمكننا ريفاالتع هذه وحسب

   .الزكاةو 

                                                 
جامعة  رسالة ماجيستير غير منشورة  في العلوم الاقتصادية،دراسة مقارنة للضريبة والزكاة،  ،بن احمد لخظر -  1

 .09:ص ،2001الجزائر،
 .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة - 2
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  الزكاةبين الضريبة و  المشتركة العناصر - انياث

  :1توجد عدة عناصر مشتركة بين الضريبة والزكاة أهمها ما يلي

 ينوب ومنأ الدولة إلى بأدائها المكلف يقوم ماليتان فريضتان والزكاة الضريبة من كلا تعتبر -أ

 مقتضيات مع تماشيا نقدية صورة في الحديث العصر في الضريبة تدفع أن الأصل في إذ عنها

 سواء يستخدام النقدالإ على تعتمد أصبحت كلها المعاملات أن خاصة، ككل الإقتصادي النظام

 العامة تفإن الإيرادا نقدية بصورة تتم العامة النفقات نطالما أو  الخاصة، أو العامة القطاعات في

 الأفراد كان إذ كذلك دائما الحال يكن ولم بالنقود، تحصّل وأن لابدهي الاخرى  الضرائب فيها بما

 السلطات بواسطة عليهم الزكاة المفروضة بدفع يقومون الإسلامي الإقتصادي النظام في يزالون ولا

 . الإسلامية شريعةال أحكامب عملا محصولاتهم إليها من جزء بتقديم ذلك عيني شكل في العامة

 -العشر عن قليلا يزيد ما وهو الخراج تدفع كانت -فئتين إلى الأراضي العشورية كذلك قسمت

  .ا عين أو نقدا إما يدفع كان حيث

 أن إذ والزكاة الضريبة بين المشتركة العناصر أحد )الالزام(جبارالإو  الرشد نصرع يعتبر -ب

إعتراض أي  ودون عليه الأفراد موافقة انتظار أو ورةمش دونو  جبرا كلفين تكونالم من يتهماجبا

 بوضع نظاما تقوم الأخيرة هذه أن إذ الأفراد، على تمارسها التي الدولة سيادة مبدأ من انطلاقا منهم

 الزكاة منه في أشدّ  نجده القسرية وعنصر ونصابها ومواعيدها ووعائها سعرها لتحديد لها نونيا قا

 يجب كفارا الزكاة مرتدين مانعي عنه االله رضي الصديق بكر أبو الأول دالراش الخليفة إعتبر فقد

 دين دفع في حرا ليس الفرد فإن بالسيف، وعليه منهم أموالهم في تعالى االله حق وتحرير قتالهم

 جواز فرضها الضريبة في الجبر عنصر يعني ولا إلى الدولة، دفعها على مجبر هو بل الضريبة

 بقانون يحدد الضريبة تصدر أن يلزم العكس على بل محددة، انونيةق ضوابط دون وتحصيلها
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- 49 -                                                               دراسة تحليلية لمفھوم الغش    : الفصل ا	ول 

 

   

 كان وإلا وتحصيل الضريبة ربط عند القانون هذا أحكام بمراعاة الدولة وتلتزم بها المتعلقة الأحكام

  . المختصة الإدارية القضائية أو الجهة أمام منه التظلم للأفراد يحق مشروع غير عملها

 الضريبة يدفع الخاص فالممول المقابل إنعدام والزكاة الضريبة بين ةالمشترك العناصر ومن -ج

 إذ الزكاة في جليا الأمر هذا ونلاحظ المختلفة، نشاطه أوجه من يستفيد ،عمجتمال في عضوا بصفته

 مجتمع في عضوا لها والدافع أن المموّل كون تدفع بل خاص نفع مقابل الأخرى هي تدفع لا

 . والأخوة التآزر روح وبذل عنهم مواطنيه والتخفيف ومساعدة مساعدتهل الجهد بذل جبو  إسلامي

 لا أن وعليهغالبا،  الدولة تحددها والتي التكليفية طبقا لمقدرته المكلف يدفعها الزكاة أو فالضريبة

  .بتاتا عليه لا يحصل فقد ،ما نفعا منها ينتظر 

 من أو المحلية أوالسلطات المركزية ةالسلط تمثل عامة هيئة إلى تدفع، فريضة منهما كلا أنّ  -د

 الإقتصاد في تحصيلها المختصة في المصالح هذه وتسمى التحصيل عملية تنفيذ في عنها ينوب

   .تعالى فيها قال الإسلامي سهما المشرع لهم ضرب وقد عليها العاملين بجهاز الإسلامي

 أن يطالب للمموّل يحق لاو  استردادهما يمكن لا نهائيتان والزكاة الضريبة من كلا تعد -ه

  . تتحقق لم أم منهما المرجوة المصلحة تحققت سواء بإستردادهما

 كون الضريبة والزكاة بين مشتركة تعد والتي السابقة التعاريف من المستنبطة العناصر من -و

 الإقتصادي في النظام العنصر هذا أن إلا للدولة، العامة المالية السياسة مقتضيات من أنهما

 نفقات تغطية في الإقتصاديات الأخرى حصرتها حين في بينها و الزكاة مصارف حدّد قد سلاميالإ

 بدفع المكلف إلى خاص أونفع معينة خدمة بتقديم ذكرنا كما تلتزم لا الدولة أن ذلك العامة الدولة

 من العامة الإجراءات من إلى غيرها بالإضافة الضرائب حصيلة على تحصل أنها بل الضريبة

 . -للمجتمع عامة منافع تحقيق - العام الإنفاق في باستخدامها القيام أجل
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  العناصر المختلفة بين الضريبة و الزكاة-ثالثا

 بين اختلاف طانق التي تعدّ  المميزات من مجموعة استنباط يمكننا السابقة التعاريف حسب

  .1الماليين النظامين نيهذ ينب والإختلافالتشابه  طابع  تضفي التي هيو  والزكاة، الضريبة من كل

ركن  الزكاة تمثل حين في الله القربةو  للعبادة معنى كل من خال محض إلتزام الضريبة أن كون -أ

  .يتقرب بها الفرد الى االله  ،من اركان الاسلام

 الدفع، على لمقدرتهم تبعا وذلك تمييز دون الواحد المجتمع أفراد جميع على الضريبة تفرض -ب

 يجابهاإ لاتقبل الشريعة إذ القادر المسلم على إلا لاتجب فهي عبادة بإعتبارها و الزكاة أن حين في

  . المسلمين غير على

 في النوع أو النصاب في سواء الدوام وعدم باللاثبات باتصافها تتميز فريضة الضريبة -ج

 من الزكاة أنغير  الحاجة، هذه بزوال وتزول لها، المجتمع حاجة حسب تفرض أنها إذ والمقدار،

 ومقادير أنصبة كل نلاحظ أن إذ الصلاة شأن شأنها والدوام، بالثبات اتصافها وخصائصها مميزاتها

 زيادة وأ نقصان دون نفس الحال على هي وسلم عليه االله صلى يبالن عهد في كانت التي الزكاة

  . تغيير أو

 أو أهدافا إنسانية للضرائب تكون نأ أجل من طويلة لفترات المالية علماء بين واسعا الجدل ظلّ  -د

هذه  رفض إلى هؤلاء اضطر الأفكار في كبيرة تغيرات حدوث وبعد اقتصادية لكن أو اجتماعية

معينة  وإقتصادية إجتماعية أهداف لتحقيق الضريبة إستخدام بضرورة ينادون وأصبحوا الفكرة

 الزكاة أما .المجتمع داخل لإقتصاديوا الإجتماعي التوازن وإعادة الإجتماعية الفوارق من كالتقليل
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 تتميز التيو  بعضها ذكر الجليلة يمكننا الإنسانية الأهداف من بمجموعة الضريبة عن تميزت فقد

  : الضريبة عن

  .الشح من تطهير الزكاة      

  .والبذل الإنفاق على تدريب الزكاة     

  .االله لنعمة شكر الزكاة     

  .الدنيا حب من للقلب علاج الزكاة    

  .الحرام لا الحلال للمال تطهير الزكاة    

  .للمال إنماء الزكاة    

  الزكاة دفع التهرب من -رابعا

من دفع  التهرب مكافحة جلأ من الحلول من مجموعة اتخذت قد الاسلامية الشريعة نأ نجد

    : 1الحلول هذه ومن، لها حد ووضع الزكاة

 الممولين بحصر العملية هذه وتسمى تصريحاتهم مع ميةرس جداول فى المكلفين اسماء تدوين-1  

  ام الضريبي يتم تدوين وحصر المكلفين بالضريبة ومتابعتهم بصورة جد دقيقة ظايضا في الن,

 بالمشاهدة المحصول تقدير يتم حيث خبيرشخص  بها يقوم عملية وهي الزكاة تقدير عملية 2-

 خفاءإ وأ بالتهرب للمكلف مجال يترك لا اذ كاةالز  ومقدار النصاب يددتح وبالتالي والملاحظة

  . كذلك بالنسبة للضريبة ،جنيها تم التي المحاصيل

 وصدق مانةأ بكل بالزكاة المكلفين طرف من التصريح  هذا تقديم يتم : مواللأا عن التصريحا-3 

  . المعنية الجهات لىإ
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 الطريقة هذه تعتبر ذإ الراشدين اءالخلف استخدمها التي الحلول من وهي المنبع عن الزكاة حجز-4 

 التشريعات بها تأخذ وسيلة المنبع عن الضريبة حجز العامة وطريقة المالية الحديثة فى الطرق من

 أخذي الضريبي شريعتال نأ نجد السعودية العربية المملكة ففى ،نطاق واسع على الحديثة الضريبية

 وهي صحابهالأ موالالأ تسليم قبل أي المنبع عن تقتطع الرواتب على الدخل فزكاة , الطريقة بهذه

     2 %. بنسبة محددة

 وطريقة كيفية وذلك حسب والمعنوي المالي ،البدني منها متعددةال نواعهاأب العقوبات فرض 5-

  . دين من عليه ما آداء من التهرب

سباب لأ ادفعه تأخر ولو حتى المدة بمضي سقوطها عدم بمعني، بالتقادم الزكاة سقوط عدم 6-

 عنه رضي االله الخطاب بن عمر الخليفة نأ ذلك على الشواهد ومن فيها دخل للمكلف ليس قاهرة

  . )يليه الذي والعام الرمادة عام(مضيا  لعامين الزكاة خذأ

 تركته ولها من وتستوفى الميت المكلف ذمة فى دينا تبقى زكاةلفا ,بالموت الزكاة سقوط عدم 7-

  .الكريمة مصارفهم يةالآ الواردين في الثمانية ولاصاحبه تعالى الله ئمقا وحقها الاولوية حق

 من لا تصرف يعتبر لانه الزكاة به تعلقت الذي بالمال التصرف بابطال وهذا ،التحايل منع_8

  . سبب دون خيرهاأت يمنع وكذلك يملك

  الزكاة من التهرب فى المسلمين الفقهاء يرأ -خامسا 

دفع  من ربهالت ورائها من يقصد التي الطرق وأ الحيل لىإ ءاللجو  الاسلام فقهاء نهى

ن الزكاة ولك من فرارا النصاب يتلف نأ وأ جالالأ حلول قبل ماله فى المالك يتصرف كان الزكاة

 خرالأ باالله واليوم يؤمن لرجل يحل لا " يوسف بوأ يقول ا هذ فيو  الزكاة عليه وجبواأ هذا كل رغم

 نأب عني فتبطل الصدقة بذلك ليفرقها غيره جماعة ملك لىإ ملكه من خراجهاإ ولا الصدقة منع

 التشريع جازأكذلك  ،الصدقة هفي تجب لا ما والغنم والبقر بللإا من منهم واحد لكل يصير
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 من قاتل عنه االله بكر رضي باأ نإ بل يعزره نأو  منعها عمن جبرا الزكاة يأخذ نأ للامام الاسلامي

  . وسلم عليه االله صلى نبيال وفاة بعد الزكاة منع

  التهرب الضريبي المشروع:  الثانيالمبحث 

 القديمة قدم المجتمعات الانسانيةة يالضريبمن الظواهر التهرب الضريبي المشروع يعتبر 

بظهور ضرورة تدخل الدولة في الظاهرة بالاهتمام الفعلي  ية مباشرة، وبدأوهو مرتبط بالنظم الضريب

أسلوب من  الذي يعتبر فأنشأت ما يسمى الفراغ الضريبي، لاجتماعية لمواطنيهاقتصادية واالحياة الا

تخليها عن بعض إيراداتها المالية من الضرائب ذلك عن طريق أساليب التدخل غير المباشرة للدولة 

سياستها الاقتصادية من هداف تدخل ضقصد تحقيق أ، محددةسواء جزئيا أو كليا لفترة زمنية 

بهذه عليه فالدولة و  .1"سياستها العامةالاقتصادية الوطنية التي تتفق و  جيه الأنشطةتو المتمثلة في 

المكلف عن طريق استعماله لأسلوب غبة منها في تحقيق أهداف معينة و تنشئ هذا الفراغ ر المناسبة 

ذلك باستعمال كل و يتهرب بطريقة شرعية من دفع الضريبة المذكور سابقا التخطيط الضريبي 

المشروع و الأشكال التي  من هنا إذن يُطرَح مفهوم التهرب الضريبيفراغ الضريبي و أشكال ال

لاسيما منها . يدفعنا إلى دراسة مختلف جوانب المبحث ضمن المطالب التاليةمر الذي الأيتخذها، 

أنواع التهرب الضريبي و  ،أشكال التهرب الضريبي المشروع ،مفهوم التهرب الضريبي المشروع

  .المشروع

 ع مفهوم التهرب الضريبي المشرو : لمطلب الأولا

كما جاء على لسان العرب هو هرب أي فر  ن المعنى اللغوي الدقيق لمضمون كلمة تهربإ

  :هابين منلى علم المالية فهناك عشرات التعاريف نذكر ا بالنسبة إمأ ،ساح تعنيهرب الانسان و 

                                                 
 206:، ص مرجع سابق ،عادل أحمد حشيش – 1
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ريبة بواسطتها عدم دفع الضريبة كلها أو ي يجب عليه دفع الضذهو ظاهرة يحاول الممول ال"- أولا

 1."بعضها

   ل وسيلة يلجأ إليها الممول في سبيل التخلص من عبء يفترض وقوعه على عاتقهك"  - ثانيا

  2."بهذا يضيع على الدولة جزء من حصيلة الضريبة التي تواجه بها أعبائها العامةو 

و لا ينطوي حتما على العبث بالقانون هوسائل التخلص من دفع الضريبة، و وسيلة من "هو  -ثالثا

أو الإخلال بأحكامه لأنه قد ينحصر في تجنب العمل أو التصرف الذي قد يؤدي إلى تحصيل 

  3."الضريبة

إجراء يتخذه الممول في تنظيم شؤونه بغرض تخفيض أعبائه الضريبية شريطة أن يقع "هو  -رابعا

  4."ذلك ضمن نطاق القانون و دون مخالفة نصوصه

سعي المكلف إلى تخفيض أو التخلص من مستحقاته الجبائية باللجوء إلى وسائل  "هو-مساخا

  5."تمكنه من الاستفادة من الثغرات الموجودة في التشريعات الضريبية

إمكانية النجاح في التخلص من أداء الضريبة و لكن بدون مخالفة قوانين التشريع " هو - سادسا

  6."الضريبي

  7."وقوع في مجال جاذبية القانون الجبائيتفادي ال" هو-سابعا

يستطيع المكلف أن التهرب الضريبي المشروع يتحقق عندما نستخلص التعاريف السابقة  من
                                                 

 .223:، ص1960دار نشر،  ، بدور موجز في المالية العامةمحمود عطية رياض،  -  1
 .52:ص ،1963، بدون دار نشر ،1ط ، التجريم في تشريعات الضرائبحسين صادق المرصفاوي، - 2
 .120: ، ص 1962، ، منشأة المعارف، الإسكندريةمالية الدولة، دولار علي، عبد المنعم  فوزي -  3
 .287: ، ص 1990، الجزء الأول ، مطبوعات جامعة حلب ،  مبادئ المالية العامة، محمد سعيد فرهود - 4
، دار المطبوعـات الجامعيـة، الـدول الناميـة تارهـا علـى اقتصـادياآثظاهرة التهرب الـدولي و ، سوزي عدلي ناشد - 5

 .25: ، ص 1999الإسكندرية، 
6 - GAUEMET.Paul.Marine, Précis de finances publiques , TOM deuxiéme , édition Montchrestien , 
Paris , France , 1970, p: 314. 
7 - MARGAIRAZ  André, la Fraude Fiscale et sert succédanés, comment échappe a l' impots Son 
éditeur , 1960 , P: 26. 



- 55 -                                                               دراسة تحليلية لمفھوم الغش    : الفصل ا	ول 

 

   

إتيان الواقعة المنشئة للضريبة، فيتفادى بذلك دفع ذلك عن طريق عدم و التخلص من الضريبة 

  .نصوص القانون الضريبييخرق الضريبة دون أن 

فئة من المكلفين من خلاله مكن عن طريق التخطيط الضريبي للمشرع الذي ي هذاقد يتحقق و 

من خلال استفادة يضا أقد يتحقق لغرض تحقيق أهداف معينة، و ذلك التخلص من الضريبة 

، مما يتيح الناقصة لهاة صياغالعن  تنتجالتي و  يةنصوص القانونالفي  ثغراتالمكلفين من وجود 

  .و انتهاكهأ هلصالحه دون الخروج عن هاستخدام ثم هتغيير و نص معنى الللمكلف فرصة تحويل 

وفقا للرأي السابق حالة الاستفادة من اختلاف التشريعات الضريبية  سياقويدخل في هذا ال

فيما بين الدول لأجل تفادي أو تخفيف الأعباء الضريبية من خلال نقل المشاريع أو تحويل المواد 

لى دول أخرى ذات عبء ضريبي منخفض أو غير موجود من دول ذات عبء ضريبي مرتفع إ

  .يةالقانونلا انتهاك للنصوص و الفة خملا و خروج لا كليا، ففي كل الحالات السابقة لا يوجد 

وانين التهرب الضريبي المشروع هو التخلص من دفع الضريبة دون الإخلال بالق بالتالي فانو 

  . الجبائية

  المشروع ضريبيالأشكال التهرب  :ـيالمطلـب الثان

  :نذكرهما فيما يليشكلين  لتهرب الضريبي المشروع ل   

  الشــكل المـباشر -أولا 

  :تهرب الضريبي عدة صور هذا من اليأخذ بدوره  

   الضريبة تمعدلاالمفاضلة بين التهرب ضريبي ناتج عن - 1

ء الضريبة يعرف بأنه مبلغ الضريبة في علاقته بوعاو "الضريبة  سعرالضريبة  معدل يقصد ب

معينة من المادة الخاضعة ) معدل(اي المادة الخاضعة لها، وغالبا ما يكون سعر الضريبة نسبة 
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و بالزيادة   سواءا بالنقصان أ ويضل سعرها واحدا مهما اختلفت قيمة المادة الخاضعة لها,لها

 لخاصةاحتياجاتها الايتحدد معدل الضريبة بشكل عام من طرف السلطات العامة بناء على و 

   1."تبعا لمعيار معدل الضريبة نجد الضريبة النسبية و التصاعديةتغطية أعبائها، و ب

  الضريبية النسبية -أ

في يقصد بها الضريبة المحسوبة على أساس معدل ثابت "، و2أيضاتسمى بالضريبة القياسية 

 ،3"باح الشركات، الضريبة على أر النسبيةالضريبة نذكر من و  الخاضع للضريبة، ةحجم الماد اساس

فيكون التهرب الضريبي المشروع . من قانون الضرائب المباشرة 150ليها في المادة إالمشار 

، فيختار المعدلات المفاضلة بين المعدلات الضريبية عن طريق لجوء المكلف إلىبخصوصها 

خاصة  لكعر العام المعمول به، ويتضح ذبدلا اللجوء إلى السالتحفيزية المنصوص عليها قانونا 

، الذي ينص على وجود معدلين للضريبة على أرباح الشركات، الأول في النظام الجبائي الجزائري

من قانون  150هو المعدل العام حسب ما ورد في المادة بة للانشطة التجارية و بالنس %19قدره 

، د استثمارهاي خاص بالأرباح المعاهو معدل تحفيز و الثاني ب المباشرة والرسوم المماثلة، و الضرائ

يته ، يلجأ إلى تكييف وضع)% 19(فحتى يتجنب المكلف خضوع أرباحه كليا إلى المعدل العام 

بهذا يكون قد استفاد من ، و تفادة من المعدل التحفيزي المخفضذلك بتحقيق شروط الاسالجبائية و 

جبائي لقانون البالتالي يكون قد تجنب الوقوع في جاذبية ا، و لسعر المخفض بدلا من السعر العاما

  .ضيع على الدولة جزء من الحصيلة الضريبية عن طريق التخطيط الضريبي و 

  الضريبة التصاعدية بالشرائح -ب

بحيث  ،المادة الخاضعة للضريبة) شرائح( سقفمع تزايد الضريبة ارتفاع معدل  يقصد بها
                                                 

 .25: ص،  2007، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  جباية المؤسساتحميد بوزيدة ،  – 1
 .376: ص ، 2004، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، المالية العامة:أصول الاقتصاد العام ، مجدي شهاب - 2
 .25: ميد بوزيدة ، مرجع سابق، ص ح – 3
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ل من شريحة إلى انتقبالا يتم تقسيم الدخل إلى شرائح ثم تفرض الضريبة بنسب مختلفة تتزايد"

من قانون  104جمالي المشار اليها في المادة هو واضح في الضيبة على الدخل الإ كما .1"أخرى

  .المماثلة  مالرسو الضرلئب المباشرة و 

عن طريق عدم إتيان هنا يكون ، فهشكلبتغير يتغير بهذه الطريقة التهرب الضريبي المشروع ن إ    

الخاضع  ربحعماله وبالتالي تسقيف العلى تسقيف رقم أالمكلف  ، فيعملأصلاالواقعة المنشئة 

، لاعتبار ئح العليا ذات المعدلات المرتفعةتفادى الوقوع في مجال الشرايكون قد بذلك للضريبة، و 

من  104 كما المشار اليها في المادة( خرى لضريبة تتغير بالزيادة من شريحة إلى أن نسبة اأ

عليه يكون المكلف قد تجنب ضريبة حقيقية دون مخالفة قانون التشريع و ، )قانون الضائب المباشرة

  .الضريبي

   الضريبةالمعدلات تهرب ضريبي ناتج عن تخفيض  -2

  :يتم هذا النوع من التهرب حسب الحالتين   

  التخطيط الضريبيتهرب ضريبي ناتج عن  - أ

الاقتصادية المطبقة في تحقيق الأهداف الأساسية للسياسة لغرض و السلطات المالية ن إ  

تخفيض الأسعار الضريبية المطبقة على بعض أوجه النشاط المرغوب فيها مع تلجأ الى  الىالدولة 

ينعكس ذلك على ف، وذلك عملا بالتخطيط الضريبيزيادتها على أوجه النشاط المرغوب عنها 

شاط موضوع التحفيز من خلال لجوئهم إلى ممارسة النذلك من خلال بالضريبة و المكلفين  اتسلوك

قد المكلف بهذا يكون و  عوض النشاط الآخر،ولة دطرف ال الذي تم التخطيط له بممارسته منو 

  .على نشاطه  تجنب عن طريق التهرب الضريبي المشروع ضريبة حقيقية

  
                                                 

   .27:، مرجع سابق، صحميد بوزيدة -  1
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  جبائيةال الحوافزتهرب ضريبي ناتج عن  -ب

هي عبارة عن ايرادات و  ،بيةيالضر  تمعدلاالتخفيف في النها تعرف التحفيزات الجبائية بأ

جبائية تخلت عنها الدولة لفائدة الاعوان الاقتصاديين الذين يلتزمون بشروط معينة تحددها الدولة 

مكان اقامته ي عادة تتمحور في طبيعة النشاط و هو  ،وتمنحها ضمن سياستها الاقتصادية المنتهجة

و المستغلة أاب رؤوس الاموال غير ذلك لاستقط، لها عدة اشكال، و والاطار القانوني للمستفيد

  .نتاجاقل إالمستغلة في مجالات أ

الحوافز الجبائية التي أفرزها النظام الجبائي الجزائري تلك المذكورة في ن من بالتالي فإو 

 -2013سنة –) CID(الرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة و  173احكام نصوص المادة 

  :حيث

 1.بمناسبة تحقيق فوائض القيم الخاصة بالتنازل عن الأصول الثابتةالتخفيضات الممنوحة  -

إلى لهاته الحالة فإن التهرب المشروع يتم من هذا المنظور عن طريق لجوء المكلف  ةبالنسب

ذلك بالاحتفاظ بالعناصر المكتسبة في أصول المؤسسة مدة التخلص من دفع الضريبة جزئيا، و 

بدلا من أن يتنازل  % 65من تخفيض في الوعاء الضريبي قدره تتجاوز ثلاث سنوات حتى يستفيد 

ن المكلف قد بهذا يكو و  %30عليه في مدة لا تتعدى ثلاث سنوات أين معدل التخفيض مقدر بـ 

لى خزينة الدولة كتحصيل ضريبي كان من إ %35من دفع ما قيمته  تهرب بطريقة قانونية

  .المفروض أن يتحقق

  الجباية  اءاتتهرب ناتج  عن الإعف  -  ج

أو الجزئي قد تأخذ مظهر الإعفاء الكلي  قانونا نصوص عليها الجبائية الم عفاءاتالإإن  

، حيث شاطالن، غالبا ما تكون في بداية ممارسة من الضرائب، ويتم هذا عادة لفترة زمنية مؤقتة

                                                 
 . 01، الفقرة 173، المادة 2013، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة – 1
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قصد ، قتصاديةلمشروعات ذات الأهمية الاا من قبل الدولة وسيلة سالبة لدعم تعتبر هذه الوسيلة

النشاطات التي تمارس  نذكر منهاو  .اتهاعادة في بداية نشاط تواجههاالتخفيف من الصعوبات التي 

لدعم أو قرار الوكالة الوطنية  ANDIبمناسبة الاستفادة من قرار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار 

  .ANSEJلتشغيل الشباب 

رد الدولة لجزء أو كل الضرائب المدفوعة هو و  خرآخذ اتجاه يأيمكن أن عفاء الجبائي ن الإإ

يحدث هذا عندما يكون من غير الممكن إعفاء المكلف عند سبقا بمناسبة ممارسة نشاط معين و م

، فيقوم د بداية إجراء المعاملة التجاريةبداية نشاطه من الضرائب كما هو الحال بالنسبة للإعفاء عن

 تم سترد ما المرحلة الأخيرة من عملية الإنتاج ثم يالمكلف بتسديد كل الضرائب المستحقة حتى 

تستخدم هذه الطريقة عادة في النشاطات التي يتولى المكلف تصديرها إلى ضرائب، و الدفعه من 

  .الخارج

عن طريق بلورة النشاط لغرض  عفاءاتالإيكون التهرب المشروع هنا بوجود هذا النوع من      

  .رة سابقاالاستفادة من تلك الحالات المذكو 

  في التشريع الضريبيوجود ثغرات تهرب ضريبي ناتج عن  -د

القوانين واللوائح مجموع التي تصيب الهفوات نقصد بالثغرات في التشريع الجبائي تلك 

تنظيم طرق تحصيلها جهات المختصة بغرض فرض الضرائب و التعليمات الصادرة من الوالقرارات و 

التي تمثل سوابق قضائية المتعلقة بالمنازعات الضريبية و  اللجان قراراتأحكام المحاكم و و وجبايتها، 

، تها عادة صياغوإ  هاصحيحالتي عادة مايتم تو ، والتي لا تدوم طويلا، "اقتفاء آثارها فيما بعد يتم

من هذه  الاستفادةلغرض ، جهة، وأهل الاختصاص من جهة أخرىالمكلف خبرته من بهذا فيستغل 

ولو مؤقتا حقيقية مستحقات ضريبية دفع تجنب يضا قد ، وبذلك يكون أهتفسيرها لصالحالثغرة و 

  .يالى تحصيل ضريببه  يؤديكان قد و تصرف أقد تفادى  عمل بالتالي و 
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  الشكل غير المباشر للتهرب الضريبي -ثانيا 

إلى تحديد لجوء المكلفين بالضريبة  د، عنتهرب الضريبي المشروع بهذا الشكلال يحدث

بهذا العمل يكون  مجال جاذبية الضريبة، و  ، ذلك حتى لا يقع فيحدود سقف معين في ممشترياته

  .قد تجنب كل العوامل التي تجعله في مواجهة الالتزامات الجبائية

يشمل - ، ) IFU(لضريبة الوحيدة الجزافية المتابع وفق نظام ا المكلفنذكر في هذا المجال و 

، 122006 -31ي النضام الجزافي سابقا اي الى غاية الرسوم المطبقة فهذا النضام كل الضرائب و 

لشراء قصد اعادة البيع بعنوان انشطة ا  % 5 ـبالاول ، معدلينالى فيه رقم الأعمال خضاع إيتم و 

 ،بعنوان الأنشطة الأخرى % 12 ـالثاني بشياء وكذا الأنشطة الحرفية التقليدية، و للبضائع والأ

لى ، الذي يلجأ إ- دج  10000000بـ  ضاع فهو محددخسقف الإأما ، ....تقديم الخدماتالانتاج و 

لغرض الافلات من ذلك ام الحقيقي في حدود السقف، تفاديا لوقوعه في النظمشترياته  قيمةد يحدت

باشر تاسيس بطريق غير موبهذا الاختيار يكون قد تجنب و  ،التي تنجم عنهالالتزامات الجبائية 

  .وتحصيل ضرائب حقيقية

يُعتَبَر من الأساليب   - التجنب الضريبي –أن التهرب الضريبي المشروع  نقولما سبق م 

ستحقات الضريبية دون خرق أحكام المنتهجة من طرف المكلفين لغرض التخلص من أداء الم

اعفاءات يمكنه الاستفادة من حوافز وامتيازات و أكثر من هذا ونصوص التشريع الضريبي، بل و 

  .الغ مهمةتضيع على خزينة الدولة مب

  أنواع التھرب الضريبي المشروع:  المطلب الثالث 

  :معيارين  من هذه الحالة الىالتهرب الضريبي المشروع  يصنف   
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  لمقدارحسب االتهرب الضريبي  :أولا 

 1:للمقدار إلى حسبينقسم التهرب الضريبي     

  التهرب الضريبي الكلي - 1

كل من بشكل كامل و ع المكلف التخلص عندما يستطي ،التهرب الضريبي الكلي يحدث

نقصد بالتخلص الكلي عدم إلى الخزينة العمومية للدولة، و  دفعهابالتالي عدم الأعباء الضريبية، و 

بالتالي اللجوء إلى التحكم في بصفة نهائية و الجبائي القيام بفعل يدخله في مجال جاذبية القانون 

  .ة معفية بصفة كليةفي مناطق نائيتجارية كممارسة أنشطة  .أفعاله

 التهرب الضريبي الجزئي -2

في إطار عندما يتمكن المكلف من التخلص من جزء من المستحقات الضريبية  يحدث

هو الامر ء إلى نشاطات معفية بصفة جزئية وخلال فترة معينة و اللجو بذلك  يتم و  القانون الجبائي،

بأقل مما كان يجب عليه أن بي ضريإلى تحصيل بالتالي و  الضريبيالتهرب  الذي يؤدي الى

  . يحصل

  معيار الإقليمحسب التهرب الضريبي  :ثانيا 

  1:أيضاالتهرب في هذا المجال بين نوعين  زنمي

   التهرب الضريبي المحلي - 1

يعتبر ظاهرة قديمة بقدم ، و الاختصاص الاقليمي للبلدداخل  يحدث التهرب الضريبي المحلي 

حيث يمثل حجم التهرب الضريبي في ، من بلد إلى آخرختلفة بمعدلات ميتم و الضريبة ذاتها، 

الاكتشاف يمتاز هذا النوع بأنه سهل المتابعة و مليار دولار سنويا، و  190الولايات المتحدة الأمريكية 

                                                 
 .318:ص  ، مرجع سابق ،دولار علي، محمد طه بدوي - 1
  ،الأربــاح التجاريــة و الصــناعيةصــور التهــرب الضــريبي فــي نطــاق الضــريبة علــى ،  محمــد ســعيد صــالح وهبــة 1

 .53: ، ص 1961، كلية التجارة ، جامعة القاهرة ، )غير منشورة (في الاقتصاد  دكتوراهة أطروح
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  .المكافحة لأنه يقع داخل حدود الدولة، مما يجعله خاضعا لسيادتهاو 

الفنية التي الوسائل التشريعية والإدارية و  جأ إلى جميعبالتالي يكون من كامل سلطتها أن تلو 

  .المتهربين ردعو  معاقبة كذاو  واجهتهبحوزتها في سبيل م

   التهرب الضريبي الدولي - 2

عرفها النظام الاقتصادي  التحولات التينتيجة التطورات و  الدوليالتهرب الضريبي ظهر 

ونتيجة استفادته ) شركة دولية(ضريبة بالالمكلف للبلد ، فيقع خارج المجال الإقليمي هو و ، العالمي

، باستعمال شتى السبلذلك و تخلص من المستحقات الضريبية يمن مبدأ السيادة الضريبية للدولة 

الامتيازات الجبائية هناك أو ة الأم للاستفادة من الإعفاءات و كأن يقوم بإقامة مقر له خارج الدول

الذي  هوذكر هنا أن التهرب الضريبي الدولي نكة في بلد يعتبر واجهة ضريبية، و إقامة فرع شر 

 1.التجارة الإلكترونيةعن معاملات الناتج و  الدوليةالشركات  من طرفيمارس 

  التحديات الاقتصادية العالمية و ائي الغش الجب: المبحث الثالث

ام الاشتراكي ظوذلك بعد فشل النالجديد  العالميلنظام الاقتصادي الدول لنتيجة محاولة تبني 

وجدت نفسها في مواجهة حتمية مع ظاهرة  هو الاتحاد السوفياتيوسقوط قطبه الأهم في العالم ألا و 

إلى خضوع الدول إلى دى تحت غطاء العولمة أو العالمي الجديد هذا النظام . الغش الجبائي

تحقيق أكبر ربح ممكن  تسعى الىو راضيها لف أنشطتها فوق إقليم أتمارس مخت شركات ضخمة

، لاسيما التهرب الضريبي مشروعا كان أو غير مشروع وباستغلال آلياتكلفة عن طريق قل توبأ

الجبائية الدولية  ذلك في غضن القوانينو  المنشأة الثابتةو  التسعير التحويليالجنات الضريبية و منها 

من _أي هذه الدول _ن  تستفيد على أ ،تقبلةالالتزام بقوانين الدولة المسالتي تنص على إجبارية 

                                                 
 .84، صزت فرحات، مرجع سابقفو  -  1
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، نفاق العامرا تمويليا رئيسيا للإن الضرائب مصدعتبار أعاتقها لإتحصيل الضرائب الواقعة على 

  .دناهأليه من خلال المطالب هو الشيء الذي نود التوصل إو 

  مفهوم الغش الجبائي الدولي: لاولالمطلب ا

لجبائي الدولي من الدولي يستدعي التطرق إلى التعريف بالقانون ا الغش الجبائيان دراسة مفهوم 

ر للارتباط الشديد ظذلك بالنالمتعددة الجنسيات من جهة أخرى و جهة وتحديد ماهية الشركات 

  بينهما

  القانون الجبائي الدولي - أولا 

عالجة المشاكل الجبائية الدولية م ت العالمية فيمام التحديات الدول التي وجدت نفسها ألجأ

صبحت مع مرور الوقت قابلة المبادئ الجبائية هذه المبادئ أ نلى الاتفاق فيما بينها على جملة مإ

  .شكلت ما يعرف بالقانون الجبائي الدوليللتطبيق العام من طرف جل الدول و 

  :نون الجبائي الدوليالقا ماهية -1

القانون الجبائي الدولي هو مجموعة من الأحكام القابلة للتطبيق من طرف الدولة في ظل 

لضريبية، ويستمد مشروعيته من مصادر التشريع الداخلي والاتفاقيات الجبائية احترام مبدأ السيادة ا

  .والدينلى المصادر الأخرى كالقضاء والفقه االدولية بالإضافة 

  القانون الجبائي الدولي موضوع - 2

 اتالباحثون أن القانون الجبائي الدولي هو جزء من القانون الدولي والذي تميزه الاتفاقي ىير 

في العادة عبارة عن تعاقدات ثنائية، والتي تسعي إلى تسوية العلاقات بين هذه الدول  والتي تكون

  1.المتعاقدة في اختصاصات الضريبية التي قد تنشأ بين الدول

                                                 
1-  Bensahli Mohamed. Support du séminaire sur l’approche du droit fiscal international. expérience 
algérienne .Alger 1986. P6. 
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ن أنه من الضروري أن يعمل القانون الجبائي و باستقراء ما جاء في التعريف فيرى الباحث

وأن يحدد سيادة كل دولة في مجال إقليمها الضريبي  الدولي على تعريف الحدود لكل دولة متعاقدة

  1.وهي الشروط الأساسية لفرض الضريبة على كل مكلف

الدولة والاختصاص الضريبي، وقد تبين  ةوتكمن هذه المسألة في تحديد العلاقة بين سلط

دواج عند التطرق إلى هذه المسألة في التحاليل السابقة أن السبب الرئيسي هو نشوء ظاهرة الاز 

  2.الضريبي وأن هنالك مجموعة من الضوابط لتحديد الاختصاص الضريبي

  مفهوم الشركات متعددة الجنسيات - ثانيا 

فسميت  ،لتسميات التي يشار من خلالها إلى الشركات متعددة الجنسياتلقد تعددت ا

ترتبط بها ضخمة ة شركهي من ناحية اقتصادية الشركات عابرة للقارات والشركات دولية النشاط، و 

المنتشرة في دول متعددة المستقلة عنها قانونا و الاخرى اقتصاديا وإداريا مجموعة من الشركات 

شركة ضخمة تسمى الشركة الأم،  تقود هذه المجموعةجعلها تشكل مجموعة واحدة، و مر الذي يالأ

  :تقدم لها عدة تعاريف منها و 

ترتبط فيما بينها عن طريق ول مختلفة و ركات تتمتع بجنسيات دتجمع اقتصادي بين عدة ش" هي-

بتحقق وحدة الهدف بوحدة السيطرة على إدارة ي رأسمال بقصد تحقيق هدف معين، و المساهمة ف

ن كيانا اقتصاديا موحدا 3."الشركات أعضاء المجموعة، بحيث تكو  

دول عديدة عن الخدمات على أقاليم ية دولية تنتج العديد من السلع و تعبر على احتكارات رأسمال"  -

مشروعات مشتركة كها رأس المال المحلي أو طريق فروع تملكها مباشرة أو شركات منتسبة يمل

                                                 
1  -  Bensahli Mohamed, op cit, p7. 

.137: ، مرجع سابق، صالسياسات الدولية في المالية العامةيونس أحمد البطريق،  - 2  
 .22: ، ص 1981، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  الاقتصاد الرأسمالي في أزمةمحمد دويدار ،  - 3
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  1."تتبعها تكنولوجيا

تعرف الشركات متعددة الجنسيات على أنها شركة رأسمالية ضخمة تمارس نشاطها الاقتصادي  -

يعة القانونية لهذه الكيانات أيا كانت الطبقتصادية منتشرة في دول متعددة، و من خلال كيانات ا

المحلي في البلد المضيف، أو 23يملكها رأس المالذه الشركة أو شركات منتسبة لها و سواء فروعا له

شركات مختلطة فكلها تكون خاضعة اقتصاديا وتكنولوجيا لسيطرة الشركة الأم وفقا لإستراتيجيتها 

  .الشاملة الموحدة

أنها كيان يقوم بإنتاج السلع والخدمات وذلك بمساعدة متعددة الجنسيات بالشركات تعرف "  - 

   .4دول مؤسسات تقع في عدة

، إلا أن سلطة اتخاذ القرار شركات تمارس أنشطتها في عدة دول ويعرفها البعض على أنها

  .4لقوانين كل دولة كائنة بها فيها تتركز في دولة واحدة وأن فروعها تخضع

هو الذي عرف الشركات متعددة ، لقبولالاجماع و ن التعاريف التي حظيت بانه مإلا أ

ت تصنيعية في تسهيلادين أو أكثر، وتملك مبيعات، و الجنسيات بانها منظمة تقوم بالعمل في بل

يمكننا استخلاص بعض و  .5عادة ما يحدد مجال عالميتها بشكل عالميالعديد من البلدان، و 

  :6لتعاريف السابقةالخصائص المميزة لهذا النوع من الشركات بناء على ا

                                                 
 .فحةصنفس ال ،نفس المرجع السابق -  1

: ، ص1994، دار النهضة العربية، القاهرة، الجوانب القانونية لمجموعة الشركاتحي عبد الرحمان رضى،  2-
141. 

 
4 - M.Abdelh Chentouf, Les Convention Tendent A éliminer Les  Doubles Impositions, Passées Par Le 
,Doctorat 3 Eme Cycle , Université De Droit Et De Sciences  Sociales , Paris , 2003 p199 .  
 
4- Michel Belanger, institutions économiques internationales, economica, Paris,1997, p17. 
5-James H Donnelly Et  Alenene, Fundamentals of management,10 th grain, Hill, companies, 1998, 
p66. 

 ، أطروحة دكتوراه، كليةلتهرب الضريبي الدولي للشركات العابرة للقومياتا، ل عبد الرحمن صابونييجم -  6
 .259 :ص ،2005، الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس
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   شركات ضخمة الحجم الاقتصادي - أ

عندما تقبل الشركات متعددة الجنسيات الاستثمار الخارجي، هذا يدل على أنها قد بلغت في " 

جمعت لديـها تلتجارة الدولية لفترة من الزمن و أنها مارست اا الأم مركزا اقتصاديا مرموقا، و دولته

متقدمة، بشكل ضاقت بها  ةتكنولوجيية و إمكانيـات علمـجـبارة، و  ، وخبرات بشـريةوفـورات مالية هائلة

  . "دول أخرى، فتوجهت إلى استغلالها عن طريق الاستثمار في السوق المحلية

ستثماراتها أو رقم أعمالها إحجم ضخامة  تعني قتصادي لهذه الشركات لإضخامة الحجم ان إ

حيث ، ة وتكنولوجية متقدمةوإمكانيات علمي بارةجوخبرات بشرية كبيرة يكسبها إيرادات  مر الذيالأ

فتقرير الأمم ، قتصاديات بعض الدولإوزن بكثير يفوق قتصادي لهذه الشركات لإالوزن ان أنجد 

مليار   56حجم نشاط شركة جنرال موتورس ن يشير إلى أ  Unctadالمتحدة للتجارة والتنمية 

 36مليار دولار ، وشركة روايال دش شال  53 البالغ  2000دولار أكبر من اقتصاد الجزائر سنة 

، وأن حجم نشاط شركة مليار دولار 33المغربية البالغ  مليار دولار أكبر من اقتصاد المملكة

فحسب تقرير مليار دولار في نفس السنة  31مليار دولار أكبر من اقتصاد ليبيا البالغ  32سيمنز 

هكذا فإن هذه الخاصية تؤثر بشكل كبير في توجه و    Unctadالأمم المتحدة للتجارة والتنمية  

  .ةالفعالة في التجارة الدولي ةالاقتصاد العالمي وذلك من خلال المساهم

   نتشار الجغرافيتساع الإ إ -ب

 الجغرافيعتبر من دوافع الانتشار يو ، فروع الشركة الأم على دول مختلفةيقصد به توزع 

تها لأنشطو  كثيرةالشركات الفروع  لىإبالنظر ف .المتاحةالاستفادة من الثروات والمواد الأولية 

في النشاط  الهدف من التنوع ، حيث ي الدول المتقدمة والدول الناميةجغرافيا فموزعة الو  مختلفةال

وكذا  الجبائيةو الاعفاءات أالامتيازات  ،لاسيما منهامزايا الهو الحصول على على الدول والتوزيع 

ساسيا  أيكون دافعاً  المستخدمينفأحيانا التفاوت في مستوى أجور ا ،لمنخفضا لأجورا مستوى
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كذلك ضعف النظام الرقابي في الدولة و  أجور عمالة منخفضبمستوى للاستثمار في دولة تتمتع 

    .قبلةالمست

 .حتكاريالطابع الإ- ج

بر حيث تعت ،الطبيعة الاحتكارية لهذا النوع من المؤسساتنذكر من بين الخصائص العامة 

لما لها  من القدرة على فرض سيطرتها على إنتاج سلع وخدمات معينة،  1البيئة المناسبة لنشاطها

وتتجسد الصفة الاحتكارية في أربعة  ف من الظروف المنافسة من طرف آخرولا تسمح في أي ظر 

  .يقمجال التسو ، مجال الإدارة، مجال التقنية، و ، نذكر منها مجال التمويلمجالات أساسية) 04(

تمتلك موارد مالية هائلة الشيء الذي يمكنها من توفير كل  نهافي مجال التمويل ولاعتبار أف

ذلك للمصداقية التي تتمتع كان و  - سوق مالي -راض من أي بلد احتياطات مشاريعها، إضافة للاقت

  .بها

مات لو أما في المجال الإداري فهي تتمتع بشبكة اتصال جد متطورة ذلك بالنضر لبنك المع

على كل فروعها،  السيطرةالشيء الذي يسمح لها من التحكم و المتدفقة عليها التي بحوزتها و 

الية بالتالي اتخاذ أنجع القرارات في أقل مدة، زيادة على ذلك امتلاكها لموظفين ذوي الكفاءة العو 

  .لوعي بالمسؤولية والانضباط من حيث التاهيل والثقافة وا

وضع حد لكل ابة المستمرة للأسواق العالمية و فلغرض الاستج في المجال التقني أما" 

لة للرفع من مذهسخرت هذه الشركات أموال طائلة و  متنافس جديد يرغب في الدخول إلى السوق،

البحث العلمي في مجال اختصاصها فحسب حسام عيسى  كانت تتحكم هذه مستوى التكنولوجيا و 

خلال  البحث والتطوير الكلية في العالممن إجمالي أنشطة  % 80- 75الشركات بحوالي 

من  % 50على ) يربو(شركة منها تحتكر ما يزيد  28، كما أن التسعينات من القرن الماضي

                                                 
 .33 :، ص 2003، دار الرضا ، دمشق ، 1 ط ،الإصلاح الاقتصادي، منير الحمش - 1
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  1."البحث العلمي في العالم إجمالي الأنشطة التكنولوجية و 

  تنوع أنشطتها ـ د 

وكفاءة   من خبرةفهي تقتحم القطاعات لما لها ، تتميز هذه الشركات بالتنوع في الأنشطة 

الهدف من أنواع جديدة من السلع والخدمات و بتكار إ، وهذا ينعكس عليها بقيومعرفة بأساليب التسو 

  .خرآلخسائر في قطاع بربح في قطاع وتعويض هذه ا نوع هو تقاسم المخاطر والخسائر،هذا الت

ير الاستثمار تقر  ، وحسبالعالمي هذا ما يفسر مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي

من فروعها  78000ونحو  متعددة الجنسياتأعمال الشركات الرقم ، أن 2007العالمي في سنة

من الناتج  %10، ويشكل ذلك ما يعادل على السنوات السابقة %18المنتشرة عبر العالم زادت 

  . 2ثلث الصادرات العالمية) 3/1(الإجمالي العالمي و

  ةالتمركز في الدول المتقدم - ه

ذلك بحكم الوفرة المالية سيطرة على فروع الشركات الاخرى و م الحق في الإن للشركة الأ

بشرية ال خبراتاستغلالها لل المتحصل عليه نتيجةضخامة حجم استثماراتها أو رقم أعمالها الهائلة و 

يسمح مة، و ستدعي تواجدها في الدول المتقدمر الذي ي، الأتكنولوجيةالعلمية و المكانيات الإو  الجبارة

لهامة المتعلقة بسياسة الاستثمار، التسويق، التشغيل، التمويل، لها باتخاذ القرارات الاستراتيجية ا

وكذا أهدافها وكيفية  ،تحدد الاتجاهات العامة للشركة وفروعها الاخرى نوالتي من خلالها يمكن أ

  .مد البعيد الأداء على الأ

  
                                                 

  ،النشــر، بيــروت، بــدون تــاريخ النشــرو العربيــة للدراســات  ةالمؤسســ ،الشــركات متعــددة القوميــاتحســام عيســى،  - 1
  .38: ص 

، متوفر 16ص  ،2001،  )على الخط(،تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية  -  2
 . www.imf.org :على
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  الغش الجبائي الدولي -ا لثثا

الغش  ظاهرة هياخرى  عالمية ظاهرة معها وظهرت الدولية الساحة في ولمةالع ظهرت

 لها وفرت مساعدة، عوامل وجود لولا ا اليومعليه ماهي إلى لتصل تكن التي لم الدولي،الجبائي 

التي  الجنسيات متعددة الشركات ظهورهذه العوامل  بين من تتطور،لتنمو و  المناسب والملائم المناخ

تحصيل إلى الكبرى في الدول المستضيفة   استثماراتها خلال من تهدف التيو  نا لهان تطرقسبق وأ

وذلك  أعبائهايم من ظالتعمن ايراداتها و  تخفيفالو التقليل   عن طريق الأرباح من ممكن قدر أكبر

عن طريق المخالفة الصريحة للقانون بهدف التخلص من و ) غير قانونية( بوسائل غير شرعية 

دولة قيد الاستثمار هذا في وجود أو غياب اتفاقيات في ال أو تخفيض أساسها فرض الضرائب

 وآلية التحويل أسعار آلية الضريبية، الجنات آلية :وهي آليات متعددة إلى اللجوءبجبائية دولية و 

  .الثابتة المنشأة

  لية الجنات الضريبية الغش الجبائي بآ: المطلب الثاني

ذلك ميم هيكل ضريبي جذاب للاستثمارات، و دياتها الى تصقتصاإيم ظالدول لغرض تن تلجأ

ريبية منخفضة ، تمنح من خلالها تارة معدلات ضديم جملة من الامتيازات الجبائيةعن طريق تق

 يحصل إلا الذي لا ئ، الشء المشاريع بصفة كلية من الضرائبو تقوم باعفاوتارة أخرى منعدمة، أ

إنه لمن الضروري بمكان إعطاء تعريف دقيق للجنات س على هذا الاسافي الجنات الضريبية، و 

الجبائي للشركات متعددة الجنسيات  الضريبية ثم عرض خصائصها قبل الوصول إلى الغش

  .باستعمال الجنات الضريبية

  الجنات الضريبية - أولا

ها بالملاجئ الضريبية ، فالبعض يسميبالجنات الضريبية لقد تعددت المصطلحات المتعلقة  



- 70 -                                                               دراسة تحليلية لمفھوم الغش    : الفصل ا	ول 

 

   

يا كانت أو الملاذات الضريبية، وأو الاجازات الضريبية بعض الآخر يفضل الواحة الجبائية أوال

ملائمة تحقيق أهدافها المسطرة تقوم بوضع أنظمة ضريبية ولغرض كل دولة ن المسميات فنجد أ

ت الامتيازات ذات المعدلا، هذه الحوافز و خلالها جملة من الحوافز والامتيازات تقدم منف، لذلك

تسمـى  اتجلب الاستثمار  قصدالمنعدمة تارة أخرى التي تمنح لضريبية المنخفضة جدا تارة و ا

الواحة سم الملاجئ الضريبية و يها أيضا إيطلق عل، و Paradis fiscal بالجنـات الضريبية

عها الضريبي العديد دول ذات سيادة يقرر تشري "بأنها  يمكن أن تعرف، و  oasis fiscalالضريبية

الإعفاءات الضريبية بالنسبة للدخول الأجنبية، مما يؤثر بالسلب على الإيرادات ايا و من المز 

 -نذكر على سبيل المثال الجنات الضريبية هونج كونجو ." ا بالمقارنة مع الدول الأخرىالضريبية له

  .البحرين و أنغولا –سنغافورة 

  خصائص الجنات الضريبية - ثانيا

  :ئص منهاالجنات الضريبية بعدة خصا تتسم

  .معدلات الضرائب منخفضة جدا أو منعدمة -

بحيث يكون  ،عتباره أحد العوامل المهمة التي تؤثر في قرارات الاستثمارباالاستقرار السياسي  -

التي من شانها  - احتمال حدوث هزات سياسية داخلية و  ،وواضح فيه مستقرالنظام السياسي 

  .الأهلية معدومة الحربكالانقلابات و ، - تعطيل الاستثمارات 

لجنات لأسمى الصفات المميزة ، تعتبر من التجاريةالتامة في المعاملات المصرفية و  السرية -

عقوبات على الطرف المخل بالسرية في العمل قصى الأالضريبية، حيث يتم بهذا الخصوص تسليط 

  . المصرفي، الشيء الذي يشجع حسب بعض الكتاب على تكاثر جرائم غسيل الأموال

لجلب الشركات متعددة  الموقع الاستراتيجي للجنات الضريبية أيضا من العناصر الهامة -

  .الاستثمارات الأجنبية بشكل عامالجنسيات و 



- 71 -                                                               دراسة تحليلية لمفھوم الغش    : الفصل ا	ول 

 

   

، الشيء الذي ن الاستقرارمما يمنحها قدر كبير مثبات العملة الوطنية في دول الجنات الضريبية  -

لغرض تسهيل تحويلاتهم النقدية لغرض  عدم خضوع الأجانب للرقابة على المصارفينجم عنه 

  .تشجيع الاستثمار

  أشكال الغش الجبائي باستعمال الجنات الضريبية -ثالثا

الجنات الضريبية بها تتمتع المزايا المغرية التي المناخ الملائم والأرضية الخصبة و  يجعل

حقات الضريبية دوما للتخلص من المست تسعىمناطق جلب مهمة للشركات متعددة الجنسيات التي 

  :ذلك بالطرق التالية ، و تعظيم أرباحها لغرض

  نشاء شركات فرعية وسيطةإ - أ

ذلك لغرض ركة فرع في بلد الجنة الضريبية و يتم ذلك من خلال إنشاء الشركة الأم لش

الاستفادة من الامتيازات الجبائية المقدمة فيه، بحيث تعتبر هذه الوسيلة من أقدم الوسائل المتبعة 

التي تسمى أحيانا و  - تع هذه الشركات الفرع الوسيطة تتمرف الشركات المتعددة الجنسيات، و طمن 

بمجموعة من العناصر منها تأسيسها في بلد نظامه الجبائي يتميز بمرونة ضريبية كبيرة - الساترة

تسيير من طرف أشخاص طبيعيين بية جد منخفضة أو منعدمة كليا، و بحيث نجد فيه معدلات ضري

  .عتباريين مقيمين في بلد يتميز بمعدلات ضريبية مرتفعةأو ا

   متغيير المقر الرئيسي للشركة الأ - ب

ه صول هذأالمساهمين في اء الهوية الحقيقية للمستخدمين و خفإمن خلالها تعتمد على 

الجنات الضريبية توفير مناخ ضريبي مغري كفرض ضرائب  مميزاتمن نه عتبار أالشركات، ولإ

هذه الشركات إلى إقامة مقر وهمي بالأمر الذي يدفع هو و كلية،  منعدمةمنخفضة أو بمعدلات جد 

أنشطتها الرئيسية في ع الإبقاء على الإدارة الفعلية و في الشركة الفرع مكان تواجد الجنة الضريبية م
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     1.الأم أين توجد معدلات ضريبية مرتفعة ةالدول

يتم تغيير  ة مهمة كانت لتخضع للضرائب لو لممر الذي ينتج عنه اخفاء مبالغ ماليوهو الأ

ولة ، وبهذا التصرف تكون الشركة قد استفادت من مستحقات ضريبية في الدالمقر الرئيسي للشركة

  .ذلك بتغييرها الوهمي لمقرها الرئيسيمكان تواجد الجنة الضريبية و 

    بالقيود المحاسبية التلاعب - ج

عمليات محاسبية معينة كإعادة توزيع من جراء إريق يتم التلاعب بالقيود المحاسبية عن ط

فيما بين الشركة  مواقع ذات معدلات ضريبية مرتفعة إلى أخرى ذات معدلات ضريبية منخفضة

الشركة الفرع تسجل عند الشركة الأم القارضة و  العكس عن طريق تقديم قروضالأم والفروع و 

يراداتها بالتلاعب إ، استفادت من ائب حقيقيةالذي يكون قد جنبها ضر الشيء  .المقترضة أو العكس

  .بالقيود المحاسبية 

لدولة مبالغ العمومية لخزينة يضيع على الستعمال الجنات الضريبية اوبهنا إن الغش الجبائي 

يؤدي إلى إصلاح الرؤية الذي نحو المالية هائلة سنويا، الشيء الذي يدفعها إلى إعادة النظر على 

عتبارها أرضا خصبة لتبييض ذلك لاي تحرم الدول من إيرادات جبائية مهمة، للجنات الضريبية الت

  .مشروعةالنشطة غير الأالأموال الناجمة عن 

  التسعير التحويلي آليةباستغلال  الغش الجبائي: المطلب الثالث

ن التسعير التحويلي مصطلح جديد يستعمل خاصة من طرف الشركات متعددة الجنسيات إ

الدوافع المؤدية إلى تحديد مفهوم و هو الشيء الذي يستدعي و ائي الدولي، غرض الغش الجبل

  .اعتماده

                                                 
1- Organisation for Economic Coorporation and Development, Rapport de L' OCDE ,L' Evasion et 
Fraude fiscal internationales, Questions de fiscalité internationales, N= 01 , OCDE, Paris , 1987 P: 27.   
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   مفهوم سعر التحويل الداخلي - أولا 

دة الجنسيات سعر التحويل الداخلي من أفضل الوسائل التي تلجأ إليها الشركات متعد يعتبر

التبادل عمليات يقصد به ي ومرونتها، فالتحويل الداخلة تطبيقها ذلك لسهوللغرض الغش الجبائي و 

السعر الذي يتم على أساسه هذا التبادل يسمى ما أالتي تجري بين الأقسام في الشركة الداخلي 

التسعير التحويلي، و سعر التبادل الداخلي، أبسعر التحويل الداخلي أو سعر التنازل الداخلي أو 

 :قُدِمت له عدة تعاريف منهاو 

إلى قسم ) القسم البائع(أو الخدمة التي يقدمها أحد أقسام الشركة هو القيمة المخصصة للسلعة  "-

  1)".القسم الشاري(آخر داخل الشركة 

ة أخرى هو السعر الذي يحمله قسم أو وحدة إدارية من وحدات المنشأة على قسم آخر أو وحد" -

ارة عن إيراد لقسم هذا السعر عبلهذا يكون في المنشأة مقابل السلع والخدمات التي يقدمها له أولا، و 

 2."مصروف لقسم آخر ضمن نفس المنشأة الواحدةو 

خدمات يتم تبادلها فيما بين مشروعات مرتبطة ي هو التسعير الذي يُحدَد لسلع و التسعير التحويل"  -

  3." بعضها ببعض لكنها مقيمة في بلدان مختلفة

ء كانت تجمعها ملكية واحدة سوا الخدمات المحولة بين الوحدات التيهو القيمة المحتسبة للسلع و "-

لية الخاصة باللأقسام بعد ذلك يتم الفصل بين أسعار التحويل المحالوحدات محلية أو دولية و 

                                                 
: ص  ،2000، الــدار الجامعيــة، الإســكندرية، مصــر المحاســبة الإداريــة المتقدمــة،أحمــد حســين علــي حســين،  -1

175.  
 .299:ص ،2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ، الطبعة الثالثة،بة الإداريةالمحاسمحمد تيسير، -2
 .346:ص ،1990، مارس 147، مجلة عالم المعرفة، الكويت، عدد الرأسمالية تجدد نفسها، فؤاد مرسي-3
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  1."بين أسعار التحويل الدولية المتعلقة بمبيعات الوحدات الأجنبيةالداخلية و 

خل المجموعة وبصورة عامة، نعرف التسعير التحويلي على أنه أسعار مبيعات السلع دا    

الموضوعة من قبل الشركات متعددة الجنسيات سواء كانت مبيعات هذه السلع من الشركة الأم إلى 

  .الشركات الوليدة أو العكس

يعرف كذلك حسب فكرة المجمع كالتالي هو سعر المبادلات بين شركات في نفس و 

حد و في نفس الوقت عابرة سعر المبادلات داخل المجمع الوا" المجموعة مقيمة في دول مختلفة أو

هي تستبعد بذلك المبادلات الخارجية دود فالأمر إذن يتعلق باستيراد وتصدير في نفس المجمع و للح

  .مع شركات مستقلة وتستبعد أيضا كل المبادلات الداخلية بدون عبور الحدود

قدمة لكن أيضا بكل الخدمات المو  وسعر التحويل لا يتعلق فقط بمبيعات السلع المادية،

ت الإدارة نفقا(داخليا أو تقاسم بعض النفقات المشتركة بين مؤسسات عديدة في مجمع واحد 

ل في الضرائب التي تتمث، كما يخضع لعدة عوامل، و غير ذلك من النفقاتو ) نفقات المقر- العامة

لدولة ادية ل، الحالة الاقتصية، التضخم، المشاريع المشتركةالضرائب الجمرك ،على الدخل الاجمالي

  .، المخاطر السياسية المستقبلة للاستثمار

   طرق تسعير التحويل الداخلي - ثانيا

ما يستند على أسعار السوق من الطرق التي يتم الاعتماد عليها في تحديد التسعير التحويلي      

ة سعر ، طريقكثر تداول في الحياة الداخلية تتمثل فيغير أن الأمنها ما يستند على أرقام التكلفة، و 

  .طريقة السعر التساومي أو التفاوضيو السوق، طريقة التكلفة 

  

                                                 
 ،2004 ،، بدون ناشر، القاهرةالشركات متعددة الجنسياتالمحاسبة الدولية و ، أمين السيد أحمد لطفي-1

 .744:ص
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   التسعير على أساس سعر السوق - 1

ساس النسبة بين الفرق الناتج من السعر المدفوع سعر التحويلي بهذه الطريقة عى أيحدد ال 

  .لى السعر السائد في السوق الدولي ى السعر السائد في السوق الدولي إفعلا ال

هذه الطريقة هي المفضلة عندما يوجد سعر سوقي للمنتجات الوسيطة التي يستطيع تعتبر 

القسم البائع أن يبيعها في سوق أو يبيعها للقسم المشتري داخل الشركة، أو من ناحية أخرى 

  .يستطيع القسم المشتري أن يشتريها من السوق أو من القسم البائع داخل الشركة

لتحويل الداخلي من قسم إلى آخر أو التعامل مع السوق لل قبو من اللايتوقف قرار قبول و 

قيمة الحد الأقصى الذي يمكن أن القسم البائع و على قيمة الحد الأدنى للسعر الذي يمكن أن يقبله 

يدفعه القسم المشتري بحيث إذا كان الحد الأدنى للسعر الذي يمكن أن يقبله القسم البائع أقل من 

صلحة القسمين البائع ، هنا يكون من ميمكن أن يدفعه القسم المشتريلذي الحد الأقصى للسعر ا

الذي يمثل سعر الشركة ككل أن يحدث تبادل داخلي بسعر تحويل يقع بين الحد الأدنى والمشتري و 

هو يتوقف على تكلفة الفرصة البديلة للطاقة المتاحة كما ذي يمكن أن يقبله القسم البائع و ال لالتحوي

الذي سيدفعه عند ي يمكن أن يدفعه القسم المشتري و الذي يمثل السعر الذ قصىالحد الأ، و 1يلي

  .الشراء من السوق

أما إذا كان الحد الأدنى للسعر الذي يمكن أن يقبله القسم البائع اكبر من الحد الأقصى 

     مصلحة القسمين البائع     للسعر الذي يمكن أن يدفعه القسم المشتري ،في هذه الحالة ليس من 

من الأفضل لكل منهما التعامل مع لشركة ككل أن يحدث تبادل داخلي و لا من مصلحة االمشتري و و 

  .السوق 

المتاحة لديه وفي حالة عدم وجود طاقة عادلة بمعنى أن القسم البائع يستغل كل الطاقة 

                                                 
 .304:محمد تيسير، مرجع سابق، ص - 1
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ية المطلوب البيع في السوق أو أن الطاقة الموجودة لا تكفي للوفاء بكل الكمحاليا في الإنتاج و 

ليه نقص مبيعاته تحويلها للقسم المشتري، بمعنى قبول القسم البائع البيع للقسم المشتري سيترتب ع

لذلك يجب على القسم المشتري دفع التكلفة الي يفقد فرصة تحقيق فرصة ربح، و بالتفي السوق و 

في أرباحه في  تعويض القسم البائع عن النقص الذي سيحدثلمتغيرة لإنتاج الوحدة الواحدة و ا

  .السوق

ن هذه الطريقة ليست مثالية ذلك ن نلفت الانتباه إليه يتمثل في كون أالشيء الذي يجب أ

سعار سوقية للسلع الوسيطة المتبادلة داخل التي واجهتها لاسيما منها غياب أ للانتقادات العديدة

وعة من القيود الداخلية تها مجمالتقلبات كلما واجه سعار إلىوكذلك تعرض هذه الأ هذه الشركات

  . الخارجية و 

  العائدالتسعير على أساس سعر التكلفة و  - 2

في الحالات التي لا توجد أسعار سوق للمنتجات أو الخدمات الوسيطة أو تكون الأسعار 

من الشركات إلى  تلجأ الكثير ،ول على هذه الأسعار مرتفعةالمتاحة غير مناسبة، أو تكلفة الحص

  .العائد كأساس لتحديد أسعار التحويل الداخليةزائد  استخدام التكلفة

  1. العائدالتحويل على أساس التكلفة و وتوجد عدة أنواع لحساب سعر 

  :على أساس التكلفة الكلية و العائد-أ

أسعار التحويل الداخلية        العائد في تحديدمن الشركات أساس التكلفة الكلية زائد  تستخدم كثير

، معناه أن يعامل القسم المشتري )التكاليف الثابتة+التكاليف المتغيرة(الكلية تشمل التكاليف و 

غالبا ما يؤدي التسعير الداخلي على أساس لبائع على أنها تكاليف متغيرة، و التكاليف الثابتة لقسم ا

                                                 
  .178:، ص محمد تيسير، مرجع سابق - 1
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ر لى قرارات غير مثالية من وجهة نظر الشركة ككل لأن الحد الأدنى للسعإ )العائد+التكلفة الكلية(

الذي يمكن أن يقبله القسم البائع أكبر من الحد الأقصى للسعر الذي يمكن أن يدفعه القسم 

  .المشتري

  على أساس التكلفة المتغيرة والعائد-ب

أما الطريقة الثانية في تحديد سعر التحويل الداخلي تكون باستعمال التكاليف المتغيرة فقط 

  .مع احتساب العائد

  التحويل بسعر مزدوج - ج

ير حاول بعض الشركات تطبيق ما يسمى بالسعر المزدوج رغبة منها في تحقيق معايت

تستخدم في هذه الحالة طريقتين منفصلتين في تحديد سعر تجانس الأهداف وزيادة الجهد الإداري و 

التحويل فعلى سبيل المثال يمكن أن يحدد القسم البائع سعر التحويل على أساس التكلفة 

مع تدخل الشركة . حين يحدد القسم المشتري سعر التحويل على أساس السوق العائد، في+الكلية

منه يكون الربح التشغيلي للشركة ككل أقل من مجموع قسم البائع ميزة في صورة إعانة و إعطاء و 

  .الأرباح التشغيلية مجتمعة

  التسعير على أساس تساومي  - 3

ة في المساومة على ركة المعنية الحريمراكز الاستثمار في الشيُترك لمدير مراكز الربحية و 

ام المعلومات المتاحة التكاليف يمكن في هذه الحالة استخدتبادلة بينهم، و الخدمات المأسعار السلع و 

لا يشترط بالضرورة التوصل لسعر تحويل يكون له علاقة وأسعار السوق في عملية المساومة و 

  .معينة بالتكاليف أو السوق

من السعر  يمكن أن تكون فيها سعر التحويل الداخلي الملائم أقل ففي بعض الحالات التي

على سبيل المثال يمكن تجنب (لو يوجد لدى القسم البائع طاقة عاطلة السائد في السوق حتى و 
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في حالة البيع داخل الشركة كما يمكن أن يكون التعامل ..) صروفات البيعية كعمولات المبيعاتالم

  .تحق خصم كميةالداخلي بكميات كبيرة تس

القسم المشتري حتى يتم ساومة بين القسم البائع و تتطلب مثل هذه الحالات نوع معين من المو 

  .الإتفاق بينهما على سعر مرضي لكلا الطرفين

تشتد الحاجة إلى عملية المساومة عند تحديد سعر التحويل الداخلي عندما لا يوجد سوق و 

  .دخل في التصنيع النهائي لمنتج معينوسيط للسلع أو الأجزاء الوسيطة التي ت

  التسعير التحويلي آلية الغش الجبائي باستعمالأشكال  -ثالثا

رباح المحققة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات من خلال فروعها الاخرى إن الأ

بات الشركة الأم، ذلك تجمع في نهاية المطاف كلية في حساالمتواجدة عبر مختلف دول العالم 

التي تخول لها اتخاذ القرارات ة والخصائص التي تتميز بها، والمهام التي تتمتع بها و للطبيع

ي الذي تحتله بحكم الموقع الاسترتيجو  ،ا، لاسيما منها الرقابية من جهةالمناسبة بخصوص فروعه

هو الشيء الذي يسمح لها بالغش الجبائي عن طريق توزيع من جهة أخرى، و  في الدولة المتقدمة

ها من الدولة التي تمتاز بمعدلات ضريبية مرتفعة الى الدولة التي تمتاز بمعدلات ضريبية ارباح

يتم ذلك على النحو و لى الدول مكان تواجد الجنات الضريبية منخفظة أو معدومة، وبشكل خاص إ

  :التالي 

، تعمل تترةنشاء شركة مالية مسإالة يتم في هذه الح، حيث الغش الجبائي بمناسبة توزيع الارباح -أ

خاصة بالمؤسسة رباح المحققة من قبل الفروع في حسابات حتفاظ بالأهذه الشركة على الإ

لص من التي يمكن من خلالها التمن تتوفر الفرصة المناسبة و ، إلى أ)لتخصيصقيد احسابات (

   .ستغلال م  للإلى الشركة الأفتحول إ ،رباحفرص ضرائب على هذه الأ

ن طريق تضخيم عالطريقة يتم بالتلاعب بالمادة الخاضعة للضريبة ن الغش الجبائي بهذه إ
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 ، حتى يتسنى الاستفادة من النظام الجبائي الذيىخر المصاريف في فرع والتخفيض منها في أ

  :يتم هذا وفق مايلي يتماشى ومصالح الشركة الأم، و 

من خلالها تعمل و  ،لدولة مكان تواجد الجنة الضريبيةما عن طريق اقامة شركة وليدة في اأ-ب

بالتالي اعتماد و . ة ايراداتها قصد تضخيم الربحزيادي هذه الشركة و على التخفيض من نفقاتها ف

 . الغش الجبائي 

ح رباأ، أي تخفيض زيادة نفقاتها وتخفيض إيراداتهارباح الشركة الوليدة بوعن طريق تخصيص أ

و لصالح الشركة وليدة اخرى الشركة الأم، أالشركة الوليدة بزيادة نفقاتها، وتخفيض ايراداتها ضمن 

و عامة يتم بطريقة صورية التخفيض أ بصورةلة ذات معدلات ضريبية منخفظة، و تتواجد في دو 

ذلك حسب ات من خلال تسعير بنودها باسعار أقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية و في النفقالزيادة 

   .الحالة 

  نشأة الثابتةالم آليةبالغش الجبائي : المطلب الرابع 

تقديم واجهة عمل أمام مختلف الدول التي تستقبل الى الشركات المتعددة الجنسيات  تسعى

هي ميزة تستغلها تلك تمثل موطن الإخضاع الضريبي و نها لاعتبار أ، بآلية المنشاة الثابتةنشاطاتها 

  .الشركات لتحقيق الغش الجبائي

 المنشأة الثابتةم هو مف- أولا

له خلا الذي يتم مننها التنظيم الدائم للاعمال و ى أعل OCDEحسب الثابتة تُعَرف المنشأة 

مقر الادارة، الفرع، المكتب، المصنع،  اعتبار منشاة كل منتم و . مزاولة النشاط كليا أو جزئيا

لصالح أي مكان لاستخراج المواد باسم و  والورشة، المنجم، أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أ

  .ية انشطة لا تعد في حكم المشاة جنبي، بشرط ألا يتعلق نشاط الوكيل بأالأ المشروع
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تلك المنشأة التي تمارس نشاطا يساهم بصورة مباشرة "بأنها تعرف فحسب الاتجاه الضيق ما أ

إذا خضع الربح المحقق للضريبة ، فنكون بصدد منشأة ثابتة للمشروع الأجنبي ، 1"في تحقيق الربح

ء كان نشاطا صناعيا أو ذلك مهما كان النشاط الذي تزاوله المنشأة سوايف، و في البلد المض

ذلك الدخل لا تضفي على المنشأة التي  تحقيقبالتالي فالأنشطة التي لا تساهم مباشرة في تجاريا، و 

  .غيرها من الأنشطةو ... مكاتب الشراء-مراكز الأبحاثتزاولها مثل 

تسري الضريبة على أرباح كل منشأة : " ما يليك فعرفهاقانون الضريبة الموحدة المصري ما أ

  2" ...مستغلة في مصر 

، أرباح المنشأة المستغلة في مصر الناتجة من وتخضع للضريبة"لفقرة الثانية ورد في او 

  ."مباشرة نشاط في الخارج، ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة

  : يكمايلفكرة المنشأة الثابتة  حددالمفهوم الفرنسي أن غير 

  .الاستقرارزم بالضرورة قدرا من الاستمرار و أن مزاولة أي مهنة يستل* 

 . هي خاصية تحمل المخاطريجب توفر أهم خصائص هذه المهنة و  *

  :يتم تعريفها بذلك بأنهاو 

  .تنظيم مهني سواءا كان صناعيا أو تجاريا -

 ).الثبات(تمتع بخاصية الاستقرار  -

 .تمتع بالاستقلال الذاتي -

، سواء بالنسبة يف المنشأة الثابتة لمشروع أجنبيالقضاء الفرنسي بين موقفه من تعر  نأ غير

، إذ أكد بتة الفرنسية المشتغلة في الخارجللمنشأة الثابتة الأجنبية المشتغلة في فرنسا أو المنشأة الثا

                                                 
 .99:، صسوزي عدلي ناشد، مرجع سابق – 1
 ،، مرجـــع ســـابق1993 ،قـــانون الضـــريبة الموحـــدة علـــى دخـــل الأشـــخاص الطبيعيـــين، الجمهوريـــة المصـــرية – 2

 .16:المادة
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الأرباح ون تلك الصناعية يجب أن تكالفرنسية على الأرباح التجارية و أنه حتى تسرب الضريبة 

  .العكسمحققة في فرنسا و 

  :1نص قانون الضرائب المصري على ما يلي

تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أيا كان  -

الغرض منها بما في ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاطها في الخارج ما لم يكن متخذا شكل 

  .منشأة ثابتة

  .."الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر تسري"  -

تخضع للضريبة، أرباح المنشأة المشتغلة في مصر الناتجة من مباشرة نشاط في الخارج، ما لم   -

  .يكن متخذا شكل منشأة مستقلة

كرر م 141المادة ، حيث في في القانون الجبائي الجزائري، لم ترد مباشرة كلمة منشأةما أ

و خارج ها بصيغة مؤسسة مستغلة بالجزائر أالرسوم المماثلة ذكرتئب المباشرة و من قانون الضرا

كذلك وردت حيثياتها في رسالة المديرية العامة .... 2 / 150-3المادة :خرى منه ة أمادو  الجزائر

مة التعاون والتنمية الاقتصادية على انها التي ظللضرائب بصيغة  المنشاة المستقرة وفق نموذج من

- محل الادارة: في المكان الذي يزاول فيه المشروع كل نشاطه او بعضه  و تشمل لاسيما  تتمثل

و أي مكان اخر أو بئر النفط أو الغاز أو المحجر أالمنجم –الورشة  –المصنع –المكتب –الفرع 

 . لاستخراج الموارد الطبيعية 

اة مستقرة في حالة ما خذ صفة منشهذه الاخيرة تأ ،التجميعا فيما يخص مشاريع البناء و مأ

  .اذا كانت مدتها تتعدى اثنتى عشر شهرا

                                                 
 ،، مرجع سابق1993 ،ة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيينقانون الضريب، الجمهورية المصرية–1

 .61المادة
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من خلال النصوص الواردة في بعض التشريعات الضريبية، نلاحظ أنه يشترط ثلاثة 

  1:عناصر للقول بوجود منشأة ثابتة هي

 مزاولة هذا التنظيمو ، من الاستقلال تمتع هذا التنظيم بقدرو  ،تنظيم مادي ثابت لمزاولة الأعمال* 

  .لنشاط محقق للربح أو مساهم في تحقيقه

 تنظيم مادي ثابت لمزاولة النشاط -1

، ن خلاله يتم مزاولة نشاط المنشاةيم المادي لمزاولة النشاط يتمثل في مكان مادي مظن التنإ

قد يشمل على مباني أو نه لاعتبار أملكا للمشروع أو مستأجرا من قبله،  هذا المكانكان سواء 

أن يتميز هذا المشروع بالثبات  يجب، كما ت مستخدمة لاستغلال نشاط المشروعيزاوسائل أو تجه

  2.الاستقرارو 

هما أعمال المقاولات اجهان عنصر الوجود المادي، ألا و وفي هذا الصدد هناك مشكلتان تو 

  ).التجارة الإلكترونية(والتجارة عبر الانترنيت

  أعمال المقاولات - أ

عليه لمادي، فالبناء يشكل منشأة ثابتة، و يتم تحديد المكان ا في غياب اتفاقيات من خلالها

المكان أو بأهمية  لاستناد إلى معيار المدة الزمنية التي يستغرقها العمل فيهذا الشكل يحل بافان 

   .التي كثيرا ما تبرر بعدد العمالالأعمال المنجزة و 

  التجارة الإلكترونية - ب

لاسيما كيفية تحديد الجهة ، تواجهها الأنظمة الضريبيةا التي عتبر من القضايا الصعبة جدت

                                                 
 .58:القاهرة، مص، ص ، ، دار النهضة العربيةالضرائب والمعاملات الدولية، السيد عبد المولي – 1
، القانون المقارنولية النشاط في القانون المصري و المعاملة الضريبية للشركات د مختار عبد الحليم طلبة، – 2

 .61:، ص1998دار النهضة العربية، القاهرة، 
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كيفية إجراء عملية المراجعة الجبائية فرض الضريبة على الصفقات المبرمة، و ها قانونا بلالمخول 

  .الصفقات قبةمراو ، فحصلالشيء الذي يتطلب وجود أساليب متطورة جدا هو و 

، الخدمات عن طريق الانترنيتل السلع و ونية وسيلة جديدة لتبادن التجارة الالكتر لاعتبار أو 

الذي ) le serveur(الخادم و -موقع المنشأة على شبكة الأنترنيتعليه فمن الصعب بمكان اعتبار و 

دليل قاطع على الوجود المادي  لوحده-مزود ضمان الأنترنيت وأ ،يعمل من خلاله موقع المنشأة

التجارة الإلكترونية، لأن انتقال هذه  عماليمارس من خلالها اللمنشأة الثابتة في الدولة التي 

المتمثل في يتنافى مع طبيعة المنشأة الشيء الذي هو ل من دولة إلى أخرى هو أمر سهل و الوسائ

ض بالمشرع الجزائري إلى عدم الخوض في مسألة فر  دفع ي يكون قد الذ مرلأا، الثبات والاستقرار

   .الالكترونية التجارة  ضرائب على

ضرورة وجود المكان المادي كعنصر إلزامي لوجود المنشأة الثابتة بالنسبة  ما بخصوصأ

  .للتجارة عبر الأنترنيت، فهو يعتبر الجهاز الذي يتصل من خلاله العميل بالمنشأة

   الاستقلالية -2

تمتع  بهاقصد ننا نُ ال عن الشيء، أما في هذا الخصوص فإالاستقلالية لغة هي الانفص

م بالتعهدات القياله بمزاولة المشروع الذي يتبعه و تة بصلاحيات وسلطات تسمح ممثل المنشأة الثاب

نما التزويد وإ  1.لا تعني الانفصال التام عن المشروع الأخيربالتالي فهي و  ،بنيابة عنه ولحسابه

  .بصلاحيات التصرف بالنيابة 

   حاربالا  تحقيق -3

صلا، ألا داعي لقيامها فلا إ و  ئيسي من قيام أي مؤسسة هو تحقيق أرباح،ن الهدف الر إ

 الهدف منهالدائم  ةأالمنشقيام بالتالي فو المنشأة الثابتة، الربحية ضروري لقيام  يعتبر عنصرعليه و 

                                                 
 .60:، مرجع سابق، صالسيد عبد المولي –1
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  . حقيقهربحا للمشروع الأجنبي أو تساهم في ت تحقيق

  المنشأة الثابتة آليةالغش الجبائي باستعمال أشكال : ثانيا

، يتم عن هذه الاليةالدولي باستعمال  الغش الجبائيأن  تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى

حتى يتسنى لها من القيام بذلك أكبر، و  حصيلة ضريبيةمن ما يوفر لها لطريق استغلال مفهومها 

  2 :مايلي  تلجأ إلى

من الضريبة صراحة ها نشاط ىعفيأين ين منشأة ثابتة لها في دولة ما، تقوم الشركة الأم بتكو  -  1

مزاولة نشاط لها في الجزائر بتكوين شركة ليها ضرائب بمعدلات ضعيفة، كأن تقوم أو تفرض عل

للعلم أن هذا النشاط معفى من الضرائب في البلد الأجنبي بلدها الأصل "تربية النحل المتمثل في و 

لما تنص عليه القوانين الوطنية ذلك وفقا و  ،مستقلة وتدر ربحاعتبار أنها ثابتة مستقرة و لإ

خاصة أن هذا الإعفاء  ،، كما أن هذا النشاط سيكون معفيا في الجزائرالدوليةقيات الضريبية الاتفاو 

عليه فالأرباح المحققة والتي قد تكون ، و "حسب التشريع الجبائي الجزائريغير مقيد بمدة زمنية 

ة الثابتة على دولة المنشأالجبائي مصدر ربح هائل للشركة الأجنبية تم تهريبه بدون مخالفة القانون 

  .بذلك يكون قد ضاع على الخزينة العمومية حصيلة ضريبية مهمةو 

 ها الجبائي خال من الإعفاءاتتقوم الشركة الأم بتكوين منشأة ثابتة لها في دولة نظام - 2

، وفي هذه الحالة تسعى الشركة الأم إضفاء صفة هاوالامتيازات الجبائية بمناسبة ممارسة نشاط

التحايل على الأنظمة و ذلك عن طريق التلاعب إخفاء هذه المنشأة نهائيا و  حاولتغير حقيقية أو 

ستقبلة الضريبية للدول المختلفة الشيء الذي ينجر عليه خسارة في الحصيلة الضريبية للدول الم

  .   مكان وجود المنشأة الثابتة 

                                                 

، 1995 ،، مصر، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريةظاهرة التهرب الضريبي الدوليسوزي عدلي ناشد،  -2
 .96:ص
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  ةالتجارة الالكتروني من خلال الغش الجبائي : المبحث الرابع  

 عالم ودخولنا اليوم، عالمنا يميز الذي تصاللإا مجالات مختلف في لكبيرا التطور إن

 عاملاتمال زيادة اللجوء الى ومع الجغرافية، لحدودمعه لا معنى ل الرقمي أصبح تمعلمجا

اللازمة قصد  الأساسية للوسائل الجزائر ومنها النامية غالبية الدول وافتقار جهة من الإلكترونية

المعنى  منها عديدة ومشاكلتحديات معها  ظهرت والصفقات، المعاملات هذه مثل في لتحكما

ابتداء لها   ةئيالجباالمعالجة و ، المعاملات هذه إخضاع موطنالدقيق للمفهوم التجارة الالكترونية و 

عدم امكانية مراقبة و ، للا يرادات الضريبية الفعلي التحصيل غاية إلىالضريبي  سيسألتا تحديد من

 الجهود رغم وهذا ،بمناسبة ممارسة نشاط التجارة الالكترونيةعليها المعتمد الاموال رؤوس حركة 

التحكم في تحديات التجارة الالكترونية للانظمة السيطرة و التي من شانها الصدد و  هذا في المبذولة

   .لضريبيةا

  التجارة الالكترونية مفهوم :ول المطلب الأ 

لمجال العلمي فقط  بل شمل جميع الميادين التجارية ا لم يعد اليوم الانتيرنت يقتصر على

شاع ياجات جديدة نمت بنمو الانترنت و هور احتظوغير التجارية الشيء الذي تمخض عنه 

فبالنسبة لرجال الاعمال اصبح من  ،بخصوصه ما يعرف بالتجارة الالكترونية التي تمنح مزايا كثيرة

من المال وأصبح بامكانهم الحد من الوقت و ملاء العتجنب مشقة السفر للقاء الشركاء و الممكن 

قل هم كذلك الحصول على ما يريدونه بأما الزبائن فبامكانعرضها في الاسواق أيج لبضائعهم و للترو 

لغرض كذا الاشتراك بالانترنت يوتر وبرنامج مستعرض للانترنت و تكلفة اذ يكفي اقتناء جهاز كمب
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سيها الغموض لدى البعض تجارة الالكترونية التي يكتطريق الالوصول إلى الهدف المبتغى وعن 

  ؟عليه فما هو مفهوم التجارة الالكترونيةها محصورة في مجالات جد محدودة و نحيث يرون أ

تدل بصفة عامة على جميع اشكال التعاملات ذات  :(OCDE)التجارة الالكترونية حسب  -1

النقل الالكتروني مات معتمدة على المعالجة و ظات التجارية التي تجمع الافراد والمنالصلة بالنشاط

ن يحدثها يات خاصة النصوص الاصوات الصور ويدل كذلك على الاثار التي يمكن أللمعط

نشطات تحيط بالالمؤسسات والاجراءات التي تسهل و التبادل الالكتروني للمعلوملت التجارية في 

التسويات  ،يميةظالتن، الاطر القانونية و ودلعقاو  ،المفاوضات التجارية مات،ظالتجارية، كتسيير المن

    .1الجبايةفيما يخص التسديدات و 

هي :)EITO(التكنولوجية والرقابة سب الهيئة الاوروبية للمعلومات و التجارة الالكترونية ح -2

 . 2النشاط الذي يؤدي تبادل القيم عن طريق شبكات الاتصال

علومات جنبا شراء المل عمليات بيع و توسعت وأصبحت تشمعليه فالتجارة الالكترونية و 

ات بيع وشراء السلع ام يتيح عبر الانترنت حركظالخدمات فهو اذن نلجنب مع بيع السلع و 

يمكن تشبيه التجارة الالكترونية بسوق الكتروني توليد العوائد و المعلومات التي تدعم والخدمات و 

تقدم فيه والمشترون و  )سماسرةال(والوسطاء ) محلات-شركات- موردون(يتواصل فيه البائعون

و الطرق يدفع ثمنها بالنقود الالكترونية أكما ) رقمية(الخدمات في صيغة افتراضية المنتجات و 

   .التقليدية

  

  

                                                 
1-Organization de cooperation et de developpement economique ; (on line),disponible sur : 
http://www.oecd.org /dsti/sti/it/ec/act/sachem htm .  
2- Eito: http://www.eito.com . 
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  كترونية ة الجبائية للتجارة الإلملالمعا: المطلب الثاني

 عالم نحوة المتسارع لاتالتحو  نو في غض الدول من العديد يف الحكومية السلطات رعتش 

 عاملاتمال على التقليدية الضريبيةسس والأ القواعد تطبيق إمكانية في التفكيرب الإلكترونية الأعمال

تم و  عاملات،مال من النوعمع هذا  تتماشى جديدة نصوص جبائية صياغة بالتاليو  الإلكترونية،

 جيةالإنتا الوحدات على فرضها عوض الاستهلاك على ضريبة فرض اللمجا هذااقتراح في 

حيث يتم  ، 1994 سنة ظهرت ضريبة البيت ن، علما أ)Bit tax ( البيت ضريبةالعمل ب بالتاليو 

 (Bits)البيتس وحدات  خلال عدد من للمعلومات الإلكتروني التحويل كثافة أساس على هاباحس

 نحصرها التيو  المعاملات الإلكترونية عالم في للضرائب عام إطار تصور إلى إضافة، المستعلمة

  : فيما يلي 

  الاستهلاك على ضريبة فرض - 1

 على ضريبة فرض إلى الدخل على الضريبة فرض من التحول إلى خيرلأا هذا يهدف

 هذه وتساعد إخفائه صعبيو  المرونة منخفض منها كل أن ذلك لاعتبار والملكية، الاستهلاك

 دخولا يحققون الذين كأولائ هذا على غرارو  دفعها، من من المتهربين الضرائب جمع في الضريبة

 في كل الحالات يقومون حيث شبكة الانترنت من خلال  الملموسة غير عاملاتمال من مرتفعة

    .الدخول هذه بإنفاق

 والفعالية نيالشفافية واليق مبادئ إلى يستند أن ينبغي الإلكترونية التجارة على الضرائب فرض إن  

 على الآراء في دولي توافق هناكبالتالي ان  و ،( L'OCDE)حسب منظمة  التمييز وعدم والكفاءة

 )الولاية(البلد  في تطبق أن ينبغي الحدود عبر التجارة على ضرائب الاستهلاك فرض قواعد أن

 أجل منتستعملها  بيبةالضر  لسلطاتلدى ا آليات معروفة وهناك ،الفعلي الاستهلاك فيها يتم التي
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 في المنتجات هذه بيعت لو المادية حتى بالمنتجات ةالمتعلق الاستهلاك ضرائب وجباية مراقبة

  .  الحدود عبر الصفقات

 خلال من المستهلك على ضريبة فرض إمكانية تتمثل في للنقاش مطروحةال خرىالفكرة الأو 

 على زبائنها بمحاسبة الشركات هذه تقوم أن يأ، (ISP)الأنترنت  خدمة تقدم التي الشركات

 المعاملات على مبيعات ضريبة تفرضذلك عن طريق و  نترنت،الأ عبر المقدمة عاملاتمال

 بين وسيطتكون  اهنأ أي ،ممثلة في الجهةالمخول لها إلى الحكومة هابتحويل تقوم ثم المختلفة

 تتبع سبلب المواضيع المتعلقة من الطريقة تطرح الكثير وهذه والمستهلكين، الحكومة طرفين هما

بالاضافة الى انه من والأمن، السرية قوانيين مع ذلك تضارب ومدى ،زبناءلل الإلكترونية المعاملات

السلعة  ثمن إلىمنه و  المستهلكين، كاهل على الملقاة الأعباء زيادة إلى هذا يؤدي أن المحتمل 

 ذلك يؤدي فقد وعليه ...لشركاتعنها ل) ISP( ضريبة بدفع المستهلكون يقوم سوف التي والخدمة

 1.مرتفعة ضريبية أعباء بفرض الشركات هذه قامت إذا خاصة لإلكترونية،ا التجارة نمو عرقلة إلى

   (Bit )البيت  ضريبة تطبيق - 2

 لتيا (Bit tax)البيت   ضريبة لالكترونيةا المعاملات لتنظيم المقترحة الحلول منتعتبر 

 الرقمية البيتس كميةانطلاقا من  تحصيلها يتمن على أ للبيانات لكترونيالإنتقال الا على عتمدت

 المختلفة الأجهزة في خاصة ميزاتم ذات معدات وجود هذا يستدعي و  نقلها، أو استخدامها كنالمم

  . 2البيتس أساس على البيانات بقياس خرى متعلقة أو  ،)الكمبيوتر الفاكس( لمعلوماتالناقلة ل

 في بياناتوال المعلومات عالم حتلهاي التي البالغة لأهميةبالنظر ل الطريقة هذه هرتظ وقد

                                                 
 التجارة في المعاملات شكالية جبايةإ: مداخلة بعنوان بوزيان عبد الباسط، لعاطف عبد القادر،ا عزوز علي،-1

 .06: لشلف، بدون سنة ، ص ا جامعة "المعرفة اقتصاد" :حول الدولي الملتقى ،الإلكترونية
 .07: مرجع سابق ، ص  بوزيان عبد الباسط، لعاطف عبد القادر، عزوز علي،-2
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  . الجديدة ةيالبيئاذ تعتبر من الركائز  ،الوقت المعاصر

فإن  ذلك من الرغم علىو  البيئة، لهذه الرئيسي النشاط هو هاادلتبو المعلومات  فانتقال 

النشاط  لهذا كافية رقابة دو وجلعدم  حصية،م غير النشاط هذا عنالناتجة  )المداخيل( المكاسب

    .تستفيد منه كافة الدول لا ثروة مصدرانها ف وبالتالي

 لفرض المقترحة الخيارات أفضل بين من البيت ضريبة إعتبار يمكنساس على هذا الأو 

 إلى  السلع هذه حويله يتم تأن لكون الأنترنت، عبر الإلكترونية السلع والخدمات انتقال على ضريبة

 من تتمكن سوف Bit tax فإن وبالتالي الانترنت، عن طريق نتقالالاعملية  وتتم البيتس من كمية

     .الموافقة ضريبةعليه ال فرضثم ت تم  نقله الذي لبيتسل الفعلي العدد حصر

بسبب الصعوبات والمشاكل  ،هت لها هي الأخرى انتقادات عديدةن هذه العملية وجغير أ

 المنتقلة تسالبي كميةبناءا على  المفروضة الضريبة قيمة تحديد نألاعتبار  ،العديدة التي تنتج عنها

 البيتس من صغير عدد من المنقولة الخدمة أو السلعة تكون فقد من الخداع، نوع ينجم عنها  قد

 أو السلعة هذه بيع قيمةفيه  تكون قد الذي الوقت في ،تجة عنها قليلةاتكون الضرائب الن وبالتالي

 تخضعل فانها البيتس من كبير عدد من الخدمة أو السلعة كونتعندما تف ،والعكس مرتفعة، الخدمة

 الشيء الذي  منخفضة، السلعة هذه بيع قيمة نفسه تكون الوقت وفي أكبر ضريبية لالتزامات

 عملية اقتصارالى  تؤدي قد التي العقبة هذه التغلب علىمكانه يكون بإ حتى المقترح تطوير يتطلب

 نإلا أ البيتس من بيرك عدد على الذي لايحتوي وهو لخدماتاو  السلع من معين نوع من الانتقال

    .تكون مرتفعة بيعه قيمة

  الإلكترونية   المعاملات عالم فيالمقترحة  الاخرى لضرائبا- 3

 المنشودة يحقق الأهداف متكامل عام إطار لضرورة وجود والملحة الواضحة الحاجةلقد بدت 

الشيء  ،دراسته تمت ما من خلالذلك مجال عالم المعاملات الالكترونية، و في  جبائيال للنظام
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هذا   ويتضمن العالم، كافة دول في جتماعيةوالإ الاقتصادية التنمية في الزاوية جرالذي يعتبر ح

    :1التالية  طرالأ

 حتاجنها تالتي نرى أالقوانين الجبائية و  في السائدة المفاهيمنقصد بها  : المفاهيم من حيث  1- 3

 سبيل على ذلك ويشتمل التكنولوجية، المتغيرات مع المفاهيم هذه إتساق حققشكل يبة مراجعإلى 

  : التالية المثال المفاهيم

 التي موال الأ أو الأشخاص على الضريبة فرض في الحق سيادة ذات دولة لكل ،الإقليمية مفهوم-

 التابعين والأموال الأشخاص ليشمل الحق هذا نطاق تمدّ  أنايضا  ولها الإقليمية، حدودها داخل تقع

على هذا و  .الضريبية بالسيادة هذا ويعرف ،الاختصاص الاقليمي خارج في جودينالمو و ، لها

 لإقامته مقرا للدولة اتخاذه أو ،كلفالم جنسية على الإقليمية بمبدأ تأخذ التي الدولة تعتمد .الاساس

 مصادر من يحققها التي الدخول جميع على الضريبة فرض في الحق يمنحها كأساس فيها الدائمة

 المتحدة الولايات أهمها ومن الصناعية الدول معظم المبدأ ذاهب وتأخذ خارجها، أو لتهدو  داخل

 كأساس الدخل مصدر على فتعتمد الإقليمية بمبدأ تأخذ التي النامية الدول غالبية أما . الأمريكية

 حدود خارج مصادر من تحقق التي الدخول على الضريبة تفرض لا حيث ،ةالضريب لفرض

   .2الدولة

 السلع إلى هذه بعض وتحول المادية السلع وتنامي تزايد إطار في : والخدمات السلع مفهوم -

 على بناءا وآخر تجاري نشاط بين لايفرق بما الصياغة إعادة إلى تحتاج المفاهيم هذه فإن خدمات،

 الصورة إلى المادية الصورة من السلع بعض أشكال تغيير يمكن حيث المتداولة، السلعة نوع

       .لكترونيةالإ

                                                 
 .07: ، صمرجع سابق بوزيان عبد الباسط، لعاطف عبد القادر، عزوز علي،-1
ملتقى الضريبية،  للنظم الإلكترونية التجارة ، تحدياتالوهاب عبد شفيقة، دادن التهامي، حني محمد طواهر -2

 .01/02/2014تاريخ التحميل   WWW.RSSCRS.INFO متوفر على .08:البحث العلمي ، ص
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  التشريع من حيث  2- 3

     : مايلي ذلك فيمع مراعاة  تهصياغ إعادة إلى يحتاج هو الاخر الإطار التشريعي إن

 تجعل تطور من تشهده وما الحالية الإلكترونية التجارة نظم نإ :ةالإلكتروني التوقيعات إقرار -

 وجود الشيء الذي يستدعي الورقية، مالنظ من التزوير في صعوبة أكثر الإلكترونية التوقيعات

    . الإلكترونية التوقيعات هذه تشريعية تقر آليات

إلى  تصل أن يمكن اهنفإ مناسبة، سرية درجات بضمان الأخرى هي : الإلكترونية التعاقدات -

 لأي الحاجة دون كاملة مرجعيةذات  تكون أن يمكن اهنفإ وبالتالي الحق، إثبات من عالية درجة

مراجعة  يمكن فإنهوعليه  ،ةالإلكتروني التحقق حق مع الإلكترونية العقود هذه أخرى وبتكامل اتإثبات

        .الورقية العقود من أعلى حجية العقود لهذه يجعل بما فورا العقود

ويشتمل   ،احمايته المطلوبة الموارد أحد بوصفها التكنولوجية الموارد بتأمين الخاصة التشريعات -

      . عليها يعتمد مرجعية بوصفها فيها والبحث البيانات قواعد وكذلك مثلا، السر كلمة ذلك

على القيود  الجبائية بمناسبة القيام بعملية المراجعة  الضريبي النظام عتمدي :التنفيذ من حيث 3- 3

 يةفي الدفاتر المحاسب) والخسائر الأرباح وحساب والشركات المؤسسات ميزانية(المحاسبية المدونة 

 قد وما الإلكترونية والعقود الإلكتروني القيد نظم إلى التحول لكن ،المنصوص عليها قانونا الاصلية

 خلال من الإلكتروني للتحقق نظام اقتراح يوجب العقود، هذه إمكانية تعديل من الذهن إلى يتبادر

 معها، تعاملت التي وردة المالشرك و جبائيةال المراجعة محل بين الشركة الإلكترونية الرسائل تبادل

   التعامل هذا تنفيذ تحقق بصورة إلكترونيا مجهز كلاهما الطرفين الإلكتروني بين التعامل يتم حيث

يتم   إلكترونية رسالة خلال من منه التحقق ويمكن الطرفين لدى موجود الإلكتروني القيد إن

 ويتم الضرائب عن تاسيس ؤولالمس بمعرفة ذلكقيد المراجعة الجبائية و  الجهة طرف من إرسالها
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 أوتوماتيكيا برمجته ويمكن الإلكتروني، التحقق حق مايسمى الأسلوب وجود ذلك ويتطلب عليها الرد

    .للرد إدارية أعباء الأخرى أي الجهة تحميل عدم تحقق بصورة

 نظم باستخدام الإلكترونية العقود بمراجعة الضرائبفي مصلحة  اعوان التحقيق يقوم

 يقوم فإنه التعاقدات أحد صحة من التحقق في رغبةال وفي حالة التقليدية، أو الحديثة ةالمراجع

 في مسجلة وهي معها، التعامل تم التي الشركة إلى رسالة يقوم بإرسال خاص زر على بالضغط

 الشركة لدى مخزن هو كما العقد من نسخة إرسال الرسالة طلب هذه تتضمن الإلكتروني، العقد

    . معها  التعامل مـــــــــت التي

 العقدصورة  من نسخة بإرسال معها المتعامل الشركة من الرد يكون الحق هذا إقرار حالة في

أو  قبول يمكن المقارنة هذه على وبناءا العقدين، بين المقارنة ويتم الشركة، لدى مسجلة هي كما

  .المعاملة رفض

 الرسوم بتحصيل المرتبطة الأنشطة تقسيم الى الدول من العديد عملت : من حيث الاجراء  3-4  

 الأنشطة تشابك أن إلا الخ،... الضرائب وإدارة كالجمارك متنوعة جهات عدة بين والضرائب

 المثال سبيل على نجد وقد أخر، قطاع به ليقوم معين قطاع أنشطة بعض توكيل الى أدى المختلفة

 الفحص عندذلك و  المستوردين من لوارداتا على المبيعات ضريبة بتحصيل تقوم الجمارك مصلحة

 غير السلع دخول وإمكانية الإلكترونية التجارة دخول مع لكن ،ائياهن تقديرهذا الويعتبر  الجمركي،

 السلع هذه إعفاء إما : جمركيين حلين أحد أمام فإننا ، الجمركية المنافذ على العبور دون المادية

 عند عليها جمركية ضرائب فرض أو  الضريبية المساواة بمبدأ يخل ما وهو الجمركية الضرائب من

 محاولة خلال من والمؤسسات الشركات لحسابات السنوية بالمراجعةمصالح الادارة الجبائية  قيام

  . المنتجات تلك لإخضاع تقنيات إيجاد
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 لإخضاع جديدة آليات إيجاد أجل من الجهود توحيد في يكون قد السليم الاتجاه أن غير

 أعمالها وتكامل الضريبة بتحصيل تقوم التي الجهات توحيد وكذا للضريبة الإلكترونيةملات عاالم

 .بالتالي التقليص من الغش الجبائيو  الإيرادات على الحصول لضمان وذلك المختلفة المراحل في

 بالتاليو  ،ائيةهن بصورة تسو لم التجارة الالكترونية قضيةلاعتبارات المبينة سابقا تبين ان ل

 حديثة بوسائل وتجهيزها جبائية اهتإدار كفاءة رفع علىسويا  تعمل أنالدول  يتوجب على فإنه

  .المعاملاتذلك للاحاطة بكل هذه  برامج إيجادقصد  موظفيها مهارات تنمية على والعمل

  التي تواجه فرض الضرائب على التجارة الالكترونية التحديات : المطلب الثالث

 تنامي مع خاصة الأخيرة السنوات خلال للغاية سريعا نموا لكترونيةالإ التجارة عرفت لقد

مليار دولار امريكي  3حوالي 1996 سنة الإلكترونية الدولية التجارة قيمة بلغت اذ الانترنت، استعمال

 حوالي  لىمرة لتصل إ  28كثر من ادة تقدر بأمليار دولار امريكي أي بزي 84وارتفع هذا الرقم الى 

ولار بحلول دمليار  300قد نمت هذه التجارة لتصل الى حوالي و  ،1999سنة  1دولار رمليا 150

 من  % 04 يعادل ما لوحدها الأمريكية المتحدة الولايات فقدت فقد لذلك كحصيلةو  2003سنة 

 إلى) التسليم ووصولات الفواتير( الورقية المعاملات استعمال من لتحولل الضريبية، اهتإيرادا

، يجة للغش الجبائي لهذه المعاملاتنتو  ،تحديدها يصعب أقل آثارا تترك التي الافتراضية المعاملات

 عرفته الذي الكبير التطور نتيجة  وخطيرة عديدة تحديات أمامالادارة الجبائية مر الذي وضع لأا

    :التي نذكرها فيما يلي ، و الدولية التجارة

  

  
                                                 

العدد  ،38المجلد  مجلة التمويل والتنمية، في بيئة الضرائب،النمل الابيض الذي ينخر العولمة و فيتو تانزي،  -1
  34: ، ص  2001، سنة 01
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  والعقود عاملاتمال إثبات صعوبة - أولا

بة أي عن طريق ن يتم اثبات المعاملات كتاالاتفاقات الدولية تشترط أقوانين الوطنية و جل ال

خذ في الحسبان ياب السند القانوني الذي يجبر الأنظرا لغوعلى هذا الأساس و  ،المستندات الموثقة

دة ظافة الى السرية المعتمالمعاملات المعدة الكترونيا من شأنه أن يحدث صعوبة في هذا المجال، إ

كذا أسماء المتعاملين سعارها و أمن قدرة الادارة الجبائية على معرفة محتوى المبادلات و تعقد فهي 

وتفتح مجالات واسعة للغش تحصيلها سيس الضرائب و ألى تقبة بالنسبة إمر الذي الذي يشكل عالأ

فع الالكتروني للدالانظمة المركزية ة لتطور الامضاءات الالكترونية و كذلك الامر بالنسب، الجبائي

  .ثار محاسبية الذي يعقد العملية اكثر التي لا تترك أ

 الإلكترونية النقود استخدام- ثانيا

 الرقائق تحتوي حيث الأفراد، معاملات في الحقيقية النقود حلم لكترونيةالاحلال النقود إ

 المستحقات فعد في تستخدم التيو  الأفراد، اموال أرصدة على الإلكترونية البطاقات في الموجودة

 إلى ضف، أ1الادارة الجبائية تواجهها التي الصعوبات من يزيد سوف الذي الأمر الحسابات، وتسوية

 الجبائي، غشلل واسع مجال تمنح وبالتالي محاسبي تسجيل بدون تنفذ الإلكترونية المدفوعات أن ذلك

 هذه وتتفاقم محاسبية آثار تتركلا الإلكترونية النقود طريق عن تسويتها تتم التي العمليات فإن ومنه

 . الانترنت عبر الإلكترونية بالنقود المدفوعات تسليم ممكنا صار لو كثرأ المشكلة

   النشاط وتعيين الهوية بتحديد مرتبطة صعوبات-ثالثا

 عاملاتمال لإخضاع قواعد واضحة وجود عدم العالم دول تواجهمن التحديات الرئيسية التي 

 ستغلي قد لذلك ونتيجة ،الاطراف المتعاملة بدقة هوية تحديد لصعوبةهذا  ويرجع ،الجبائي الإلكترونية

  المحاسبية الدفاتر في المعاملات هذه تسجيل عدمذلك عن طريق ، و لغش الجبائيا غرضل ذاه

                                                 
 16:ص  ،2011- 06 ،لتطبيق، ديوان المطبوعات الجامعيةية النظام الضريبي بين النظرية وافعال ،ناصر مراد -1
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 التحول ذلك إلى ضف، سس الخاضعة للضريبةلتخفيض في الأبالتالي االمنصوص عليها قانونا و 

 والتسجيلات الفوتوغرافية، الصور مثل المنتجات من عدد هناك أن حيث رقمية، منتجات إنتاج نحو

 الحصول حاليا يمكن التطبيقية والبرامج التعليمية والخدمات والمالية الطبية والإستشارات الصوتية،

طرق  - الجبائية المعاملة يخص فيما تحديا يشكل مر الذيالأ الانترنت، خلال من مباشرة عليها

 الانترنت ى شبكةعل إفتراضي متجر تنشأ أن الشركات بإمكان  أصبح إذ المنتجات، لهذه - الاخضاع 

 هذا في تجولال الزبائن بإمكان أصبح ،ومن جهة أخرى ،اهتمنتوجا بيعتو  عرضت خلاله ومن

  . هذه الشركات مثلا  منتوجات أسعار عن راستفسكالاالمرغوب فيها  ةخدمال وطلب، 1لفضاءا

الجهة المخول لها  تحديدمن  يصعب سوف الجبائي، الإختصاص حديد في ت غموضال نإ

وبالتالي  ةالجبائي المردودية  علىالشيء الذي يؤثر لا محالة . هاتحصيل  أو ائب الضر  دفع منقانونا 

   .الغش الجبائي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
الإلكترونية، مرجع  التجارة في المعاملات اشكالية جباية بوزيان عبد الباسط، لعاطف عبد القادر، عزوز علي، 1

 03: ، ص سابق
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    صلخلاصـة الفـ
    

صعوبة في الخفاء و انب لحدوثها و متعددة الجغش الجبائي ظاهرة ضريبية غامضة و ن الإ

يلجأ المكلف التصرف الذي من خلاله  نا نسمينلة لها، إلا أواهر الضريبة المماثظتمييزها عن ال

إلى مختلف الأساليب التي لا يتعدى فيها على النصوص التشريعية  في سبيل التخلص بالضريبة 

الضريبية  ظواهرلالتي ترتبط به مختلف الضريبية بالتهرب الضريبي المشروع، و من الأعباء ا

  .الخ... رسملة الضريبة  ،التجنب الضريبيك ،الأخرى

أحكام نصوص القانون إلى خرق بالضريبة يلجأ المكلف ن التصرف الذي من خلاله غير أ

هو التخلص من المستحقات الضريبية وبشتى الطرق و  لغايته المتمثلة فيتحقيقا ذلك الجبائي و 

مى بالغش الجبائي، يس بقية المبادئ الأخرىتضامن الاجتماعي و خلالا بمبدأ الالذي يعتبر إالشيء 

صفة كلية أو جزئية في حدود يتساوى في ذلك المكلف المحلي أو الأجنبي الذي يمارس نشاطه بو 

كل من  لستغلاالشكل الذي عن طريقه يتم االشركات المتعددة الجنسيات هنا تمثل حيث ، البلد

تحقيق المتعلق بو الرئيسي  هابهدف تحقيق هدفالمنشأة الثابتة لي و الجنات الضريبية والتسعير التحوي

            . ي طريقة وبأ أكبر قدر من الربح

وضوح لعدم ذلك ، رونية ايضا نصيب من الغش الجبائين للتجارة الالكتونلفت الانتباه إلى أ

 التجارةكون  ،ةالإلكتروني المعاملات على الضرائب فرض ، ومشكلةالنضام الجبائي الخاص بها

 ذات الدول نحو بسهولة  مكانية انتقالهاولإ ةالتجاريات للنشاط بالنسبة المكان فكرة تلغي الالكترونية

  .تشجيعا والأكثر الأسهل الضريبية النظم
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  تـمــهـيد

أنها تضيع على خزينة كون في  تصبالضريبي  بشكال التهر ف المقدمة لأالتعاري كل

إلا  ضرار  للدولة خاصة على المستوى الاقتصادي أ يسببالذي  الشيء ،مهمةمالية الدولة مبالغ 

 جبائيةالإدارة الالغش الجبائي، لذلك تسعى الدول بشكل عام و  ظاهرة هوشكال هذه الأ أن أخطر

التدابير باتخاذ مختلف ذلك و حدتها من ص يلتقلا قصدلمواجهة الظاهرة التحرك  إلى بشكل خاص

هذا كرد فعل و  ،الدوليعالجته على المستوى المحلي و المناسبة لمالعقابية الردعية الإجراءات و 

 عن طريقعليه التعرف  هو الشيء الذي يستدعيو ة رساء المبادئ  العامة للضريبقانوني لإ

الاقتصاد الموازي والعجز الموازني والسياسة المالية  ليه والمتمثلة فيبالمؤشرات الدالة ع تشخيصه

  .والفساد المالي

، ذلك لتعدد الطرق المتملص إليه، التي تعتبر موضوع خلافالمؤدية البحث عن الأسباب 

على اقتصاديات الدول عامة، وكذا ايراداتها ثار المحتملة له والآبها من المستحقات الضريبية 

   .بالاعتماد على التشريع الضريبي ذلك و حجمه  حاولة قياسثم م، العامة
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  الغش الجبائيليات تشخيص ظاهرة آ: مبحث الأولال
     

من  بدراستهاالاهتمام لى ش الجبائي هو ظاهرة ضريبية معقدة، الأمر الذي أدى إن الغإ

في  هاالدالة على استفحال المؤشراتعن التحري و البحث ذلك ب، و الاقتصادفقهاء المالية و طرف 

ضريبية خطيرة على بار أنه ظاهرة اقتصادية و يرجع لاعتلعل هذا الاهتمام ، و الدولاقتصاديات 

 ،من أهمها عميق،واسع و ذات تأثير مؤشرات العدد من لوحظ ارتباطها الشديد ب كما ،ياتهااقتصاد

تخضع للضريبة لو تم لانت الاقتصاد الموازي وهو الاقتصاد الذي يشمل جميع الأنشطة التي ك

سنويا  الذي يكلف، العجز في الموازنة العامة للدولةتفاقم ظاهرة إبلاغ الأجهزة الضريبية عنها، و 

كذا المالية المنتهجة من طرف الدولة، و  ية السياسةاعفعدم ، بالإضافة إلى أموالا هائلة كخسارة

لشيء ا، لموازني نتيجة ارتفاع الخدماتز االتي تؤدي الى زيادة العج المالي تفشي ضاهرة الفساد

  .ضافيةإالذي يستدعي تكاليف 

  الاقتـصاد المـوازي: المـطـلب الأول

محدد و  متفق عليهتعريف  ريف المقدمة للاقتصاد الموازي، حيث لا يوجداعالت تتعدد

أو مختص في الإحصاء أو عالم اجتماع أو رجل  لموازي، ذلك أن لكل خبير اقتصاديللاقتصاد ا

لمحددات التي يرى قانون وخبير مالي أو جبائي مفهومه الخاص عن الاقتصاد الموازي حسب ا

  :يمكننا تقديم التعريفات التالية أنها تؤثر فيه و 

 اريف المتعلقة بالاقتصاد الموازيالتع- أولا 

   تعريف مكتب العمل الدولي -1

ة عمال أجراء وغير بواسطالاقتصاد الموازي هو مجمل النشاطات الصغيرة المستغلة "

يكمن هدفها في تكوين تي تمارس خاصة بمستوى تكنولوجي وتنظيمي ضعيف، و الأجراء و 
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كما أن هذه النشاطات تمارس بدون الموافقة اخيل لأولئك الذين يعملون فيها و مدمناصب شغل و 

ل رام التشريعات في مجاالرسمية للسلطات فهي لا تخضع لمراقبة الآليات المكلفة بغرض احت

   1.و ظروف العملا الجبائية لأدوات المشابهة الأخرى المتعلقة بالقضاياالضرائب والأجور الدنيا و 

  تعريف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي - 2

ة على جزء من يستعمل للدلالالاقتصاد الموازي هو مفهوم وطرح اقتصادي وسوسيولوجي 

ما مقارنة بالمؤسسات النظامية، و  هعتبر شاذتي تال مثال لإنشاء الشركاتالاقتصاد وكذلك نموذج و 

شبه بديهية مثل التسجيل الجبائي والتسجيل في  يتطلب إنشائها من توفر عناصر تبدو أحيانا

التمويل اك في صناديق الضمان الاجتماعي و التوظيف الشرعي للعمال، الاشتر السجل التجاري و 

  .2يمن القنوات المصرفية الرسمية، التسيير الرسم

  تعريف صندوق النقد الدولي -3 

ل الدخل لا يشمل الاقتصاد الموازي الأنشطة الغير مشروعة فقط بل يشمل أيضا أشكا 

واء من المعاملات النقدية     الخدمات المشروعة سالتي لا يُبَلغ عنها والمحصلة من إنتاج السلع و 

اد الموازي يشمل جميع الأنشطة التي من ثم فإن الاقتصاملات التي تتم بنظام المقايضة و المعأو 

  .3تخضع للضريبة بشكل عام إذا لم يبلغ بها السلطات الضريبية

  

                                                 
ادية العامة، لدورة الع، تقرير االقطاع الغير رسمي أوهام و حقائق، جتماعي الجزائريالاالمجلس الاقتصادي و  -  1

 .                32:، ص2004جوان 
 .39:سابق، صمرجع نفس ال -  2
، 30، سلسلة قضايا اقتصادية، ،منشورات صندوق النقد الدولي، العـدد الاقتصاد الخفي، صندوق النقد الدولي - 3

 .02:ص
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  :كما يليمن خلال التعاريف السابقة يمكن أن نعرف الاقتصاد الموازي 

بالتالي يضيع على الطفيلي الذي ينخر الاقتصاد الرسمي و  يعتبر الاقتصاد الموازي بمثابة الجسم

عيدا مشروعة التي تمارس بالجميع النشاطات غير  حصيلة ضريبية معتبرة، ويظم دولةخزينة ال

كذلك و ...) المخدرات، (جة عن القانون هذا باعتبارها أنشطة خار عن رقابة السلطات الرسمية و 

مصرح بها كليا أو جزئيا، أو المداخيل الخفية المحصلة من الجزء الالنشاطات المشروعة غير 

هذا بهدف تجنب أعباء عن أعمال شخصية لم يبلغ عنها، و  الدخل أو الناتجة الغير مصرح به من

  .زيادة قيمة الدخلئب والضمان الاجتماعي وغيرها و الضرا

  الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي  - ثانيا 

، فاننا نقر منطقيا بوجود قطاعين اخرين منفصلين الموازيبالحديث عن قطاع الاقتصاد 

عند  تم انتقاد عبارة قطاعهو الشيء الذي ، و "قتصاد الموازي والاقتصاد الرسميالا: "تماما هما 

روابط بينهما، حيث العديد من الوجد مر تالألحقيقة ه في ، غير أنالحديث عن الاقتصاد الموازي

يع أن يقوم كقطاع إذ أنه لا يستط، لموازي على هامش الاقتصاد الرسمييتفشى الاقتصاد اينشأ و 

  :التالية عتباراتللاهذا ته و وحده وبذا

على اليد العاملة  الحصولقتصاد الرسمي في عملية التموين و يعتمد الاقتصاد الموازي على الا - أ

  .هذا بمحفزات مالية نتيجة انعدام تكاليف العمالةذات المهارة و 

 .يقوم الاقتصاد الموازي بتوزيع منتجاته في السوق الرسمية بجانب المنتجات الرسمية - ب

يُعتَبر الاقتصاد الرسمي مرجعا للاقتصاد الموازي في عملية تسعير منتجاته، حيث تكون  -ج

منخفضة مقارنة بالاقتصاد الرسمي، كما أنه يعتمد على علامات مقلدة ذات سمعة جيدة في 

الإقتصاد و بين لاقتصاد الرسمي  لافتخأوجه الا نبينالجدول التالي ومن خلال ، السوق الرسمية

 .يالمواز 
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  .الإقتصاد الموازيلاف بين الاقتصاد الرسمي و تخأوجه الا –) 02(الجدول رقم 

  الإقتصاد الموازي  الإقتصاد الرسمي
  الأهـداف الرئيـسيـة

  تحقيق أقصى ربح ممكن -

 ، وجود نقاباتةدخول مقنن -

 تطبيق تشريع العمل -

 الإستفادة من القروض الوطنية والأجنبية -

 دفع الضرائب والرسوم -

 ود العملأجور وعق -

  تـنظيـم الســوق

  )معايير المنتجات(حواجز عند الدخول  -

 علامات مسجلة ومحمية -

 ) رسوم ،، رخصحصص(أسواق محمية -

  تـكنـولوجيـا 

  عصرية ومستوردة -

 )الآلات(ستعمال مكثف لرأس المال ا -

  انتاج واسع النطاق -

  الأهـداف الرئيـسيـة

  تحقيق مداخيل في السوق -

 القواعد، عدم احترام سهولة الدخول -

 انعدام تشريع العمل -

 )السوق المالي الموازي ( التمويل الذاتي  -

 عدم دفع أي ضرائب ورسوم -

 ، الأجرة على الوحدةالتشغيل الذاتي -

  تـنظيـم الســوق

  غياب الحواجز عند الدخول -

 منتجات مقلدة -

 أسواق غير محمية -

 تـكـنولوجيـا

  ، مكيفة، محليةتقليدية -

 الإستعمال المكثف للعمل -

  إنتاجية صغيرة ومتنوعة وحدات -

 . 41:الاجتماعي، مرجع سابق، ص المجلس الاقتصادي و :  المصدر
 

  

  الأشكال الرئيسية للاقتصاد الموازي -ثالثا

في  ةوالتجاري اتيةالخدمو  ةالإنتاجي ةنشطكل مجالات الاتقريبا الاقتصاد الموازي يغطي 

الاقتصاد الخفي،  ،اقتصاد الظل:  منها، نذكر وبتسميات مختلفة لكن بنسب متفاوتة،، الدول

   .الخ...الاقتصاد غير الرسمي
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هو لا يشمل الأنشطة غير المشروعة فقط، بل يشمل أيضا أشكال الدخل التي لا يبلغ بها ف

والمتحصل من إنتاج السلع والخدمات المشروعة، سواء من المعاملات النقدية أو المعاملات التي 

تي تخضع ن اقتصاد الظل يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية الومن ثم فإ. تتم بنظام المقايضة

  1."أبلغت بها السلطات الضريبية  للضريبة بشكل عام إذا ما

  .ويتميز بتنوع كبير حسب المعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة 

  مصرح بهالحسب حجم النشاط غير  - 1

  :الموازي يتم التمييز بين الأنواع التالية للاقتصاد ،من هذه الزاوية

   النشاط غير الشرعي -

ت العامة بما فيها النشاطات غير المسجلة لدى الإدارا جميعالذي يشمل النشاط هو 

كذا و  انونا،قالمنصوص عليه  ،التصريح بالوجودتقديم هذا من خلال عدم و ، مصلحة الضرائب

 .لسجل التجاريمع قائمة التجار لدى الدواوين الوطنية لعدم التقيد 

  ط الشرعي المصرح به جزئياالنشا-

، -تصريح بالوجود - ملتزم بواجباته الجبائية أن المكلف يمسك سجل تجاري و  مما يعني 

 لا يصرح بكل رقم اعماله الى مصالحأي  ،الحقيقية هتصريحات جزئية لمداخيلبتقديم لكن يكتفي 

  .ذلك لغرض التملص من المستحقات الضريبية الادارة الجبائية،

   روعية النشاطحسب مش - 2 

  .أخرى غير مشروعةزاوية، يقسم إلى أنشطة مشروعة و من هذه ال

  

                                                 
ـــ  بوزيـــدة حميـــد، – 1  ،)2004-1992(رة النظـــام الضـــريبي الجزائـــري وتحـــديات الإصـــلاح الاقتصـــادي فـــي الفت

، كليــة العلــوم الاقتصــادية و علــوم التســيير جامعــة ) غيــر منشــورة (أطروحــة دكتــوراه دولــة فــي العلــوم الاقتصــادية 
 .21:، ص2006الجزائر، 
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   الأنشطة غير المشروعة-

المتعلقة بالمخدرات، غير المشروعة لاسيما التي تشمل كل الأنشطة هي المعاملات  

  .تلك الناتجة عن عملية مقايضة الأنشطة غير المشروعة وكذا، الخ....الدعارة

   ةالأنشطة المشروع-

من دفع  التملصمنها لغرض التي االخفاء و المهنية التي تمارس في هي الأنشطة التجارية و 

  .الضرائب كلية

     حسب قانونية النشاط-3

  :ما يلي اساسيعتمد هذا التقسيم على ، من هذه الزاوية

  .منح تراخيص مزاولة النشاط - 

   .استغلال العلامات التجارية من الجهات المعنية -  

تحدة والمجلس الوطني الاقتصادي هذا حسب هيئة الأمم المريح بالقوى العاملة و التص - 

 1:كما يليحسب قانونية النشاط يتم التصنيف ، و و النظام المحاسبي الماليوالاجتماعي 

  المؤسسة غير الشرعية -

عدم احترام القوانين   حجمها و تتميز بصغر إنتاج السلع والخدمات التجارية و  مؤسسةهي 

غير الرسمية يتعلق الأمر بالمؤسسات ت ذات الصلة بإنشائها وتشغليها واستغلالها و تنظيماالو 

  :التالية

  .استعمال مساعدات عائليةويل ذاتي و تم: عائلية -

  .متحركة ومحدودة الإنتاج: متنقلة -

  .لها نمط تسييري تقليدي قديملمعايير العمل في مجال النظافة والأمن و لا تستجيب  -

                                                 
 .02:صندوق النقد الدولي ، مرجع سابق ،ص – 1
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  .القروض في السوق الموازيةبالمواد الأولية و  تتزود -

  المنتجات غير الشرعية -

ز بغياب معايير الإنتاج التي تتميغير الرسمية الخدمات هي الخاصة بمنتجات السلع و  

  .للسوقوالأمن ورداءة النوعية وسعرها تنافسي في السوق وتخصيص الإنتاج للاستهلاك الخاص و 

   غير الشرعي المستخدم-

العمل ات الخاصة بتشريعالإما دائما أو مؤقتا، بحيث لا يستفيد من عامل الذي يكون الهو 

  :قد يكوند من الحماية و عليه لا يستفيو 

  .غير مصرح به ينجز أعمالا يتقاضى عنها أجرا و  عامل بالمنزل -

  .عامل مارس نشاط شرعيا غير مصرح به-

    النشاط غير الرسمي-

  :ب مكتب العمل الدولي النشاط الذي يتميز بالمعايير التاليةيُعتبََر نشاطا غير رسميا حس

رائب وصندوق الضمان الاجتماعي ولدى مصالح الإحصاء نشاط غير مسجل لدى مصالح الض -

  .الإدارة العامةو 

 .النشاطات التي تمارس بدون سجل تجاري -

 .النشاطات الرئيسية أو الثانوية غير المصرح بها -

 .نيالنشاط غير القانو  -

 .النشاطات المحظورة -

  .النشاطات المتنقلة غير المصرح بها -
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  وازيــــاد المـاس الاقتصـــــقي - ا ـــــرابع

 يتميزفكل منهج  ،مثلى يمكن من خلالها قياس الاقتصاد الموازي ييمطريقة تق لا توجد

نها الأكثر شيوعا ننا أن نذكر ميمك ،متباينةنتائج إلى رؤى و  نتهيتبجوانب قوة وجوانب ضعف، و 

  1:استعمالاو 

   المباشر ديرقالت - 1

 الأنشطة مختلف عن الناتجة للدخول التقديرية القيم تحسبهو منهج مباشر من خلاله  

 تقديرات لتعطي الجزئية القيم هذه تجمع ثم الرسمي، غير بالاقتصاد والمرتبطة ما، لدولة الفرعية

  :التالية التحقيقات أنواع مختلف تضم ةالطريق هذه الرسمي، غير الاقتصاد قيمة حول

   المنزلي بالقطاع الخاصة التحقيقات 1.1

 وهو التحقيق، من النوع هذا في الأفرادطرف  من مباشرة المعلوماتالحصول على  يتم

   :يشمل

 في تستعمل الآراء لسبر خاصة استمارات شكل في ويكون :العاملة اليد حول التحقيقات-أ

  .المنزلي القطاع

 ميزانية--  الاستهلاك نفقات تقدير أجل من وتستعمل :بالاستهلاك الخاصة لتحقيقاتا-ب

  .أيضا العمل طبيعة التحقيقات من النوع هذا الاعتبار بعين يأخذ كما والدخول، -الأسر

  :بالمؤسسات الخاصة التحقيقات-2.1

 ثيراك يهتم حيث الرسمي غير القطاع قياس في هاما دورا يلعب المؤسسات إحصاء إن

                                                 
ية  عمليات غسـل الأمـوال ، قسم المواضيع الاقتصاد2008،الإصدار التاسع  تقدير الاقتصاد الخفي و نتائجه– 1

  :الموقع متوفر على ، المبحث الثاني ، 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/GhaslAmwal/sec08.doc_cvt.htm ، تاريخ الإطلاع :

28/07/2012.   
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  .الفرع حسب - للعمل تقسيم أحسن عامة بصفة يعطي وهو والخدمات، السلع بإنتاج

  :المختلطة التحقيقات-3.1

  :مرحلتين علىو يتم انجازها  والمؤسسات الأسر تخص تحقيقات وهي

 إحصاء خلال من وأصحابها الرسمي غير القطاع مؤسسات بتعريف تتعلق  :الأولى المرحلة

    .-الأسر لحو  التحقيق -السكان

 بهدف استبيان استمارة وإعطائهم المؤسسات مالكي من عينة اختيار في وتتمثل  :الثانية المرحلة

   .مؤسساتهم تخصص معلومات على الحصول

 منتظم بشكل إجرائها يمكن فلا لذا التكاليف، ومرتفعة معقدة بكونها الطريقة هذه على يعاب

   .ومتكرر

  الرسميين غير لمنتجينوا الأسرالخاصة ب التحقيق-4.1

 تجمع التي التحقيقات أنظمة مختلف أساس على قائما التحقيق من النوع هذا مثل يكون

  :مراحل ثلاث على ويتم الرسميين، غير والمنتجين الأسر بين

 عرض تحديد إلى الأسر على يركز الذي التحقيق من النوع هذا يهدف :التشغيل مرحلة  4.1-1

 الإنتاجية الوحدات رؤساء بتحديد كذلك يسمح أنه كما .العمل سوق في فرادالأ إدماج وقدرة العمل

  .الرسمية غير

 الإنتاجية للوحدات الاقتصادي النشاط مكونات تحديد يتم :الرسمي غير القطاع مرحلة  4.1-2

 في سلوكاتهم على بالتركيز الرسمي غير القطاع أعوان لدى تحقيق اجراء خلال من الرسمية غير

  .والمنافسة الاستثمار الإنتاج، لتشغيل،الأسعار،ا مجال

 الطلب مصدر بتحديد خاصة يسمح إذ الأسر استهلاك بتحليل يهتم :الاستهلاك مرحلة 4.1-3

  :زاويتين من يمارس بذلك وهو الرسمي، غير للقطاع الموجه
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  .المنتجات حسب الأسر مختلف نفقات قيمة تقدير -

  .الأسر بها تقوم التي النفقات خلال من الرسمي يروغ الرسمي القطاعين أهمية تقييم -

   الجبائية بةاالرق -5.1

 على عادة يعتمد والذي ائيبالج بالغش خاص تقييم على المراجعة من النوع هذا يرتكز

 بإجمالي المتعلقة وتلك سنة كل تتم مباشرتها التي الجبائية بةاالرق مبالغ بين المقارنة طريقة

 من المقدمة الجبائية التصريحات وبين والرسوم، ضرائب من الخزينة إلى لافع الواردة الإيرادات

   .الجبائي الغش يمثل والفرق والمؤسسات، الطبيعيين الأشخاص طرف

  المباشرة غيرالتقديرات  -2

 المؤشرات بذلك مستعملة المخفية الأنشطة أهمية بتقييم تسمح المباشرة غير التقديرات إن

  .المحاسبية أو الضريبية النقدية،

 على يركز من فهناك ، الرسمي غير الاقتصاد نوع حسب التقديرية المحاولات هاته تختلف

   .-الخ...، الأموال تبيض الضريبي، كالغش- الشرعي غير الاقتصاد مفهوم

 الأنشطة من لمجموعة الكلي الاقتصاد مستوى على التقييم تركز أخرى طرق وهناك

 :الطرق هذه عليها تعتمد التي تالمؤشرا أهم ذكر يمكن المخفية

  والدخل الوطنية النفقات بين الفرق -1.2

 النفقات بين الفرق أساس على PIB  الخام الداخلي الناتج حساب على الطريقة هذه تتركز

  .الوطنية الحسابات من انطلاقا المأخوذين والدخل

  العمل سوق منهجية -2.2

 التشغيل حول القائمة المعطيات جموعةم بين المقارنة طريقة المنهجية هذه تستعمل

   :على أساسا الطريقة هذه وتقوم الخ،...المؤسسات، الأسر، حول التحقيقات من والمستخرجة
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  .للشغل الإجمالي المخزون تقييم -

  .الرسمي غير الاقتصاد نشاطات يطابق والذي المنتظم غير التشغيل تقييم -

الخام،  الوطني الناتج بتقدير يسمح المصدرين بين الشغل مناصب حيث من والفارق

   .الفرع حسب للعمل الظاهرة الإنتاجية النسب حول فرضيات من انطلاقا

 غير بصفة تترك والتي الرسمية غير الأنشطة واقع على ترتكز أخرى طرق توجد كما 

 ملالع من المتأتية الدخول الاعتبار بعين أخذنا فإذا الرسمية، الإحصائيات على آثارا مباشرة

 في بالقليل ولو يظهر هذا فان الرسمي الاقتصاد من والخدمات السلع بشراء تسمح والتي المخفي

  الخام الداخلي الناتج في الفرق هذا أيضا ملاحظة ويمكن بالنفقات، المتعلقة إحصائيات

 المتعلقة الرسمية المعطيات من المستنتج الخام الداخلي والناتج النفقات أساس على المحسوب 

  .الدخولب

 المقارنة على وترتكز الضريبي التهرب حجم تقدير إلى خاصة تهدف أخرى طريقة هناك

 حول معطيات على اعتمادا تحصيلها المتوقع الضريبية والإيرادات فعليا المحصلة الضرائب بين

 .الوطنية الحسابات في تظهر التي الدخول

  يالعوامل المساعدة على استفحال الاقتصاد المواز -خامسا

دلاتها الضريبية في البلدان التي تكون معخاصة يكون حجم الاقتصاد الموازي أصغر 

العوامل الرئيسية التي تساعد ن أير غ، لوائحها التنظيمية محدودةمنخفضة نسبيا، وعدد قوانينها و 

، فكلما زادت التكلفة اشتراكات الضمان الاجتماعيو رتفعة د الموازي الضرائب المعلى نمو الاقتصا

الدوافع لدى أصحاب  زادتئب والضمان الاجتماعي كلما الكلية للعمالة متمثلة في مدفوعات الضرا

العاملين على التجنب بكل الوسائل حيث أسفر العديد من الدراسات في هذا الشأن عن العمل و 

 بصورة، و الضمان الاجتماعي على الاقتصاد الموازيقوية على تأثير النظام الضريبي و وجود أدلة 
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، كلما قتطاعات الضمان الاجتماعي مرتفعةكذا معدلات اة كلما كانت المعدلات الضريبية و عام

  .الموازيزاد التوجه إلى الاقتصاد 

 والأشغال البناء الاقتصاد الموازي منتشر في الجزائر في  قطاع أن إلىهنا  الإشارةوتجدر  

 المؤسسات من العديد ا غلقعنه أسفر التي الاقتصادية الإصلاحات بعد خاصة ،العمومية

التجارة   قطاعو  ،رسمية غير مصغرة مؤسسات لنشوء المناسب الجو خلق وبالتالي العمومية،

 التجارة تحرر  ذلــكمرة؛ لأول العمل يطلبون الذين خاصة الشباب عند البطالة معدل لارتفاع

 تقليد ظاهرة لى تناميع ساعد مما الأجنبية والخدمات السلع على الأسواق فتح إلى أدت الخارجية

 ممارسة في الشفافية الجزائرية وغياب الأسواق في المغشوشة السلع وانتشار التجارية العلامات

  التجارية العمليات في الشيكات استعمال وغياب التجارية الأنشطة

النسيج،  قطاع الغذائية، المنتجات كقطاع الموازي القطاع في تنشط أخرى قطاعات أيضا توجد كما

الجزائر خلال الفترة ما بين  في الموازي حجم القطاع تم تقديرو  ،، وقطاعات اخرىالأثاث صناعةو 

 المبذولة لغرض محاولة و هذا رغم المجهودات 42 %الى  34.2%من ب  2006الى  2003

خلق وكالات للدعم  الصغيرة، للمؤسسات عن طريق منح المساعدات الوطني الاقتصاد في إدماجه

التقليص من لحد و ل الصارمة التدابير واتخاذ التقليدية، بالنشاطات المتعلقة المشاريع عمدالترقية، و 

  .معتبرا يبقى حجمه أن غير الغش الجبائي، ظاهرة 

  الغش الجبائي والاقتصاد الموازي- سادسا

من ضرائب،  ادفع منهتولد عنه لا تتي تل اليخادمالاقتصاد الموازي هي أن ال ما يميز   

طبيعة وظائفهم التي و  ،الحقيقيةن دخولهم عالاشخاص الطبيعيين والمعنويين شف جراء عدم ك

من دفع كل المستحقات  ملصالغش الجبائي أي التاللجوء الى بالتالي ، و فعلايقومون بها 

الاقتصاد الموازي لجبائي و يمكننا الربط بين الغش او  .الوظائفلضريبية الناتجة عن هذه الدخول و ا
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  :في حلقة التاثيرات التالية حسب ما هو مبين

  

زيادة فرض     انخفاض الإيرادات    غش جبائي    اقتصاد موازي

  الضرائب

  

  الزيادة في الاقتصاد الموازي

  .حلقة تأثيرات الاقتصاد الموازي –)  01(الشكل رقم 

، فالاقتصاد والغش الجبائيالاقتصاد الموازي حلقة مغلقة بين وجود نلاحظ من الشكل 

غش مر الذي يترتب عنه لمداخيل الى الادارة الجبائية الأعدم التصريح بكل ا يعنيوازي الم

 ألتعويض النقص الناتج من ذلك تلجالجبائية، و الإيرادات إلى انخفاض هذا ، مما يؤدي جبائي

ضافية أي  زيادة فرض الضرائب بهدف ى فرض ضرائب إال- دارة الجبائية الإ- السلطات المالية 

الأمر  ،ذا عبء ضريبي اضافي على المؤسساتفيشكل ه، في الايرادات النقص هذاتعويض 

 .هكذا دواليك ، و الذي يؤدي في النهاية إلى اللجوء إلى الاقتصاد الموازي

  العجــز الموازني: المطلب الثاني

، الرسوم نه الفرق بين  الايرادات العامة المتمثلة في الضرائبعرف العجز الموازني على أ

: فقات العامة التي تشملالنمشروعات العامة، وبيع الأصول، و الارباح غير المالية للح، والمن

  الفائدة على  بما في ذلك النفقات الاستثمارية، الخدماتالمرتبات، الاجور، النفقات على السلع و 

الدولة التي تزيد بها نفقات  ، فهو يعبر عن الحالة1النفقات التحويلية، و الاعاناتالقروض العامة، 

                                                 
1 Davina Jacobs,Niek shoeman and others , 
disponible:http//www.ess.org.za/download/papers0006.pdf   
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هو من "ياستها المالية، ويعتبر من المؤشرات التي تُعنَى بها الدول في صياغة سها، و عن إيرادات

غير أنه يتأثر  1"بصفة خاصة الدول الناميةكل التي تواجه كافة دول العالم و أخطر المشاأعقد و 

سلبياته  يجسد خير يساهم في تعميق ذلك العجز و خر بالغش الجبائي، حيث أن هذا الأهو الآ

 .مساهمته السلبية على جهود الإنفاق صة بتأثيره على جانب الإيرادات و خا

  2010الى  2003يبين تطور عجز الميزانية  خلال الفترة من  التاليالجدول 

 

  رصيد الموازنة العامة في الجزائر) : 03(الجدول رقم 

  دج              مليار:الوحدة                                                                                

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات  

  1392,4-  971,0-  1288,7-  1159.5-  611.1-  338.0-  285.4-  164.7-  رصيد الموازنة العامة

  .عداد الطالب بناءا على قوانين الماليةمن إ:المصدر

د سجلت عجزا في كل سنوات موازنة العامة للدولة قن الهر من خلال الجدول أيظ

ج التنمية يرجع ذلك من جهة الى ارتفاع حجم النفقات العامة التي تتطلبها برامو  ،الدراسة

 اهرةظيرادات الضريبية نتيجة تفشي من جهة اخرى الى النقص في الإالاقتصادية المعتمدة و 

ل المؤدية زيادة الإنفاق العام إظهار العواما للإحاطة بمختلف المؤثرات ارتأينو  ،لغش الجبائيا

  .  العوامل المؤدية إلى تراجع الايرادات و 

  

 

                                                 
، 2002 ،، الإســكندرية، الــدار الجامعيــةمبــادئ الماليــة العامــة، لمجيــد دراز، ســميرة إبــراهيم أيــوبحامــد عبــد ا –1

 .197:ص
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  العوامل المؤدية إلى زيادة الإنفاق العام - أولا

  :يمكننا ارجاعها الى عوامل متعددة نذكر منها ن زيادة النفقات العامة ا   

  العامل الاقتصادي -  1

  1العامل بازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصاديةبهذا  يتزاد حجم الانفاق العام  

كلما حرصت الدولة على التدخل في الحياة الاقتصادية لغرض تحفيز الاستثمار أو التشغيل ف

تلك الامتيازات تمثل إعفاءات ضريبية للمستفيدين كلما، و  بإنشاء وكالات وسيطة تمنح من خلالها

ي تم تصنيفه حسب منظمة الإنفاق الضريبي الذ وتدخل ضمنمبالغ ضائعة من خزينة الدولة 

   :2التنمية الاقتصادية إلى خمسة مجموعاتالتعاون و 

أو الالتزامات القاعدة الضريبية ,عدلات الضرائبيقصد بها التخفيف في م: التخفيضات الضريبية -

جبائية تخلت يرادات فهي عبارة إذن عن إ. الجبائية التي تمنح للمستفيد بشرط تقييده بعدة مقاييس

جة تمنحها الدولة ضمن سياستها الاقتصادية المنتهعنها الدولة، وهي مساعدات مالية غير مباشرة 

ة هي تتمحور عادتزمون بشروط معينة تحددها الدولة، و الذين يلإلى بعض الأعوان لاقتصاديين و 

غرض استقطاب لها عدة أشكال لد، و الإطار القانوني للمستفيفي طبيعة النشاط مكان إقامته و 

  .  رؤوس الأموال غير المستغلة أو المستغلة في مجالات اقل إنتاجا

و م الأعمال والرسم على المشتريات أهو الفرق بالسالب بين الرسم على رق: القرض الضريبي -

  .رقم الأعمالكبر من الرسم على ي تكون فيها السم على المشتريات أهو الحالة الت

لمكلف بالضريبة الحق في تاجيل موعد دفع المستحقات الواقعة على ل: تأجيل مواعيد الدفع -

  . ية يلتمس من خلالها ارجاء الدفعكاهله ، اذا تقدم بشكوى نزاع

                                                 
 .221:مجدي شهاب ، مرجع سابق،  ص -  1
 .172:ي عبد المجيد ، مرجع سابق ، صقد -  2
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الإعفاء الضريبي هو إسقاط حق الدول عن بعض المكلفين في مبلغ  :الإعفاءات الضريبية-

تكون ، و 2ظروف معينة الضرائب الواجب السداد مقابل التزامهم بممارسة نشاط معين في

أو مؤقتة جزئية أو كلية وذلك تبعا لأهمية النشاط في الاقتصاد الوطني   الإعفاءات هذه إما دائمة

الامتيازات فيها تحفيزات لبعض ضريبي على مجموعة من الإعفاءات و حيث يحتوي أي نظام 

  .الفئات على حساب الأخرى

ية لازدياد النفقات العامة، بحيث ينظر إليها هذه النفقات الضريبية تعبر عن العوامل الأساس

، وهو الشيء الذي تمت ملاحظته بمناسبة التطرق  ةعلى أنها من مصادر تفقير الأنظمة الضريبي

التي و  2006إلى  2001في الجزائر بين السنوات من لتكلفة الاعفاءات الضريبية للاستثمارات 

 1من ايراداتها العامة % 7دولة خسرت ما يفوق ن ميزانية المليار دينار أي أ 285.3بلغت مبلغ 

تيازات والتحفيزات قصد بالتالي فهي تهيئ المناخ المناسب للجوء المكلف للبحث عن الامو 

  .التهرب من الضريبةالتخلص و 

   مل الاجتماعياالع - 2

  : تتمثل في من هذه الزاوية زيادة النفقات العامة  نإ

بالضرورة إلى زيادة الإنفاق العام، خاصة فيما يتعلق بتكفل الدولة ؤدي ت يةالسكان الكثافةازدياد  – أ

  . بأعباء الطبقات الفقيرة

زادت النفقات دد السكان في المدن، كلما كثرت و فكلما تمركز ع: تمركز السكان في المدن - ب

ان لكون أن حاجات سكيرجع هذا و ...) غازالصحة، التعليم، النقل، الأمن، الكهرباء، ال(المحلية 

  .أكثر من حاجات سكان الريفالمدن أكبر و 

                                                 
 
في العلوم  ريجيستااطروحة م ،داء ميزان المدفوعاتأثره على أو عجز الموازنة العامة  ،موساوي وردة-1

 .125: ص ،2013 ،جامعة المدية ،)غير منشورة( ،الاقتصادية
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  :نمو الوعي الاجتماعي -ج

كطلبهم بحق تأمينهم من مجانيته، بحقوقهم الأفراد نتيجة انتشار التعليم و  إن ازدياد وعي

 .     بإعانة الفقراء واليتامى والأرامل زاد من حجم النفقات العامةالبطالة والمرض والعجز والشيخوخة و 

  الاداريمل االع - 3

الدوائر ن الوزارات والإدارات المركزية والولايات و التقسيم الإداري الجديد إلى خلق العديد م

السيارات ترتب عنه المزيد من المباني والأثاث و يالجديدة الشيء الذي المديريات و والبلديات 

الزيادة في النفقات صاحبها بالضرورة تالزيادة في الأعباء العامة التي الى بالتالي يؤدي والوظائف 

  .العامة

   ل الماليامالع - 4

وجود فائض في سهولة الاقتراض من جهة و تؤدي زيادة النفقات من الناحية المالية إلى 

  .الإيرادات العامة لبعض الدول من جهة أخرى

إن وجود الزيادة الهائلة في فائض الإيرادات خاصة بالنسبة للدول المصدرة للبترول أدى 

تنمية خدماتها الشيء الذي أدى إلى توسع في الإنفاق عن طريق تحسين و لحكومات بالإلى إغراء ا

  .شكل ملفت للانتباه مقارنة بما كان عليهبارتفاع حجم الإنفاق العام 

  العامل السياسي - 5

إلى انتشار مبادئ الديمقراطية من الناحية السياسية يرجع سبب ازدياد حجم النفقات العامة 

بالتالي سن قوانين لي الأغلبية الفقيرة على الحكم و غالبية الأحيان سيطرة ممث ما نتج عنه فيم

من جانب آخر يرجع الازدياد في النفقات ، و رارات ملائمة لرفع مستوى معيشتهاتندرج في اتخاذ ق

راك تزايد نفقات اشتنتيجة تطور العلاقات الدولية و ) الدبلوماسي(العامة إلى ازدياد التمثيل الخارجي

  .الإقليمية و كذلك إلى ازدياد النفقات العسكريةلدول في المنظمات الدولية و ا
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  الايرادات انخفاضالعوامل المؤدية إلى  :ثانيا

يمكن و غير المصدرة للبترول منها لدول خاصة اأهم موارد تشكل الحصيلة الضريبية  نإ

  :إلى ما يلي لمؤدية للتراجع في هذه الإيراداتإرجاع العوامل ا

  لغش الجبائيا -1

الشيء  .سوق غير رسمي في الجزائر 400تشير الإحصائيات في هذا الصدد إلى وجود 

الناجم عن اتساع حجم الاقتصاد الموازي الذي ى الذي وصل إليه الغش الجبائي و المستو الذي يدل 

لة من الناتج المحلي في السنة وهو يمثل نسبة هائ 1مليار دج  100عنه غش جبائي قيمته نتج 

 خارج المداخيل النفطية،العامة  يزانيةلمالخاصة باتغيير القراءات يؤدي الى تحصيله الإجمالي، و 

الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد الرسمي  دماج إللوصول إلى ذلك لا بد من مكافحة الظاهرة و 

  2.خاصة الإنتاجيفعيل النشاط الاقتصادي و وت

  الضريبي طاقةضعف ال - 2

- 15حيث يتراوح بين  ،ضريبية إلى إجمالي الناتج القوميصيلة الانخفاض الح يقصد بها

 ،3المتقدمة من الناتج المحلي في الدول  %30، بينما يرتفع الى حوالي ول المتخلفةدفي ال 20%

الضريبي في الدول النامية إلى عدة عوامل تتفاوت في تأثيرها النسبي من  طاقةيعود انخفاض الو 

مها في انتشار ظاهرة الاقتصاد الموازي الذي يحجب مقدار مجموع دولة إلى أخرى، ويتلخص أه

الدخول المكتسبة التي لا يتم إبلاغها للإدارة الضريبية أو مجموع الدخول غير الواردة في 

                                                 
، دار 2006، 7العـــدد  ، مجلـــة دراســـات اقتصـــادية ،تحـــديات العولمـــة علـــى الاقتصـــاد الـــوطني، ناصــر مـــراد – 1

 . 51:الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، ص
 .206:قدي عبد المجيد ، مرجع سابق ، ص -  2
، المكتبة 1ط  ،السياسة المالية في الفكر الاقتصادي المعاصر والفكر الاسلامي، عبد الهادى علي النجار-3

 .20:ص ،2011العصرية للنشر والتوزيع، مصر، 



- 117 -                                           ائي    الطرق المتبعة لتشخيص ومعالجة الغش الجب: الفصل الثاني 

   

دول ، إضافة إلى انخفاض الوعي الضريبي الناتج عن معرفة مشروعية حق ال1الحسابات القومية

كذلك بالمسؤولية اتجاه دفع الضريبة و  شعور أفراد المجتمع عدمفي تحصيلها للضريبة من جهة و 

  .تدهور كفاءة الإدارة الضريبية

  الإعفاءات و المزايا الضريبية -3

الإعفاء الضريبي هو إسقاط حق الدول عن بعض المكلفين في مبلغ الضرائب الواجب 

أو  اءات هذه إما دائمةتكون الإعفو  السداد مقابل التزامهم بممارسة نشاط معين في ظروف معينة،

، حيث يحتوي أي نظام همية النشاط في الاقتصاد الوطنيمؤقتة جزئية أو كلية وذلك تبعا لأ

لفئات على حساب الامتيازات فيها تحفيزات لبعض اضريبي على مجموعة من الإعفاءات و 

ون فاءات أن تكهو من العوامل التي تشجع على التهرب الضريبي لذلك على الإعالأخرى، و 

محكم بحيث يكون المستفيد الأول هم الأشخاص الذين هم بحاجة إلى هذه مدروسة بشكل جيد و 

لي نقص بالتارب الأشخاص الآخرون من الضريبة و إلا أدى الأمر إلى تهالامتيازات و الإعفاءات و 

  .على الخزينة العموميةحصيلة مهمة من الإيرادات 

  ينالعجز المواز الغش الجبائي و  -ثالثا

أن أشرنا تستدعي زيادة النفقات العامة بالكيفية التي يادة الانفاق الضريبي كما سبق و ز ن إ

قد ترجع سلبا على توازن الموازنة العامة، على اعتبار أن الضريبة تعتبر من أهم المصادر 

المستعملة لتمويل العجز الموازني حيث أن زيادة الإنفاق العام يقتضي الزيادة إما في معدلات 

ذلك لضمان حصيلة تتناسب مع مقدار العجز، الأمر بة أو توسيع الأوعية الضريبية، و الضري

جبائي التكلفة المترتبة عن مكافحة الغش الالغش الجبائي، و  ظاهرةيد من اتساع الذي قد يز 

تكلفة العبء الإضافي للضرائب ت غير المباشرة لتحصيل الضرائب وتقديم الخدمات، و النفقاو 

                                                 
1 -VITO Tanzi, secret economy, Finance and development, vot 20, N4, december, 1983, P:10. 
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ي الأكبر إلى المجالات الأخرى، نقل الموارد من المجالات ذات العبء الضريب والذي يترتب على

بائي التي تتحملها الدولة لاكتشاف الغش الجمة التكاليف القانونية للضرائب و بصورة عاو 

تطبيق القوانين الجبائية من الأفراد، وتكلفة تنفيذ و تكلفة معاقبة مخالفي والمخالفات الأخرى و 

ة وأجهزة مكافحة الغش ، أي كل النفقات الخاصة بتمويل جهود الإدارة الضريبي1القانون الضريبي

عمليات البحث المراجعة، كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى وجود عجز موازني مزمن الجبائي و 

هو الشيء الذي تم ملاحضته و . الهامة للغش الجبائي في الدولوالذي يعتبر بدوره من المؤشرات 

  .لعامة للجزائر في الجدول اعلاهفي رصيد الموازنة ا

  فعالية السياسة المالية: المطلب الثالث

 بخلاف توسعية مالية سياسة اتباع 2009الى  - 1999 شهدت الجزائر  في الفترة من

 الفترة هذه خلال الدولة سطرتها التي البرامج خلال وذلك من 1998 - 1990 للفترة  المالية السياسة

 من أزيد له خصص والذي ،2004- 2001للفترة  الاقتصادي الإنعاش دعم برنامج في والمتمثلة

 له خصصت والذي  -2009 2005للفترة  الاقتصادي النمو دعم برنامجو  دينار جزائري مليار 500

 كان والذي كبيرا  نموا هي الأخرى الكلية الإيرادات شهدت قدو  جزائري دينار مليار 4000 من أزيد

   .المرحلة هذه خلال ميزانية الدولة وازن الايجابي على ت تأثيره له

في السياسات الاقتصادية بل أصبح  1إن التوازن الاقتصادي العام لم يعد هدفا في حد ذاته 

بارتفاع مستوى  الهدف بصفة عامة هو تحقيق التوازن عند مستوى العمالة الكاملة غير المصحوبة

ياسات عمدية منشطة تتوزع بين السياسة للوصول إلى هذا يجب اللجوء إلى سالعام للأسعار، و 

                                                 
 .232:، ص 2004، بدون دار نشر ،  ، المالية العامةحامد عبد المجيد دراز ، مرسي السيد حجازي -  1
يرة للنشـــر   ، الطبعــة الأولـــى ، دار المســ مبـــادئ الماليـــة العامـــةمحمــود حســين الـــوادي، زكريــاء أحمـــد عــزام ،  - 1

 .212-211 :، ص ص2007والتوزيع ، عمان ، الأردن ،
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  .التي تنقص فعاليتها بوجود الغش الجبائيسياسة النقدية أو كلاهما معا، و المالية أو ال

   تعريف السياسة المالية - أولا

عنها ونذكر  الصادرة والمدرسة المرحلة اختلاف حسب تختلف تعاريف عدة المالية للسياسة

  :  منها

 الإرادية وبرامجها مصادرها فيه مستخدمة عمد عن الدولة وتنفذه تخططه مجبرنا المالية السياسة- 

 الاقتصادي النشاط متغيرات كافة على مرغوبة غير آثار وتجنب مرغوبة آثار لإحداث الإنفاقية

  .المجتمع لأهداف تحقيقا والسياسي الاجتماعيو 

 مجريات وتوازنات في للتأثير لعامةا المالية أدوات استخدام على مفهومها  المالية ينطوي السياسة - 

  الاقتصادية الرفاهية لتعظيم الاقتصادي النظام

 من آثار النشاط هذا سيتتبع وما العام، للقطاع المالي للنشاط تحليلية دراسة هي المالية السياسة - 

  .القومي الاقتصاد قطاعات لمختلف بالنسبة

 وهذه استقرار الاقتصاد،و  تنمية في معينة مالية حكومية أنشطة استخدام هي المالية السياسة - 

 أن ويجب العامة، الميزانية الدين، إدارة الإنفاق، الضرائب، : المالية السياسة أدوات هي الأنشطة

  .الائتمان وضوابط والاقتصادية النقدية الضوابط مع دمجتو  تنسق

لة ي تتبناها الدو النشاطات التتعرف بأنها مجموعة الأهداف والتوجهات والإجراءات و  كذلك

ف المحافظة على استقراره العام وتنميته ومعالجة المجتمع بهدللتأثير في الاقتصاد القومي و 

  .  1 مواجهة كافة الظروف المتغيرةمشاكله و 

   أهداف السياسة المالية - ثانيا

فهي ، فرع من فروع السياسة الاقتصادية ا إلى أنه تعتبر السياسة الماليةأن أشرنسبق و 

                                                 
 .212:مرجع سابق، ص،  مبادئ المالية العامةمحمود حسين الوادي، زكرياء أحمد عزام ،   -  1
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تنفيذه من طرف الدولة لغرض الوصول إلى أثار مرغوبة على نشاط تالي برنامج يتم تخطيطه و بال

  :تتمثل أهداف السياسة المالية فيما يليلأهداف المجتمع و اقتصادي اجتماعي وسياسي تحقيقا 

  تحقيق الكفاءة الإنتاجية - 1

ادات المتوفرة السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف الحكومات استخدام الإير تقتضي 

ذلك هنا تحقيق اكبر قدر من الإنتاج و عني الرشادة تيدا وبأفضل الوسائل الممكنة، و استخداما رش

  .ةعن طريق الاستغلال الأمثل للعناصر الإنتاجي

  تحقيق العمالة الكاملة - 2

التوظيف الكامل في  أهم العوامل التي تحدد المستوى العام المعيشي للمجتمعات تتمثل نإ 

الموارد الإنتاجية ككل، حيث يتوقف مستوى النشاط الاقتصادي في تلك المجتمعات و  د العاملةللي

ثر في تحقيق الاستقرار بالإضافة لما للتشغيل الكامل من أعلى حجم العمالة المنتجة بها 

   .1الوطني

  تحقيق التنمية الاقتصادية - 3

في البلد تعتبر من مقاييس  الخدمات المتوفرةادة متوسط نصيب الفرد من السلع و إن زي

هذا هو هدف النمو م في المستوى المعيشي للمواطن، و التقدم الاقتصادي، أي زيادة للتقد

العمل اللازم لزيادة الموارد دمة وزيادة التراكم الرأسمالي و الاقتصادي الذي يوفر تكنولوجية متق

  . 2المتاحة وتحسينها

  بين افراد المجتمعتحقيق العدالة  - 4

لذي ينتج عن اوت في الدخل بين أفراد المجتمع و الحد من التفابالعدالة في توزيع الدخول عني ن   

                                                 
 .34:ص ،بدون تاريخ نشر ،، دار النهضة العربية، بيروتالسياسة الماليةالمالية العامة و ، عبد المنعم فوزي- 1
 .213: ، صن الوادي، زكرياء أحمد عزام، مرجع سابقمحمود حسي-  2
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وزيادة دخول  ذلك عن طريق تحسينمكافئات عناصر الإنتاج من أبناء المجتمع، و توزيع عوائد و 

يُعتَبر هذا الهدف من الأهداف دخول الطبقات الغنية، و مع تقارب ت جعلهاالطبقات الفقيرة و 

  .سية والرئيسية للسياسة الماليةساالأ

  تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار - 5

يتم عن طريق امتصاص الكتلة النقدية تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار 

ذلك بتخفيض الطلب الفعلي إلى و  الوطنيةافية المطروحة في السوق ظأو السيولة الإ افيةالاض

  .العرض الكليازن بين الطلب الكلي و يضمن التو  الحد الذي

  فعالية السياسة الماليةالغش الجبائي و  -ثالثا

ن السياسة المالية انعدام فاعلية السياسة المالية، ولاعتبار أ ن الغش الجبائي يؤدي إلىإ

فاقية والسياسة نالسياسة الاثلاثة سياسات فرعية، ألا وهي السياسة الضريبية و الى تنقسم 

عها ، ولما كانت الضرائب بأنوااسات الثلاثة أدواتها الخاصة بهالكل من هذه السي فان ،الائتمانية

  .أدوات السياسة الضريبيةذن من إهي فأشكالها مصادر الإيرادات  العامة للدولة و 

الزائدة  الكتلة النقدية في فترة التضخم تهدف السياسة الضريبية إلى سحب من المستهلكين ف

النتيجة المرجوة من خلال تخفيض سعار، فتؤدي الضرائب إلى تحقيق فاع الأالتي تسببت في ارت

من الضرائب  ملصالدخول المتاحة لهم عن طريق الاقتطاع الضريبي، ونجاح البعض في الت

  .الهدف المنشود يؤدي إلى انعدام فاعليتها كأداة لتحقيق 

المتراكمة الى حصلة و قدر قيمة الضرائب غير الم 2011تقرير مجلس المحاسبة لسنة ن إ

من الناتج المحلي الخام للسنة  %50مليار دولارو هو ما يعادل  99.21 ـب 2011غاية عام 

النقد المتاح في يد ما يؤدي إلى زيادة  مرتين ايرادات الدولة لنفس السنة،ويفوق المبلغ  2012

ارتفاع ، وزيادة التضخم و ا يؤدي إلى تدهور قيمة النقودزيادة إنفاقهم الاستهلاكي ممالمستهلكين و 
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  .الأسعار

بالنسبة إلى هيكل توزيع الثروة ارتفاع الأسعار و  ولا يخفى علينا ما يؤدي إليه التضخم

لما ماعي بين الطبقات داخل المجتمع و الدخل القومي من اختلال في مستويات الاستقرار الاجتو 

المتولدة في بتة والمحدودة و المعيشة لأصحاب الدخول الثايحدثه التضخم من تخفيض في مستوى 

بذلك عوامل الإنتاج في حقوق التملك، و أغلب الأحيان عن عنصر العمل، في حين تزيد عوائد 

ينتج أن تكون السياسة المالية غير فعالة في مجتمع ما إذا و فقط إذا كان حجم الغش الجبائي 

ت درجة الوعي الضريبي لدى العكس، تكون السياسة المالية فعالة في مجتمع كلما ازدادمرتفع، و 

إحساسهم الوطني بضرورة المساهمة في ة الضريبة، و المكلف، ودرجة تعليمه، واقتناعه بعدال

  .البرامج الحكومية من خلال مدفوعاتهم و بالتالي ينخفض فيها الغش الجبائي

  المالي  الفساد:  المطلب الرابع

ذلك  ،للتنمية الاقتصادية لنسبةبا المعقدة المشاكل أكثر منالغش الجبائي  أصبح لقد

 من العامة لفساد المتمثل في استخدام السلطةجد سلبية نذكر منها ا اهرو بظ جوانبه بعض لارتباط

 على الاستحواذ وأ ،الاقتصادية التنمية برامج لوتعطي ضياع بسبب يشخص ربح تحقيق أجل

 ساتايللس زيالمتم الأداء ةعرقل ةثم ومن القرار ينعاص على ريثاالت أجل من العامة فئالوظا

لكن بدرجات   النامية الدول تاقتصاديا كل على هذا ويطبق ،ةيوالفعال ذيالتنف ثيح من ةيالحكوم

الدولية و المتعلق  الشفافية منظمة الوارد في تقرير الفساد مؤشر مدركاتمتفاوته كما هو مبين في 

  . 2005- 2003بالفترة من 

 ظل فيخرى من سنة الى أ زادي أفت وما مسبوقة رغي تيامستو ذ بلغ  حسب هذا التقرير إ

دارة خاصة في الإ المنتهجة اتالإصلاح سةسيا من بالرغمذلك و  المتسارعة العالمية التحولات

 هذه ابعاد ودراسة تحليل الضروري من أصبح المنطلق هذا ومن ات،التسعين أوائل منذ الجبائية
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شر بفاتورة للسياسات الجبائية من جهة ولارتباطها المبا باعتبارها معوقا للاداء المتميز الظاهر

  :خرى وذلك وفق العناصر التاليةالغش الجبائي من جهة أ

  المالي دالفسا مفهوم - أولا

 أجل من العامة السلطة استخدام سوء بانه" الفساد الكفراوي محمود عوف الدكتور رفعي

 الرشوة بان القول يمٌكن كما ،قتصاديةالا التنمية برامج وتعطيل عضيا بسبب شخص ربح تحقيق

أوبالجهة  العامة بالمصلحة رويض المانح الشخص منها إجراءات يستفيد خذلموظف يت دمق ما هي

  .1التي يعمل فيها

     الحكومة بين ما التفاعل عن ناتجة سلوكية ظاهرة نهأب ": Rose Akerman رفهعيو 

مكاسب  لتحقيق العمومية ةالوظيفي خداماست "نهأب : Ann .M.Forini رفهعيو  2.السوقو 

  3"شخصية

تتضمن قائمة الفساد دام المنصب العام لغايات شخصية و نه استخويعرف ايضا على أساس أ

، الاختلاسالمحسوبية، الاحتيال و  ،استغلال النفوذ، الابتزاز، الحالات المتمثلة في الرشوة

مر خاص يقع ومة لتعجيل النظر في أحكفي الظالمال الذي يدفع لمو –استغلال مال التعجيل و 

  -  4ضمن نطاق اختصاصهم بقضاء امر معين

 الصغير فالفساد ،الكبير والفساد الصغير الفساد الفساد، من نوعان هناكعامة  و بصفة 

 في والأقارب والأصهار للأبناء متقدمة مواقع على والحصول العام المال على اليد وضع فهو

 بالصفقات مرتبط فهو الكبير الفساد أما والخاص، العام الأعمال قطاع وفي الوظيفي الجهاز

                                                 
 354 .:ص ،2004، مصر الانتصار، مطبعة ،قيوالتطب ةيالنظر بين  يةالمال الرقابة الكفراوي، محمود فعو -1

2 Rose .A . Anual.World Bank, Conference on developement Economics ; 1997 – 
3  Ann M. Florini . Annual world Bank , conference on development Economics 1997 

 .alnazaha net www الموقع, ثر مكافحتهأسبابه ودوافع أشكاله و أ,الفساد,زيادة عربية ابن علي  4
/ar/node/223  2012 /  02/ 23تاريخ الاطلاع   
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 ةيلالدو  للشركات ةيالتجار  تلاالتوك على والحصول السلاح وتجارة عالم المقاولات في الكبرى

  .1تالجنسيا المتعددة 

  : يبمايل تتميز الفساد ظاهرة أن إلى نخلص التعاريف هذه خلال ومن

  . والمؤسسات للأفراد العام بالسلوك مرتبطة سلوكية ظاهرة- 

  العام المال إلى الأولى بالدرجة تسيء ظاهرة- 

  .والأخلاقية ةوالاجتماعي الاقتصادية وأثارها مظاهرها بتعدد زتتمي ظاهرة- 

  .العلن يف منه أكثر الخفاء يف تمارس ظاهرة- 

 والمساءلة، التصرف وحرية القرارسلطة  احتكار بدرجة الفساد بطر  من هناك أن إلا

 درجة ي انه كلما زاد تأ ،القرار سلطة احتكار ودرجة الفساد بين طردية علاقة هناك أن باعتبار

 عنها التعبير كنيم التي و  المساءلة درجة مع عكسية وعلاقة كلما زاد الفساد القرار سلطة احتكار

  :2التالية بالعلاقة

  المساءلة – التصرف حريةٌ + القرار احتكار درجة = الفساد

    جبائيةدارة الالفساد في الإ - ثانيا

   :يتضح الفساد في هذه المؤسسات من خلال الاوجه التالية

لمؤسسة الضريبية يرجع إلى روف المساعدة على نشر الفساد في اإن الظ: طبيعة الوسط -1

   :عاملين

حيان  أن يعيش حياة كريمة، تدفع في كثير من الأف ل التي لا تسمح للموظاجور العمتدني أ-أ

ليه فاجر العمل المزري يعني تنقل المستخدم بشكل غير علموضف لهذه الممارسات الفاسدة و ا

                                                 
 دراسات الوحدة مركز ، المتحدة العربيةٌ  الإمارات حالة ، الصالح والحكم الفساد اليوٌسف، الخليفٌة يوسف  1

 .579 :ص ، 2004 وتر بي العربيةٌ،
 .579: ص ،مرجع سابق ،فسو الي ةالخليف يوسف 2
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عائلته اليومية وذلك تحت غطاء ودافع لى معسكر المكلفين للحصول على احتياجيات مباشر إ

حساب الايرادات  خرى طالبا مزايا علىالقوة القاهرة من جهة وظروف المعيشة للأسرة من جهة أ

 .للدولةالضريبية 

   :نواعنميز هنا  بين ثلاثة أ: نوعية الإدارة -ب

قناعة الموظفين مما يتيح ملفات من هذه الزاوية حسب رؤية و يتم معالجة ال: إدارة المواقف- 

الفرصة للتعسف في استخدام السلطة من طرف بعضهم و بالتالي وقوع المكلف ضحية الابتزازات 

  .العمومية ذلك على حساب الخزينةأجل الرشوة و  من

النصوص القانونية واد و لممن خصائص الادارة المعيارية أنها تقوم بتطبيق ا: ة الادارة المعياري- 

ليس الاخذ بعين الاعتبار القواعد العامة التي حالات محددة بشكل مفصل ودقيق و  التي تنضم

جل بمبادرة من أ يوجد مكان للابتزاز والرشوة ولكنها تعطيتحتوي على قيود فقط وفي هذه الحالة 

برياء ضحية حيث يقوم المكلف حيث أن دافعوا الضرائب الألحاق الضرر بإف بظن لا يقوم المو أ

القوانين فقد يتهم بعدم ل جهل دافع الضرائب بالتعليمات و المكلف بابتزاز المال عن طريق استغلا

  .دفعه الضرائب حتى عن دخله المعفى من الضريبة

بالتالي عدم مقصود بهذا النوع من الادارة هو أن الغاية تبرر الوسيلة و ال :الادارة الميكافيلية -  

مة والتعليمات والبلاغات ظلانوضع الرجل المناسب في المكان المناسب مما ينتج عنه تغييب ا

ة بتغييب فيكون الاقصاء بهذه الطريق فين الشرفاء،ظية مصالحها من المو عدم تفعيلها بهدف حماو 

بعاد ات معينة لشغل وضيفة معينة بهدف إو بلاغ يحدد مواصفيفي أوظالوصف والوصف ال

واقصائهم من المواقع المتقدمة والتي تنسجم مع العلمية العالية أصحاب الكفاءات العلمية و 

تفريغ بصلة بهدف احباطهم و خرى لا تمت لما سبق تخصصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم إلى مواقع أ

  .كفاءات المؤهلةأو الدائرة من ال هذه المصلحة
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لاجهزة الدولة بهذه الممارسات  الاعتراف الضمني نقصد من خلالها: السلوك الاجتماعي - 3

ذلك  ،التعامل معها بليونة بسبب صعوبة المواجهةارها حالة طبيعية يجب مصاحبتها و اعتبو 

 .المستوياتلانتشارها على كافة 

 العامة الوظيفٌة ستغلالا - 4

 لمصلحة وتوجيه الاقتصاد من الريع انتزاع نيالاستحواذ يع إن :ةالعام ةفالوظي استغلال مفهوم -

 فرص انتزاع خلق أجل من للموظفين الممنوحة التقديرية السلطة استعمال خلال من ،المتنفذين

 بمرحلة تمر التي تالاقتصاديا حاليا لفساد يصيبا أشكال من شكل وهو والرشاوى، العمولات

 نهأب ..."البعض رفهيع ولذلك للاقتصاد بالنسبة المعقدة المشاكل أكثر من أصبح ولقد الانتقال

 فقيت بما بالدولة الخاصة واللوائح ساتوالسيا القوانين غةلصيا الشركات تبذلها التي الجهود

 . 1العمومين للموظفين مشروعة غير خاصة مكاسب تقديم طريق عن الخاصة ومصالحها

     ئيةالمراجعة الجبافساد أجهزة  -لثاثا

المكلفة  الاجهزةاهرة الغش الجبائي من طرف ظويتمثل ذلك في السكوت غير الشرعي عن 

ن صوص القانونية المعدة في هذا الشأمقابل الاستفادة على امتيازات تمنعها الن مراجعة الجبائيةبال

عزوف المجتمع المدني عن تقديم معلومات جبائية غير مشروعة راحة مما ينتج عنها خوف و ص

قنعاتهم بغير جدية هذه الأجهزة وتورطها هي الأخرى بطريق أو بآخر في تفيد التاسيس ذلك لو 

ل في خطر اشكال الفساد هنا يتمثة بين الأجهزة والطرف الآخر، وأبالتالي فقدان الثققضايا فساد و 

عمال الضريبية غير المشروعة مقابل تورط مجموعة كاملة من الموظفين في السكوت عن الأ

س بها من نتج عنها فقدان حصيلة ضريبية لابأيازات غير قانونية يتم توزيعها فيما بينهم مما يامت

                                                 
 مركز دراسات ،العربية البلدان في الصالح والحكم الفساد ،هيير  ومعا الفساد مفهوم ،الفضيل عبد محمود–  1

 .84 :ص ، 2004 بيرٌوت، العربيةٌ  الوحدة
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  .الخزينة العومية

  :      سباب الفساد في العناصر التالية عامة نوجز أ فةوبص

  .والأعمال، الأنشطة من للعديد واحتكارها التنمية تبعمليا مهاوقيا الدولة دور توسيع -

  العامة والأعمال الخدمات أداء تنظم التي ةالجيد الرقابة ونظم الضابطة القوانين استكمال عدم -

  .المختلفة الاقتصادية القطاعات في   

  .العام المال نةلصيا هافعاليت وعدم الرقابة أنظمة ضعف -

  .الوطني الاقتصاد قطاعات كل ةتغطي عدم -

           منه ءوالاستيلا لحسابه ملع من صالحل هاتاجيل أو الدولة حقوق عن التنازل مقابل الابتزاز- 

  .مستمرة بصفة مقابل على

  . العام المال اتجاه القانونية رغي الممارسات رتكابا- 

  .العامة الإدارة قيةمصدا في للشك مجالا خلق -

  .الرقابة لفعالية اللازمة والمادية القانونية الوسائل كفاية عدم -

  .القضائي للنظام واضحة استقلالية وجود دموع التقاضي اجراءت وتعقد بطء -

والإقراض  التمويل تعمليا وغموض خدماته وتدهور والبنكي المصرفي النظام تعقد - 

  .للمستثمرين

 ،الأمانة ،الثقة ،المصداقية( الايجابية  الأخلاقية القيم وانحصار والمدنية المجتمعية الثقافة نعداما- 

  .)الذاتية الرقابة

  . العام المال ونهب والمالية الاقتصادية ةلجريما تآليا تطور -

  . المختلفة الفوقية للتدخلات وخضوعها الإدارة دحيا وعدم الإدارية النزاهة ابغي -

  . والتكوين رالتاطي غياب و  المنافسة تآليا ابيوغ نية والتكو التربوية المنظومة ضعف -
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 محفزات بايوغ ةئيالشرا القدرة تدهورو  والثروة الدخول عيتوز  يف ةيالاجتماع العدالة عدامإن- 

  . لمشروعا الكسب

والفوضوي  العشوائي ادوالاستير  المتعددة الحاجات تلبية ومحدودية الوطنية السوق ضبط عدم -

 . والخدمات للسلع

  المالي الفسادالغش الجبائي و - رابعا

 والاجتماعية لاقتصاديةا تكلفتها لها بل ،أخلاقية أثارا مجرد تيسل للفساد المدمرة الآثار إن

 يؤدي 1يملاحظة مايل كنللفساد يم الاقتصادية للتكلفة المبدئية الحسابات لبعض ووفقا الباهظة

 وضعف للدولة العامة الموازنة عجز دةزيا إلى الفساد ممارسات بفعل الغش الجبائي حجم ارتفاع

 حدود إلى الخدمات كاليفت ارتفاعلى وإ  الضرورية والخدمات السلع على العام الإنفاق مستوى

 التكوين تكاليف ارتفاعلى إ و  .ممارسة الفساد عن الناجمة الإضافية التكاليف ةنتيج 11%

 مابين الثالث العالم بلدان بعض في تتراوح التي العمولات ةيجنت -والمعدات يالمبان-  الرأسمالي

    . الحقيقية التكلفة مع بالمقارنة %51 إلى 21%

 2لى بعضهاإيمكن الاشارة  على مستوى الادارة الجبائية ثارا خطيرةأ ايضيه يترتب عل كما

 :يلي فيما

المكلفين بالضريبة سواء كانوا أشخاص  بعض يدٌفع نأنه في الإدارة الجبائية من شأ فسادال نمو - 

 ،ةيحقيق رغي شهرية ثلاثية او سنوية بيةيضر  تصريحات تقديم إلىطبيعيين أو أشخاص معنويين 

 الأفقية العدالة مبدأل الفساد خرق نييع وهذا بذلك مالقيا المكلفون النزهاء يستطيع لا حين في

   .الجيد المكلف رديط الردى المكلف حلقة في وندخل

                                                 
  84 :ص ،قساب مرجع ،الفضل عبد محمود-  1
 المملكة ،القرى أم جامعة ،يالإسلام للاقتصاد الدول الملتقى ،الاقتصادي الفساد الجابري، حاسم ابن لهلإا عبد-  2

  . 15 :ص ،2005 ،ةيالسعود ةيالعرب
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 لهؤلاء الدفع على ةمزيف مقدرة الضريبي  القطاع في ةيالفساد الممارسات على يترتبكما 

 .الضريبية الطاقة في انخفاض عنه جممما ين الأفراد

  : 1ليات التاليةالدول المتقدمة تم التوصل الى الآللتخفيف من حدة الفساد في و 

ف المسؤول من منصبه خلال              من خلالها يتم تغيير الموظ: اعتماد سياسة التدوير الوظيفي- 

ى      كثر من هذه المدة يساعده علوثه في المنصب لأن مكتقدر بأربع سنوات على الأكثر، لأ مدة

  .متينة تمنع امكانية الاصلاح في غضن مضلته الحاميةايجاد شبكة مصالح هائلة و 

  .وضاع العاملين في القطاع الحكومي أر في اعادة النظ- 

  .المسؤولية العامة التركيز أثناء التدريب على أخلاقيات الوظيفة العامة و  - 

  .المساءلة ووضع عقوبات صارمة للمخالفين  - 

  .ة في المؤسسات الحكومية انشاء وحدات رقابي - 

يبلغون عن الأعمال غير الشرعية والممارسة من طرف فين العموميين الذين منح مكافآت للموظ - 

  .لتي لها علاقة بالادارة الضريبيةازملائهم أو الممارسة من طرف الجهات الأخرى و 

حكومي على أساس العاملين في القطاع الفراد لاستخدام والترقية الوظيفية للأام ااصلاح نظ - 

  .موضوعيةالكفاءة ومعايير ومقاييس عادلة و 

تساعد في تطوير أداء القطاع العام بصفة عامة وتضيق  ،انشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد - 

  .ممارساته نطاق الفساد و 

خاص  2010 اوت 26المؤرخ في  05-10رقم  أمر رئاسيصدار أما في الجزائر فتم إ

  :يلي على ما المتضمنبمكافحة الفساد و 

                                                 
  :متوفر على ،)على الخط( ،ثر مكافحته، أشكاله وأسبابه ودوافع أالفساد ،زيادة عربية ابن علي -  1

www. alnazaha net /ar/node/223، 2012 /  02/ 23 :تاريخ الاطلاع.   
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  .دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته - 

  . تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاع العام والقطاع الخاص - 

بما في  ،مكافحتهية من أجل الوقاية من الفساد و المساعدة التقنتسهيل ودعم التعاون الدولي و  - 

  .ذلك استرجاع الموجودات 

على أن تكون إدارية مستقلة وتتمتع بالشخصية  ،مكافحتههيئة وطنية للوقاية من الفساد و  نشاءإ - 

  :دناه لرئاسة الجمهورية مكلفة بالمهام أالاستقلال المالي تابعة المعنوية و 

  .اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد  -

  .مومية خاصة و هيئة عتقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد لكل شخص أ -

  .اهرة الفسادظثار الناجمة عن انتشار مح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآعداد برامج تسإ -

  ،الوقاية منهاستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد و جمع و  -

فساد لأجل تقديم خاصة البحث في التشريع والتنظيم والاجراءات والممارسات الإدارية عن عوامل ال

  . زالتهاتوصيات لغرض إ

 ،مكافحتهجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد و قييم دوري للأدوات القانونية والإت -

  .ر في مدى فعاليتها النظو 

استغلال الموضفين العموميين بصفة دورية ودراسة و تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة ب -

  .ها ها والسهر على حفظمات الواردة فيالمعلو 

ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا على أساس التقارير الدورية  -

لفساد ومكافحته التي ترد تحاليل متصلة بمجال الوقاية من اوالمنتظمة والمدعمة بإحصائيات و 

  .تدخلين المعنيين مالإليها من القطاعات و 

حة الفساد على على التعاون مع هيئات مكافابين القطاعات و تعزيز التنسيق م السهر على -
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  .الوطني الصعيدين الدولي و 

عمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأ الحث - 

  .تقييمهاحته و ومكاف

وكذا ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته  تقديم تقرير سنوي يتضمن تقييما للنشاطات -

  .التوصيات المقترحة عند الاقتضاء النقائص المعاينة و 

دارات العمومية لا سيما الفساد داخل المؤسسة الضريبية والإ فرض عقوبات صارمة للحد من -

  :منها 

غير و أو عرضها عليه أو منحه إياها أفا عموميا بمزية غير مستحقة وظكل من وعد م - 

صالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو و لأه ف نفسمباشرة، سواء كان لصالح الموظ

  .داء عمل من واجباتهالامتناع عن أ

سواء  ،مزية غير مستحقة ،و غير مباشركل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أ - 

داء عمل من آخر، لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أو كيان لنفسه أو لصالح شخص أكانت 

  .واجباته

و أو يتلقى أمن نفس القانون الذي يطلب  30ف العمومي حسب نص المادة اقبة الموظيتم مع - 

و يتجاوز ما هو مستحق سواء مالية يعلم أنها مستحقة الأداء أ مر بتحصيل مبالغأو يأيشترط 

  .طراف الذين يقومون بالتحصيل لحسابهم و لصالح الأألنفسه 

بغرامة من سنوات و ) 10(شر سنوات إلى ع) 05(يعاقب بالحبس من خمس كذلك  - 

عمومي يمنح او يأمر بالاستفادة، تحت أي شكل  فدج، كل موظ 1000000دج إلى 500000

عفاءات أو تخفيضات في إمن  ،دون ترخيص من القانون، و ي سبب كان، ولأشكالمن الأ

  .ل من الدولة الضرائب أو الرسوم العمومية أو يسلم مجام
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دج إلى  50000إلى سنتين وبغرامة مالية من  رشهأكذلك يعاقب بالحبس من ستة - 

موظف عمومي يقبل من شخص هدية كل  من نفس القانون 38تطبيقا للمادة ذلك دج و 200000

  . و معاملة لها صلة بمهامه ها أن تؤثر في سير إجراء ما أنأو أية مزية غير مستحقة من شأ

  لغش الجبائيللظاهرة المؤدية سباب الأ: المبحث الثاني 
  

ذلك بنسب دول العالم و  معظمفي  ةمنتشر الالضريبية القديمة الغش الجبائي من الظواهر 

النظام الاقتصادي و المحيط لى إلى أسباب نفسية وذلك بالنظر إفمنهم من يرجعها ، متفاوتة

لى الضغط الضريبي، ومنهم من يرجعها إلى إقنيات ضريبية تؤدي لاحتوائه على ت الضريبي

ما إ ،ينمغامرة المكلف بين احتمالمنهم من يركز على و  الاجتماعيوالسياسي و  الاقتصاديالمحيط 

واستفادته من مداخيل ، لهاو عدم كشفه أ عقوبات جبائيةالتعرض لبالتالي و  عن مغامراتهكشف ال

، 1منهم من يرجعها إلى ارتفاع العبء الضريبيو ، الخزينة العمومية حقلمفروض من كانت من ا

الضريبة، من دخله بعد اقتطاع  %80بقى له مريكية المتحدة يفي الولايات الأل أن العاملاعتبار 

في  ويبقى للعامل، اتج القوميمن إجمالي الن % 10قدر بـ تالذي جعل نسبة الغش الجبائي  مرالأ

في  3) % 90(تصل إلى عتبة  قد  كبيرة جداتم تقديرها بنسب و ، 2%84 دول الاتحاد الأوربي

لى رجاعها إإتم ظاهرة من خلال الدراسات المعمقة حول الأنه و غير ، يةبعض الدول النام

ي دورا هاما فكلها تلعب ، حيث والتي سنبينها لاحقافيما بينها مجتمعة  عواملمجموعة من ال

  .اتساع نمو ظاهرة الغش الجبائي
                                                 

  :علىمتوفر  ،)على الخط(، التهرب الضريبيعجز الموازنة و حيان أحمد سلمان،  – 1
http://www.kassioun.org/index.php ، 09/03/2008: اريخ الإطلاع ت. 

لــى الــدخل فــي تمويــل الإنفــاق العــام فــي دراســة لــدور الضــرائب ع: التنميــة الضــرائب و  ،عبــد االله الصــعيدي - 2
 .255:ص ، القاهرة ، بدون تاريخ نشر،، دار النهضة العربيةمصر

 .77:، صت، مصطفى رشدي شيحة، مرجع سابقفوزت فرحا-  3
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   الأسباب التشريعية :ولالمطلب الأ 

ضريبي يقوم على ثلاثة النظام الن إلى أنشير سباب من هذه الزاوية قبل التطرق للأ

  ، هذا الأخيرالمكلف بالضريبة، التشريع الضريبي ،الجبائيةلإدارة ا :تتمثل فيأساسية مقومات 

ات المختصة بغرض فرض التعليمات الصادرة من الجهاللوائح والقرارات و مجموع القوانين و  يعني

المتعلقة  قرارات اللجانم المحاكم و يتها، كما يتضمن أحكاجباتنظيم طرق تحصيلها و و  الضرائب

  .التي تمثل سوابق قضائية يتم اقتفاء آثارها فيما بعدبالمنازعات الضريبية و 

التشريعية دورا واضحا في اتساع ظاهرة الغش الجبائي من خلال  تلعب الأسباب عمليا

  :العوامل التالية

  يجبائيفي التشريع ال تعقدال - أولا

إلى الوقوع ه يؤدي نصوص شريع الجبائي وكثرة وتعارض أحكامقد الموجود في التن التعإ

من  الجبائيةتفسيرات متضاربة بين الإدارة طيرة تفتح المجال أمام تأويلات و هفوات خفي ثغرات و 

من جهة أخرى والذي يجد أعذارا مناسبة  المكلف بالضريبةو التي تجد صعوبة في المراقبة جهة و 

كار المعلومات تدفع عدم الثبات واحتنتيجة التعقد و يلات المتضاربة و هذه التأ، مام تساؤل الادارةأ

الغموض  لى الابتعاد عن هذا التعقيد عن طريق اتباع طرق ووسائل تخرجه من هذابالمكلف إما إ

فصل لى الفي التشريعات الجبائية وبالتالي عدم التصريح واتخاذ منعرج الغش الجبائي أو يلجأ إ

فقِد خزينة يُ سالشيء الذي بعد منازعات قد تستغرق عدة سنوات،  عقيدالغموض والت في حيثيات

مهما كانت و  الدولة خسارة ضريبية هائلة نتيجة فقدانها لجزء مهما من قيمتها إذا تم تحصيلها،

  :1حيث النتيجة واحدة في حالتين لا غيرنتائجها لصالح الإدارة الجبائية أو المكلف بالضريبة، 

                                                 
،الطبعـة الأولـى ،  دار النهضـة  ظاهرة التسرب الضريبي و آثارها المالية و الاقتصـاديةمحمد نجيب جادو ،  - 1

 .288:، ص2004اهرة ، العربية ، الق
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تتوسع في عندئذ غالبا ما تتعسف الإدارة و  للنص القانوني، جبائيةالإدارة الأن يتغلب تفسير  - 1

هذا لا يتم إلا بعد نزاعات تطول من المكلف، و ) الضريبية(الدولة تفسير النص، وتطالب بتقاضي 

جزء مهما من  - إذا تم تحصيلها أساسا –شكل قد يفقد الضريبة المحصلة ب، لسنوات بين الطرفين

  .فائدتها

للنص القانوني على نحو  مفي فرض تفسيره ،مستشاريهينـجح المكلف بمعونة محاسبية و  أن- 2

  .هذا يسبب بالطبع خسارة مالية للدولةالضريبة كليا أو جزئيا، و  تسديدمن التخلص من  ميمكنه

  جبائيةض في النصوص القانالت - ثانيا

هو الذي النصوص و بين التعارض التداخل و ، النصوص الجبائيةفي ض قانالتب نعني لغة

ق عليه التعارض طل، وي1"يقع بين نص جبائي ونص جبائي آخر ضمن القانون الجبائي الواحد

يرجع هذا في الجزائر خاصة إلى تداخل مهام مديريات الإدارة المركزية الداخلي للنصوص و 

ى لنصوص الجبائية مختلفة من مديرية إتوضيحية للبعضها مع بعض، مما ينتج عنها تعليمات 

أمام كل المظاهر بالتالي فتح المجال الى تأويلات متباينة للنصوص و  يؤديالأمر الذي خرى، أ

   . الغشالمساعدة على وجود 

يقع بين نصوص التشريع الجبائي ونصوص القوانين غير الضريبية والتي تنظم  الذي ماأ

هو ، و "ض الخارجيالتعار "فيُطلَق عليه ، 2 تتضمن إشارة للضرائبشؤون اقتصادية ومالية، و 

  :كما يلي ذلكو  يعناصر الازدواج الضريبدنا إلى ضرورة تحديد مفهوم و و الشيء الذي يق

  

                                                 
،مــؤتمر الهندســة  دور الهندســة الضــريبية فــي إعــادة هيكلــة النظــام الضــريبي فــي مصــرنعــيم فهــيم حنــا ،  - 1

 .17:، ص1997ت للعلوم الإدارية ، الضريبية لتشجيع الاستثمار و الخصخصة ، أكاديمية السادا
 .17:،مرجع سابق، ص نظام الضريبي في مصردور الهندسة الضريبية في إعادة هيكلة النعيم فهيم حنا ،  - 2
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  مفهوم الازدواج الضريبي - 1

نتج  من اخضاع المكلف الواحد في أكثر من ، الضريبة التي تنقصد بالازدواج الضريبي 

، أو ين المتعددة داخل الدولةق القوانتطبي عند هذاتحقق ي، و إدارة جبائية وعلى نفس الأساس

من خلالها التشريعات لمختلف الدول إلى خضوع المكلف الواحد لأكثر من قاعدة قانونية تخاطبه 

المكلف بالتالي يتعرض هذا شخص عاء أو المادة الخاضعة للضريبة و بدفع الضريبة عن نفس الو 

على الرغم من   ادارة جبائيةمن لدفع الضريبة ذاتها أو ضريبة من نفس النوع أكثر من مرة لأكثر 

  1."وحدة المناسبة التي تفرض من أجلها الضريبة

  عناصر الازدواج الضريبي - 2

  وحدة الشخص المكلف بالضريبة - 

  .وحدة المادة الخاضعة للضريبة - 

  .وحدة المدة التي تفرض عنها الضريبة- 

  .وحدة الضريبة المفروضة - 

  انواع الازدواج الضريبي - 3

يُخضَع نفس الشخص إلى ضريبة عندما حقق تاخلي هو الذي يدالضريبي ال الازدواج 

مما ينتج عنه تحميل المكلف داخل الدولة  نفس المدة،و الضريبية واحدة أكثر من مرة لنفس المادة 

الوعاء ، أي اخضاع نفس اضع للضريبةخساس الالألضريبة مضاعفة على نفس الواحدة 

الخارجي أو الدولي هو الذي يحدث أما الازدواج الضريبي ر من مرة، أكثللضريبة  الضريبي 

أكثر للضريبة عنه تحميل مكلف ضريبي واحد  تجنتيجة عدم التنسيق الضريبي بين الدول مما ين

  .من مرة و من طرف أكثر من دولة

                                                 
 .178: عادل أحمد حشيش ، مرجع سابق ، ص  -  1
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في النظام الجبائي الجزائري نجد أن الازدواج الضريبي يحدث عند خضوع ربح المكلف  ف

بعد و  )IBS(ح الشركات اربأإلى الضريبة على  )SARL(ت المسؤولية المحدودة في الشركة ذا

خصم هذه الضريبة من الربح يوزع باقي الربح على الشركاء حسب نصيب كل الشريك لغرض 

على المكلف ضافي إهذا يشكل عبئا ، و ) IRG( إخضاعه ثانية للضريبة على الدخل الإجمالي

يكن من أمر، فإن الازدواج الضريبي المحلي أو الدولي  مهما ، و يدفعه إلى الغش الجبائي

 لى الغش الجبائي إبالمكلف للجوء  عبر عن الدوافع المهمة التي تؤديالمقصود أو غير المقصود ي

 .أن يقبل الخضوع لضريبة أكثر من مرة طالما أنه من غير المعقول

  جبائيالتشريع ال استقرارعدم -ثالثا

التشريع الجبائي تجعل النظام و مستمرة التي تحدث في مجال التقنين الإن التغيرات الدائمة و 

يُعتَبر عدم ثبات التشريعات الجبائية  بالتالي، و 1الجبائي غامضا بسبب الافراط في تعدد القوانين

نصوص القوانين الجبائية أحد أحكام و والغموض الذي تكتنفه  الناتجة عن التغيرات المتتالية

  . تي تساعد للميول نحو الغش الجبائي الدعائم الأساسية ال

البعد عن كافة النصوص الوضوح التام و ب جبائيصياغة القانون ال تتسميجب أن عليه و 

بالتالي عادة ما تؤدي إلى كثرة الثغرات و ، فتترك الباب مفتوحا لتغييرات أو اجتهادات الغامضة

  2.ارتفاع نسبة الغش الجبائي

إلى غموض النظام  جبائيالتغيرات الدائمة في التشريع التؤدي "ففي هذا الإطار يمكن أن 

   .3"بسبب تعقد القوانين

، اليقين الذي التشريع الضريبي قاعدتي اليقين والملائمةكذلك عدم توافر في صياغة 

                                                 
1  - Andre Margairaz.Opcit.P 175 . 

 .84: حامد عبد المجيد دراز ، مرجع سابق، ص -  2
3 - MARGAINAZ.Andre,  OP. CIT, P:175 
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ذلك  ،كيفية تسديدهاو  جالهاآ ،الضريبة مبلغيقضي أن يكون المكلف على علم تام بكيفية احتساب 

الملائمة التي تقتضي أن ينص ، و  جبائيةف تحت رحمة موظفي الإدارة الحتى لا يصبح المكل

أن بالكيفية التي تكون أكثر ملائمة للمكلف من شأنها و  جالهاآصراحة على جباية الضريبة في 

المستعمل لغرض دفع و  1الإسراف في اعتماد الإنفاق الضريبيتزيد من ظاهرة الغش الجبائي و 

الحوافز الممنوحة للوجهة نة حيث يتم تحويل الامتيازات و قطاعات معيعجلة التنمية الاقتصادية ل

  .غير المقصود الوصول إليها

الجزائري خلال العشرية الماضية نلاحظ الجبائي لتشريع المتتالية لإلى التعديلات بالرجوع و 

ء الذي الشيهو والتغيرات، و تلاحق تعديلاتها ي تلك التشريعات ناهيك عن كثرة و التزاحم الكبير ف

  .إلى الغش الجبائيالمكلفين بالضريبة بالتالي لجوء غير دقيقة وغير واضحة، و جعلها 

  الأسـباب الإداريـة : المطـلب الثاني

عدم ف ،نمو ظاهرة الغش الجبائييساهم ضعف الادارة الجبائية بشكل كبير في تشجيع 

المحافظة نفيذ القوانين من جهة و ت"لى التي تعمل عبها القوة نقصد  جبائية والتيكفاءة الإدارة ال

 والتشريعات الضريبية، التي ترتقي بالنظاملى حقوق المكلفين من جهة أخرى، واقتراح التعديلات ع

هدافه الاقتصادية الكمال وتساعد المجتمع على تحقيق أالضريبي إلى درجات من الإتقان و 

       . 2السياسيةوالاجتماعية و 

عى لتفسير النصوص القانونية وتنفيذها وفحص تصريحات تس ،جبائيةفالإدارة ال إذن 

أو رفض ملاحظات المكلف، تحصيل  قبولتعديلها، الفصل في المنازعات عن طريق المكلفين و 

، اقتراح غشاشينرفع دعاوي قضائية ضد ال، متابعة حالات الغش الجبائي، و كليا إلغاؤهاالضرائب و 

                                                 
 .172:قدي عبد المجيد ، مرجع سابق ، ص -  1
 .121:راز ، مرجع سابق ، صحامد عبد المجيد د – 2
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  .الخ...تعديلات على نصوص تشريعية 

ا المنطلق، فإن قوة هذه الإدارة أو ضعفها يتضح من خلال إما استجابة المكلفين من هذو 

على الخزينة  بالتالي ضياع حصيلة ضريبية لا بأس بهالالتزاماتهم الضريبية أو الرفض و 

للوصول إلى إدارة ضريبة قوية فإنه من الضروري بمكان توفر المقومات التي العمومية للدولة، و 

  2:التاليةتتعلق بالجوانب 

  .توافر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية و الخبرة الواسعة -

  .توفر الاطارات البشرية الملائمة لأداء المهام المنوطة لها -

  .توفر العناصر المادية التي تسمح لها بالوصول إلى المكلف بأسرع وقت -

   العناصر الفنية- 1

الكفاءات العالية ر فيهم روح المسؤولية و تتوفيقصد العناصر الفنية المستخدمين الذين 

قيامهم بمهامعم بكل تحفيزهم ومنحهم أجور تشجعهم على  مر الذي يستدعيالخبرة الواسعة، الأو 

الإغراءات التي قد يتعرضون لها من طرف حمايتهم من الضغوطات و بالتالي و ، صدق وأمانة

خلق نوع من و  بالبروز دم الكفءللمستخإعطاء الفرصة ة وظيفتهم، و المكلفين بمناسبة ممارس

أن يكون عدد الملفات أي  )عدد الموظفين لىإعدد المكلفين (التوازن بين الملفات الممسوكة

حاطة بكل النقائص التي قد دودة حتى يتسنى له الإلمام بها والإالمتابعة من طرف الموظف مح

، كما يجب رسكلة  ظفينهؤلاء المو عاتق يقع على  جبائيها لأن عبء نجاح التشريع اليتكتس

 .باقي الموظفين

 الوسائل المادية- 2

معناتها من نقص الوسائل المادية لاسيما منها دارة الجباية في الدول النامية ما يميز الإ

                                                 
 .142- 141: ريق ، مرجع سابق ، ص صيونس أحمد البط – 2
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مكنها من التي ت" الانترنيت"أجهزة الكمبيوتر ووسائل الاتصال الأخرى ك ،الحديثةياب الوسائل غ

أسرع الطرق ووصول المكلف بأسهل وأسرع لى المكلف بأسهل و لتالي الوصول إبامواكبة العصر و 

اعتمادها على الطرق التقليدية في التأسيس و الطرق كفتح المجال لتسديد مستحقاته عن بعد، 

في تبادل المعلومات الضريبية سواء بين المصالح الضريبية يبي، وفي المراجعات الجبائية، و الضر 

 .كل هذه الوسائل تزيد من فجوة الغش الجبائي  ،نفسها أو المصالح الخارجية الأخرى

   عنصر الثقة - 3

 جبائيةجود أزمة ثقة حقيقية  بين الإدارة الدارة الجبائية في الدول النامية و كذلك ما يميز الإ

، نفسها من جهة أخرى جبائيةالمرؤوسين في الإدارة الوالمكلف بالضريبة من جهة، وبين الرئيس و 

يعتبرون أن الإجراءات المتبعة عند و ، فقطعسف أنها جهة جباية وت علىحيث ينظر المكلف 

لا تستعمل نفس عادلة وأن عناصرها غير أكفاء و  تأسيس الضريبة أو تحصيلها تعتبر غير

التي تدر أرباحا طائلة نتيجة رى و المقاييس عند معالجة الملفات خاصة ملفات المؤسسات  الكب

لمكلفين إلى اختيار دارة الجبائية، الشيء الذي يدفع باقي ااستفادة أصحابها من رضى أعوان الإ

 غشالمستعملو على أنهم بالضريبة إلى المكلفين الجبائية بالمقابل تنظر الإدارة و ، الغش الضريبي

أساس أنهم ليهم على إتنظر بالتالي فانها و . 1ذين يتوجب عليها السعي إلى ظبطهمالالجبائي 

أرباحا حققوا ككل و  جبائيةالإدارة الاستفادوا من ضعف في  بائيالج غشالمستعملي مجموعة من 

مما ينتج عن  كتتبةكل التصريحات الم مراقبةبالتالي يجب طائلة لم يتم اخضاعها للضريبة، و 

تكون النتيجة الثقة و تنقص مة في نظر المكلف فيتسع الخلاف و اقتراح تعديلات قد تكون ظال

  .   نة العموميةضياع حصيلة ضريبة مهمة على الخزي

  
                                                 

 .321:محمد نجيب جادو، مرجع سابق ، ص – 1
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  الأسباب الاقتصادية : المطلب الثالث

ففي الرواج والرخاء ، نمو الغش الجبائي ا في اتساعثير كبير للحالة الاقتصادية تأ

الاقتصادي تكون الضريبة أقل ثقلا، ويكون من السهل تحميلها على الآخرين، بسبب الوفرة في 

في هذا اليها لتغطية النفقات في الأزمات، و اجة مس الحات، وعلى العكس تكون الدولة في أيرادالإ

تلك المتعلقة بالمكلف طالما أن ب الاقتصادية المتعلقة بالدولة و يجب أن نميز بين الأسباالمنوال 

هو بدوره  ضريبي جزء من النظام المالي الذيهناك علاقة مباشرة بينهما ولاعتبار أن النظام ال

  .ذا يعني تأثر النظام الضريبي بتلك العوامل الاقتصاديةهزء من النظام الاقتصادي للدولة فج

  الحالة الاقتصادية للدولة - أولا

على الركود الاقتصادي و  الانتعاشفي هذا المجال حالة  بهانعني لحالة الاقتصادية ا

يقل في أوقات وفترات اد و يزيد الغش الجبائي في أوقات الكس" لف، حيثالذهنية الجبائية للمك

  1".الرخاء

وتعسر المتمثلة في الكساد الاقتصادي الناتج عن ضعف مستوى التجارة بالنسبة للحالة الأولى و 

في مثل هذه الحالة تلجأ الدولة عامة و ، تنخفض نسبة المبادلات الاقتصاديةف، في القدرة الشرائية

يزيد  ومن أجل مجابهة الاحتياجات النقدية إلى فرض ضرائب جديدة أو رفع معدلاتها الشيء الذي

بالتالي تصبح مقدرتهم على مواجهة هذه الزيادة ضعيفة جدا بالنظر في العبء النفسي للمكلفين و 

، فتُرفَض الضريبة الواقعة على كاهلهم عن طريق الأوضاع الاقتصادية العامة للبلدإلى صعوبة 

  .الغش الجبائي

تحسن تفاع في المداخيل و نتج عنه من ار ما يلرخاء و بفترات االمتعلقة بينما الحالة الثانية و 

                                                 
 .22:، ص 1996، بدون دار نشر ،  اقتصاديات المالية العامةمحمد يسري حسن عثمان ،  – 1
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مكانية نقل سلع والخدمات مما يفتح المجال لإالقدرة الشرائية فيكون هناك طلب كبير على ال

، إلا أن عدم تنظيم الاقتصاد الوطني سعار المنتجاتأالعبء الضريبي للمستهلك عن طريق رفع 

المداخيل الناتجة عن جل  تؤدي الى زيادة حجم الظاهرة كون، واتساع ظاهرة الاقتصاد الموازي

  .هذا الاقتصاد لا تدفع عنها ضرائب مما يتسبب في خسارة واضحة من الإيرادات الضريبية

       الحالة الاقتصادية للمكلف - ثانيا

، فالمكلف الذي تمر ه من مواجهة الاقتطاعات الضريبيةنقصد بها القدرة المالية التي تمكن

بالتالي يعمل جاهدا على الخلص من و لمالية هنا ضعيفة ا تهتكون قدر  بفترات عجز ماليمشاريعه 

ر باللجوء الى نه لا يغامإذا كانت قدرته المالية مريحة فإ العكسالضريبة بشتى الطرق الاحتيالية و 

الظروف الاقتصادية ل من الظروف الاقتصادية للمكلف و تؤثر ك"وبالتالي ، الطرق غير الشرعية

من الضريبة يزيد كلما زاد عبء الضريبة  ملصلمكلف نحو الت، فنجد أن ميل اغشالعامة على ال

بالتالي فالاقتطاع الضريبي ، أو تكون ضعيفة و 1"ليه، وكلما ساء مركزه المالي والعكس صحيحع

مما يدفعه للحفاظ  اللازم لإشباع حاجياته الأساسية يُنقِص من مقدرته المالية عن الحد الأدنى

  .على دخله قدر المستطاع

  الأسباب النفسية :لرابعا المطلب

دور لاباس عليهم لسلوك المكلف من جراء فرض ضرائب المحددة تلعب العوامل النفسية 

ن الضريبة من الناحية النفسية تخلق بالضعف اتجاه الادارة في نمو الغش الجبائي، لاعتبار أ به

في الاحتفاظ بالأموال  مهحبد و افر رغبة الأو ، تتمتع بجميع وسائل الاكراه والإجبارالجبائية التي 

  :ذلك للاعتبارات التاليةدولة سبب لا يمكن أن يستهان به و عدم التنازل عنها للو 

                                                 
  .22:محمد يسري حسن عثمان ، مرجع سابق ، ص - 1
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   عند الفرد المال هميةأ - أولا

المتمثلة في كون أنها الأساسية و  من خلال الوظيفةمن تظهر أهمية النقود عند الفرد ن إ

مكن لغرض سد حاجياته فاظ بها بأكبر قدر ممن هذا المنطلق تبرز منطقية الاحتو  تبادل،وسيلة 

، وعليه فهو يرفض أي فعل المقصود من ورائه نزع وقت الضرورة، وبالتالي تحقيق أقصى إشباع

  . 1أو إنقاص جزء من أمواله

ة المتمثلة في جبائيالات الميولات النفسية الرافضة لأراء الالتزامالسلوكات المتمثلة في هذه و 

 المؤسساتكذلك شعور صغار المكلفين أصحاب و  تجاه الدولةالضريبية االمستحقات دفع خاصة 

أرقام الذي يحصلون على المهمة و  المؤسساتذات الأهمية الصغيرة بأن كبار المكلفين أصحاب 

إما  عمالهم،أرقام أناسب حجم تأرباح ضخمة، لا يدفعون ضرائب بالشكل الذي يو  عمالأ

ذلك تأسيس ودفع الضرائب و تجنب  هفواتنهم من استغلال لامتلاكهم إمكانيات مادية هائلة تمك

عن  دارة الجبائيةالإ، أو عجز ين والمستشارين الجبائيين من جهةباستعمال أكبر المحاسب

ملاحقتهم أو محاباتها لهم من جهة أخرى، هذه كلها الأسباب النفسية التي تؤدي إلى الغش 

  .الجبائي

   النفسيامل الع - ثانيا

يكولوجي لفرض الضريبة على المكلف، ففي هذه البسالنفسي و  بءهو الع يالعامل النفس

حتى لو كانت نسبة الضريبة المقتطعة المدفوعة متساوية بين مجموعة من المكلفين فإن  الحالة

يرجع هذا الاختلاف إلى اختلاف فروضة يكون مختلفا فيما بينهم، و العبء النفسي  للضريبة الم

                                                 
، دراسة لدور الضرائب على الدخل في تمويل الإنفاق العام في مصر: التنمية الضرائب و  ،يديعبد االله الصع - 1

 .255:ص ، بدون تاريخ نشر،دار النهضة العربية، القاهرة
 



- 143 -                                           ائي    الطرق المتبعة لتشخيص ومعالجة الغش الجب: الفصل الثاني 

   

يكون الغش ، و 1توزيع حصيلتهاضريبة ودورها وطريقة إنفاقها و مفهوم الإدراك كل من المكلفين ل

الجبائي هنا هو رد فعل المكلف الناتج عن إحساسه بعبء الضريبة وبالتالي فكلما اتجه هذا 

في الواقع فهذا العبء ته في التهرب من أداء الضريبة، و الإحساس النفسي نحو الزيادة، زادت رغب

  : تأثرا بعاملين هما النفسي يمكن أن يكون م

  الضريبة رفع معدل – 1

   .النسبة بين مبلغ الضريبة إلى الوعاء الضريبيهي ها و سعر بمعدل الضريبة نقصد 

  مبلغ الضريبة  = أي سعر الضريبة                    

  الوعاء الضريبي                                         

يصعب لكن ، والعكس صحيح، وجب علينا رفع سعرها لة الضريبيةفإذا أردنا زيادة الحصي

بالنظر ذلك و بالضريبة سلوكات المكلفين ميول في ظل اختلاف  سلامة العلاقةحة و الحكم عل ص

  :التاليين حالتينلل

   ىالأول الحالة - أ

تفقد "حسب الإمام علي كرم االله وجهه ، فولى ماخوذة من وجهة نظر اسلاميةن الحالة الاإ

لا صلاح بمن سواهم ما يصلح أهله ففي صلاحه صلاحهم وصلاح لمن سواهم، و بأمر الخراج 

ليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ في نظرك هم عيال على الخراج وأهله، و لأن الناس كل. إلا بهم

ب البلاد خر عمارة أ من طلب الخراج بغيرلأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة و  في استجلاب الخراج

  2."ستقم أمره إلا قليللم يوأهلك العباد و 

زيادة الإنتاج  بدل التأكيد على جمع أكبر تأكيد على عمارة الأرض و ن هناك نستج أ مام

                                                 
 .                    388: ص ،1978، القاهرة ، ، دار النهضة العربية3، طالسلوك الإنساني في التنظيممحمد علي شهيب،  –1
 .218:، ص 1992البلاغة، بيروت، لبنان،  ر، دا5، طنهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالبحمد عبده، م -  2
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 ،وليس العكسحصيلة ضريبية لأن عمارة الأرض تؤدي بالضرورة إلى زيادة الحصيلة الضريبية 

 اصة بها الخ معدلاتاللا أنه لو تم التركيز على جمع أكبر حصيلة ضريبية عن طريق رفع إ

ن الناس هلاك العباد لأو  الحصيلة الضريبية نقصبالتالي لأضر ذلك بعمارة الأرض والمنتوج، و 

ولا عوض زيادة يستدعي الاهتمام بعمارة الارض أ الشيء الذي .أهلهكلهم عيال على الخراج و 

  .ولى ية التي تزداد لامحالة بزيادة الأالحصيلة الضريب

 د علاقةو وجيتمثل في  LAFFER ARTHERلافر آرثرليه من طرف غير أن المتوصل إ

الضريبة لا يؤدي  معدل، أي أن ارتفاع ة الضريبيةحصيلالجدلية عضوية بين معدل الضريبة و 

سوف  الضريبةمعدل من الزيادة في لأنه عند حد معين  ،رورة إلى زيادة الحصيلة الضريبيةبالض

 بالتالي فان و صى ايراد ممكن تحصيله، تصل الحصيلة الناتجة عن تطبيق هذا المعدل إلى أق

الضريبة  معدلث انعكاس بين و حيؤدي الى  - المعدل الأمثل –أي تجاوز هذا المعدل تجاوزها 

  :  ريحصيلتها كما هو موضح في المنحنى المعروف بمنحنى لافو 

        
  الإيرادات الجبائية                                                  

  
  
   

  معدل          
  الإخضاع            

 .ـريمنحنى لافــ - )02(الشكل رقم        

  

ن لمديرية بدراسة تحليلية لتصريحات المكلفين التابعي هميدعتيمكن الشيء الذي وهو 

، كون لقة بالضريبة على الدخل الإجمالي، خاصة التصريحات المتعالضرائب لولاية المدية

، %0المعدلات الخاصة بها هي لي هي ضريبة تصاعدية بالشرائح، و دخل الإجماالضريبة على ال



- 145 -                                           ائي    الطرق المتبعة لتشخيص ومعالجة الغش الجب: الفصل الثاني 

   

، ل تجربتنا الميدانيةالمستنبطة من خلاو ، وذلك حسب شرائح الاخضاع % 35، 30%، 20%

أنه كل ما ارتفع معدل الضريبة من شريحة إلى أخرى كون ملاحضته يتمثل في  حيث ما تمت 

  :لى ما يليومن الممكن أن يرجع هذا إ. بهذا النوع من الضرائبطالبين إلا وقل عدد المكلفين الم

دج  1440000رباح التي تفوق السقف الذين يحققون أرباحا وافرة أي الأإما عدد المكلفين  -

  .الرسوم المماثلة جد محدودمن قانون الضرائب المباشرة و  104حسب المادة 

بتجنب المعدل ذلك مدين على الغش الجبائي و احهم معتأو يلجأ غالبية المكلفين الى تقليص أرب -

هو الاحتمال تصريح بأرباح قليلة قصد اخضاعها إلى معدلات صغرى و الو  %35الأعلى ألا وهو 

  .المرجح

   ةالثانيالحالة -ب

كل ما ارتفع معدل الضريبة في نه يادة الحصيلة الضريبية من زاوية أخرى، حيث أينظر لز 

خفاض حجم الغش الجبائي بحجة أنه عند ارتفاع معدل ظل ظروف معينة أدى هذا إلى ان

  .الضريبة يلجأ المكلف إلى تخفيض الوعاء الخاضع للضريبة

لا أن الرأي المرجح هو أنه كلما ارتفع معدل الضريبة انعكس ذلك سلبا على الحصيلة إ

بشكل  الضريبية بسبب مبالغة المشرع الجبائي في اعتماد معدل الضريبة المفروضة على المكلف

الامر الذي من شأنه أن يزيد في العبء ) مقدرته التكلفية( يالضريب جهدهلا يتناسب منطقيا مع 

تى الطرق من التخلص بشو  الغش الضريبيالنفسي للضريبة على المكلف، مما يدفعه إلى 

المعدل المرتفع للضريبة يقضي على الحصيلة، لأنه يسبب ضخامة في "الضريبة وبالتالي 

  1".لمؤداة من قبل المكلف، مما يترتب عليها ازدياد الشعور النفسي بثقلهاالتضحية ا

  

                                                 
1 -DUVERGER.Maurice, Les Finance Publiques, 10 édition ,son éditeur, 1984, P:125.  
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  اضافيةفرض ضرائب  - 2

ستحداث نصوص جديدة يقصد باستقرار التشريع الجبائي عدم تعديله باستمرار عن طريق ا

موظف الادارة الضريبية  مضمونه على بلفترات جد قصيرة مما يصعب من استيعالإلغاء أخرى و 

وعليه فالتشريع الجبائي  ،1مستشاريه من جهة أخرىوالمكلف بالضريبة ومحاسبيه و من جهة 

إن التعديلات المستمرة الثابت يلعب دورا مهما في تخفيض العبء النفسي للضريبة و المستقر و 

المكلفين بيدفع ن الخاصة بها من شأنه أاستقرار في النصوص التشريعية التي تتمثل في و 

التهرب منها عن طريق السياسة شقة عن طريق اللجوء إلى تجنبها و هذه المإلى تفادي بالضريبة 

يبدو هذا في حالة عبء النفسي للمكلفين  بشكل ملموس، و الانفاقية للدولة التي تؤثر في حجم ال

ترجع نفعا تدر و  ، فإذا كانت التوجه إلى جهةمكلف فيما تنفق الحصيلة الضريبيةعدم شعور ال

في حالة الفرد، فيستحسن المكلف الفكرة، ويلتزم بدفع الضرائب، و لها من خلاو على المجتمع 

يد عليه فان للسياسة الانفاقية دور بارز في تحدع التهرب من الضرائب و العكس يتولد لديهم داف

  .ارتفاعااتجاه الغش الجبائي انخفاضا و 

   الأسباب السلوكية -ثالثا

  :فيما يلي بائيالغش الجالأسباب السلوكية المؤدية إلى  مثلتت

  للمكلفين الوعي الضريبي انحطاط - 1

الخزينة العمومية للدولة سرقة  اعتبار أن سرقةوتم ، كلما كان الوعي الضريبي عالياف

حساس الوطني بضرورة المساهمة في البرامج التي يتم تمويلها عن طريق الإليست مهارة وزاد و 

المكلفين بالتزاماتهم الضريبية ازداد شعور و يبية قلت الرغبة في الغش الجبائي، الحصيلة الضر 

جة بالتالي فإن در ، و العكس كلما قلت هذه الاعتبارات قل شعورهم بهذا الواجب اتجاه دولتهمو 
                                                 

 .139:، ص2001، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،  النظم الضريبية، يونس أحمد البطريق -  1
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  .به في انتشار ظاهرة الغش الجبائيلعب دورا لا بأس ت 1 الوعي الضريبي لأفراد المجتمع

  الواقع السياسيالقبول ب - 2

الواقع السياسي المنتهج من ن ، لاعتبار أشرة بالواقع السياسيللغش الجبائي علاقة مبا

، إذ أنه كلما كان المكلف راض جبائيمن محددات الغش اليغير  ه أنأنمن شطرف السلطات 

العكس كلما شعر بالإحباط من قبلا لما يُفرَض عليه من ضرائب و عن الواقع السياسي كلما كان مت

بالقوانين قة لأفراد السلطة دفع المكلفين إلى عدم الالتزام غير اللائالسياسية جراء السلوكات 

  .بالتالي اللجوء إلى الغش الجبائيو  ،الجبائية

  للغش الجبائي ثار المحتملةالآ: المبـحث الثـالث
      

للدولة  الاجتماعيئة على الحجم المالي الاقتصادي و ثار سيآالغش الجبائي ينتج عن 

ن تحقيق الهدف الأساسي من العوائق الأساسية التي تحول دو باره ، لاعتوالمواطنين على حد سواء

السياسية لنشاطات الاقتصادية و توجيه اي تمويل النفقات العامة للدولة و المتمثل فللضريبة و 

يمكن حصر الآثار هداف المسطرة من طرف الحكومات، و الأالاجتماعية الوجهة التي تتفق و و 

  :ما يلي فيه الناجمة عن

  ثار المالية للغش الجبائيالآ: وللمطلب الأ ا

نها لجزء مهم من الحصيلة فقداعلى خزينة الدولة العمومية نتيجة يئة لغش الجبائي اثار سيولد ا

ما كان ليحدث لولا  الاختلال، هذا اختلال التوازن بين الإيرادات والنفقاتبالتالي الضريبة، و 

للضرائب   2التكلفة القانونيةة الغش الجبائي و ر يرادات الضريبة الناتجة عن تفشي ظاهفي الإنقص ال
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قبة مخالفي القوانين تكلفة معاا الدولة لاكتشاف الغش الجبائي والمخالفات الأخرى، و التي تنظمه

تطبيق القانون الضريبي، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة النفقات العمومية و  تكلفة تنفيذالجبائية، و 

بالتالي تؤدي إلى إضعاف قدرة احية المالية خسائر ضخمة و من النإذن فهي تكلف خزينة الدولة 

عجزها على أداء المهام قص الإيرادات وارتفاع النفقات و الدولة على القيام بعملية التمويل نتيجة ن

، الشيء الذي يدفعها للتفكير في سد هذه الثغرات بإحدى منوطة بها اتجاه الوطن والمجتمعال

  1:الوسائل التمويلية التالية

  .زيادة  العبء الضريبيو   -الاقتراض العام -الإصدار النقدي -

حسب توجهات السياسة الاقتصادية الوسائل السابقة حسب حالة البلد، و  تتم المفاضلة بينو 

لـه، غير أنه من المهم أن نشير إلى الحالة التي تملك فيها الدول إيرادات عالية من خارج 

لاعتبار ان الايرادات النفطية هي ايرادات و ، الدول البتروليةفي حال الالإيرادات الضريبية كما هو 

كثر الاهتمام بالجباية العادية يصبح أ، فان عتماد عليها في كثير من الاحياناستثنائية لا يمكن الا

ه أن عليه فنقص الايرادات المالية من شانق الأهداف القاعدية المنشودة، و من الضروري لتحقي

ثير الغش إن تأبالتالي فت مالية هامة يصعب التحكم فيها أو تمويلها، و لالالى وقوع اختيؤدي إ

، الشيء الاقتصادي والاجتماعي في البلد الجبائي على المستوى المالي يشكل خطر على النمو

  : التي نذكر منها لك رغم العقبات التي تنجم عنها و ذتدعي القام بالاجراءات التالية و الذي يس

ذا على التنافسية بين المؤسسات كو  التي تنعكس على دخل المكلفيندة و فرض ضرائب جدي - 

ن فرض ضرائب اظافيية هذا إلى اختفاء الوعاء الضريبي وبالتالي نجد أ بالتالي سوف يؤديو 

  .لى الزيادة في الغش الجبائيإيؤدي بالضرورة  

                                                 
، 2004الجزائــر، ،التوزيــع، دار قرطبــة للنشــر و 1، ط  التهــرب و الغــش الضــريبي فــي الجزائــرناصــر مــراد ،  – 1

 .17:ص



- 149 -                                           ائي    الطرق المتبعة لتشخيص ومعالجة الغش الجب: الفصل الثاني 

   

لى ظاهرة لى خلق نقود على شكل قروض مقدمة للاقتصاد مما ينعكس سلبا عاللجوء إ - 

  .التضخم

دات الجبائية نتيجة الغش لغرض معالجة النقص المسجل في الايرالى المديونية اللجوء إ - 

ة يجب الضغط على نفقات التسيير والتجهيز، الشيء الذي قد يؤدي ، وفي الحالة العكسيالجبائي

  .ضرار على المستوى الاجتماعي خاصة ألى خلق إ

  دية للغش الجبائيثار الاقتـصاالآ: المطلب الثاني

تنفذه برنامج عمل يخططه و  السياسة المالية باعتبارها فرع من فروع السياسة الاقتصادية 

ل إلى أهداف المجتمع برامج الإنفاق لغرض التوصة مستخدمة فيه مصادر الإيرادات و الدول

ستوى لاعتبار أن الضريبة تستخدم كأداة للحصول على إيرادات مالية لأجل رفع مالمرجوة، و 

الادخار الحكومي فضلا عن إمكانية استخدامها في رفع قدرة الجهاز المصرفي على خلق 

يدعم قدرتها  الائتمان من خلال شراء سندات حكومية ترفع من الاحتياطي النقدي لدى البنوك مما

من شأنه  غش الجبائيمن ثم فإن النقص في الحصيلة الضريبية بسبب العلى خلق الائتمان و 

 ،1الأنشطة الاقتصاديةو  كما تؤثر على إدارة المشرعات يؤدي إلى إضعاف تمويل التنمية أيضا أن

ما تؤدي إلى زيادة معدلات ــك، ن المؤسسات خاصة منها الاقتصاديةتحد من المنافسة بيو 

بالتالي التنمية في نعكس سلبا عل الحصيلة الضريبية و ما يم اضافيةالضرائب أو فرص ضرائب 

  .الدول النامية

  الاستثمار - أولا

للضرائب دور تمويلي هام لبرامج التنمية الاقتصادية في الدول من خلال توفير قدر من 

                                                 
 .إسراء سعيد صالح ، مرجع سابق، صفحة الكترونية -  1
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ن للغش الجبائي آثار وخيمة على طالما التأثر على الاستثمار والادخار والإنتاج، و الموارد 

يُضعِف و  اسيةالمتغيرات الاقتصادية كونه يقلل من قدرة الحكومات على تمويل استثماراتها الأس

ة لضريبة في إمكانية استخدامها كأدايُضعِف من فاعلية بالتالي السياسة المالية و من فاعلية 

بالتالي و  1.الذي يخدم الأهداف التنموية المسطرةو  السليم، لتوجيه النشاط الاقتصادي في الاتجاه

بء ضريبي تحقيق العدالة الضريبية التي يخضع جميع من هم في مركز اقتصادي واحد لع

يقلل الفوارق بين الطبقات مع ضمان مساهمة عادلة للأعباء وكذا تحسين توزيع الدخول و ، 2متساو

  .محاربة التضخم الذي يصاحب التنميةكما يساهم في تقييد الاستهلاك و  الضريبية

  إدارة المشروعات- اثاني

الأفراد  هروبى إل يؤدي الأنشطة الاقتصادية نشاط منالغش الجبائي في اتساع ظاهرة ن إ

تخفيض نفقة  فرص للتجنب والتخلص من الضريبة، مما ينتج عنه حيث توجد أكبر وأموالهم

النشاط الذي من خلاله ممارسة لى إالتهرب أي ، قيد التجنب الضريبي الإنتاج بالنسبة للنشاط

تخلص ضريبة الذي استطاع أن يأي استفادته من التمكن المكلف من اللجوء إلى الغش الجبائي 

  .هو الشيء الذي يدفعه للاستثمار فيه و الزيادة في الإيراد بالتالي و منها 

مفيدا بالنسبة  الغش الجبائيقد لا يكون ذلك النشاط أي الذي توفرت فيه فرص  كما

مع ذلك يتجه الأفراد إليه لما يتميز به من من أولويات الدولة في تشجيعه، و  للمجتمع أو لا يكون

كذا عليه يصعب تحديد التكلفة الفعلية للنشاط و تملص من الضريبة في مجاله، و والالغش إمكانية 

السليمة سليمة الأمر الذي قد يؤثر في اتخاذ القرارات الاقتصادية صعوبة إعطاء بيانات واضحة و 

  .لا سيما فيما يتعلق بالإدارة وأدائها لوظائفها في المؤسسة بفاعلية ،التي تحتاجها المشروعات

                                                 
 .رجع السابق، نفس الصفحةنفس الم – 1
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لا تعبر البتة عن حقيقة التكلفة مما يانات مبنية على أسس غير سليمة و ه البفتكون هذ

يصعب أيضا من إمكانية إجراء التقييم المالي للمشروعات عند محاولة دراسة الجدوى الاقتصادية 

التي تستلزم معه أن تكون بيانات السوق سليمة م على أساس تقدير تكلفة رأسمال و خاصة التي تقو 

  1.تعبيرها عن التكلفة الاقتصاديةمن ناحية 

  المنافسة بين المشرعات:ثالثا

ا  ر تكون في كثير من الأحيان نتيجة الغش الجبائي إهدان المنافسة بين المشروعات إ

لوجود الفرصة أكبر عند المشروعات الأكثر قدرة على الغش شروط المنافسة بين المشروعات و ل

وق على غيرها من المشروعات على مستوى الإنتاج بحيث نجد أنه يتحقق لها التف ،الجبائي

الغش الجبائي النفقة الإجمالية للنشاط تكون أقل نتيجة ن لاعتبار أوالتنظيم والفائدة للمجتمع، 

تكاليفها  لنقص تستطيع معها أن تسيطر على السوقالصفة التي هو ما يجعل لها ، و المعتمد

  .2 كم القانون خاصة في مجال التشريع الضريبيمقارنة مع غيرها من المشروعات التي تعمل بح

   الصناعة الوطنية -رابعا

 تساوي من النقود مالية مهمة  لغاقتصادية وجود مبالاالغش الجبائي من الناحية نقصد ب

، هذه الزيادة تدفع بأصحابها إلى للضريبة غير مخضعةالغشاشين الجبائيين قيمة الضريبة لدى 

ات الجودة العالية والنوعية، بالتالي زيادة إقبالهم على السلع ذهلاكي و لإنفاق الاستفي االزيادة 

هو ما تفتقده منتجات جل السلع المحلية الأجنبية المستوردة و  السلع التي تكون في غالب الأحيانو 

بداية نشأتها مما يؤدي إلى خاصة عند الصناعة الوطنية مما يؤثر على في الدول  النامية، 

الصمود أمام نظيرتها المستوردة ب عليها الشيء الذي يجعلها غير قادرة على انخفاض حجم الطل
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  .بالتالي نستخلص التأثير المباشر للتهرب الضريبي على الصناعة الوطنيةو 

  الحافز على الإنتاج -خامسا

لى رفع المعدلات الضريبية لتعويض النقص في الحصيلة الجبائية الناجمة تلجأ الحكومات إ

تزداد ويتسع نطاقه و  هفرض ضرائب جديدة، وذلك عندما يستفحل أثر لى إجبائي، أو الغش ال عن 

هنا قد تتجاوز المعدلات المفروضة أو الضرائب جة في البحث عن إيرادات إضافية و الحا

إضعاف الحافز نحو الاستثمار في و  لحفاظ على محفزات الإنتاجلالحدود المناسبة المفروضة 

  .ثار مباشرة على الحافز على الانتاج ي نستخلص ان للغش الجبائي أوبالتال  1.مجال الإنتاج

  السياسيةالأثار الاجتماعية و : طلب الثالثالم

من ناحية اجتماعية كما هو  ةالمساواو  ن الهدف الرئيسي من الضرائب هو تحقيق العدالةإ

تقليص تالي بالتقليص الهوة بين افراد المجتمع، و دورها الفعال في  عن طريقذلك معروف، و 

ذلك من خلال إعادة توزيع الدخل الوطني بصورة أكثر عدالة على كل و  ،الموجودة بينها التفاوت

إلى عكس هذه الأهداف، فهو يزيد في الهوة بين  يؤدي الجبائيالغش أفراد المجتمع غير أن 

لى الرفع من الطبقات لأنه عند محاولة قيام الدولة بتمويل الإنفاق العام، فهي تلجأ بالضرورة إ

ضرائب جديدة دون مراعاة  نشاءإذلك إما برفع معدل الضرائب أو الضريبية و يلتها حجم حص

على الغش الجبائي عليه يتحمل المكلفين غير القادرين ة الفرض هذه، و العدالة الضريبية في عملي

ي بالضرورة مر الذي يؤدهم عادة أصحاب المداخيل المحدودة، الأهؤلاء المكلفين أعباء إضافية و 

الاستقرار الاجتماعي في إلى اتساع الهوة بين الطبقات وبالتالي المساس بالرضا السياسي و 

من روح التضامن الاجتماعي بين المكلفين  الغش الجبائيمن جهة أخرى يضعف و  2.الدولة
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يبة اما الضر ويحرض المكلفين الشرفاء على القيام بمثل هذه الممارسات لإحساسهم بعدم المساواة 

تصبح الضريبة في النهاية عاجزة عن تقسيم الأعباء وتحملهم للعبء الضريبي بمفردهم، و في 

ن ثار مباشرة على افراد المجتمع م، وبالتالي فالغش الجبائي له أتحقيق الأهداف المرجوة منها

  .الناحية الاجتماعية والسياسية

  معالجة الغش الجبائيليات المتبعة لالآ :المبحث الرابع

الغش ن انتشار ظاهرة م التقليصدنى شك هو بدون أالإقليمية الجهود الدولية و غرض ن إ

ذلك بشتى القانونية، و من جميع النواحي الاقتصادية والمالية و عالجته العمل على مو  الجبائي

الغش إلى الإشارة أولا في إمكانية قياس  لمعالجته يقودنا لياتفي الآبحث ال، غير أن ساليبالأ

من ثم و يات الدول مدى خطورته على اقتصـادو ه بشكل يمكن معه تحديد حجمإحصائيا و  يالجبائ

  .لمعالجته  المنتهجة التطرق إلى السبل 

  الغش الجبائيدوات قياس أ: المطلب الأول

نقل  ، إن لمبةو صعمر في غاية الأبشكل إحصائي دقيق ي و قياس الغش الجبائتبدوا عملية 

عتبار أنه عمل يتم في الخفاء لاأخذه، و يالطابع الذي ، ذلك للشكل و ةمستحيلة من الناحية العملي

، رى يمكن أن يتم على جميع المراحلمن ناحية أخو ، هذا من ناحية، الجبائيةالتام على الجهات 

تأسيس الضريبة، لى إلسجل التجاري الدواوين الوطنية لابتداء من تقييد المكلف على مستوى 

  .اختلاف الزاويا التي يُنظَر إليها منهاتعدد وتنوع الضرائب و ضافة إلى بالإ ها،تحصيلو 

  :لعل من بين الطرق التي تم الاعتماد عليها لقياس الغش الجبائي تتمثل فيما يليو 

  



- 154 -                                           ائي    الطرق المتبعة لتشخيص ومعالجة الغش الجب: الفصل الثاني 

   

  القياس بالاقتصاد الموازي - أولا

المتخلفة على السواء، حيث ظاهرة الغش الجبائي موجودة في كل من الدول المتقدمة و ن إ

أكثر من في الولايات المتحدة الأمريكية و من المكلفين  %25فع الضريبة ما يعادل يتهرب من د

في مجتمع من المجتمعات من خلال  ويمكن معرفة فاتورة الغش الجبائي ،في الدول النامية 50%

  .معرفة ما يسمى بالاقتصاد الموازي

بالتفصيل إليها و لمفاهيم المعتمدة في قياسه سبق وأن تم التطرق وا والاقتصاد الموازي

  .بمناسبة عرض المطلب الخاص بمؤشرات الغش الجبائي في المبحث الأول من هذا الفصل

  س بالاعتماد على التشريع الضريبيالقيا- ثانيا

ما كان يجب أن الفرق بين على تقدير  ابناء الغش الجبائي من هذه الزاوية حجم  يقاس

  :ذلك وفق أربعة مناهج أساسيةو ، إلى ما تم تحصيله فعلا يُحَصَل من الضرائب

  .منهج الضريبة القانونية المحتملة -

  .منهج نسبة الضريبة الثابتة -

  .منهج الإعفاءات الضريبية -

  .منهج الرقابة الضريبية -

  منهج الضريبة القانونية المحتملة -1

 الأساس الخاضعيقاس الغش الجبائي بالاعتماد على الفرق بين المنهج بناءا على هذا  

مبلغ الضرائب و  هو الأساس الحقيقيومية و للضريبة التي كان يجب أن يُحَصل لفائدة الخزينة العم

أو المبالغ الناقصة  الغش الجبائي يمثل حجم  المتحصل عليهالفرق و  ،الذي تم تحصيلها فعلا

  .التي كان من المفروض أن تدخل ضمن الإيرادات العامة

  :ى هذا المنهج ما يليومن أهم الانتقادات التي وُجِهت إل
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  .حجم الاقتصاد الموازيمبالغ هذا المنهج لا يأخذ بعين الاعتبار  -

  .يعتمد هذا المنهج على الثقة المتوفرة في استقصاءات الأسر -

قدرة ال، وجهاز ضريبي يتمتع بكفاءة و هذا المنهج  يقوم على افتراض وجود وعي ضريبي ع -

  1.عالية

  بتةمنهج نسبة الضريبة الثا -2

عن طريق حساب  الغش الجبائيديد حجم يقاس الغش الجبائي بهذه الطريقة من خلال تح

  :الفرق بين مبلغ الضريبة المقدر تحصيلها والضريبة المحصلة فعلا وذلك حسب العلاقة التالية

VEF=POES-POR  

VEF : الغش الجبائيحجم.  

POES :مجموع الاقتطاعات الضريبية المقدرة.  

POR :قتطاعات الضريبية الفعليةمجموع الا.  

يمكن حساب الضريبة التقديرية عن طريق تحديد نسبة مرجعية بحيث يكون فيها حجم و 

في حده الأدنى، ثم نحسب مبلغ الضريبة وذلك بتطبيق نسبة الضريبة إلى إجمالي  الغش الجبائي

: منه فإن الدراسة و اتج الداخلي للسنة قيد الناتج الداخلي الخاص بالسنة المرجع على إجمالي الن

  .نسبة الضريبة للسنة المرجع Xالناتج المحلي الخام للسنة قيد الدراسة = الضريبة التقديرية

ليس الإضافي و الغش الجبائي إلا أن الانتقاد الذي يُقَدم إلى هذا المنهج هو أنه يقدر حجم 

داء الجهاز الضريبي الإجمالي، لذلك فهو يُبني بالدرجة الأولى على عجز أ الغش الجبائيحجم 

الناتج المحلي الخام، ية النسبة الثابتة بين الضريبة و ، إضافة إلى أنه مبني على أساس فرضبرمته

وهذه الفرضية لا يُعتَد بها إلا إذا كانت المرونة الضريبية تساوي الواحد، أي أن التغير الحاصل 

                                                 
رة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم ، مذكإشكالية التهرب الضريبي في الجزائر، حسينة بن فارس-1
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أو إذا لم يكن هناك أي الضريبة  ماما للتغير النسبي فيت جمالي الناتج المحلي يكون مساويالإ

   1. تغير على هيكل معدلات الضرائب أو على مكونات الناتج المحلي الخام

  منهج الإعفاءات الضريبية -3

حسب هذا المنهج عن طريق حساب الفرق بين ما تم التصريح  الغش الجبائيحجم  يقاس

عد الاستفادة من الإعفاءات ب ستفادة من الإعفاءات الجبائية وما هو مصرح بهبه أثناء الا

لمداخيل غير المصرح بها، لأن بعض المكلفين ل الغش الجبائي، هذا الفرق يمثل حجم الجبائية

يفضلون عدم التصريح أو التصريح بمبالغ لا تعبر عن الحقيقة بحجة أنهم  معفيين كلية من 

رفة حقيقة مداخيلهم عدم ترك الفرصة للإدارة الضريبية حتى تتمكن من معن جهة، و الضرائب م

 2.بعد انقضاء مدة الإعفاء من جهة أخرى

    الجبائيةمنهج الرقابة  -4

حسب هذا المنهج عن طريق حساب الفرق بين المبالغ  الغش الجبائيحجم  قاسي 

من طرف المبالغ المصرح بها الجبائية و  المراقبة و  المستخرجة من خلال إجراء عملية المراجعة

  :بذلك يمكن القول بأن ة، و المكلفين خلال السن

  .قيمة المبالغ المصرح بها- قيمة المبالغ المستخرجة خلال المراجعة= الغش الجبائي  

الانتقاد الذي يُقَدم إلى هذا المنهج يتمثل في كون أنه لا أحد يعلم غير المكلف أن المبالغ و 

  .المستخرجة هي الحقيقية وبالتالي فالنتائج المتوصل إليها تبقى نسبية

 الغش الجبائي سابقة الذكر، أو المعتمدة في قياس النستخلص مما سبق أن كل المناهج 

فعاليتها لذلك        صياتها و أو الرسمي لها خصو ، شر على مستوى إما الاقتصاد الخفيالمنت

                                                 
 .44-43: ، ص صحسينة بن فارس ، مرجع سابق   – 1
لعلوم ، كلية  ا)غير منشورة(، رسالة ماجستير )1996-1992( التهرب الضريبي في الجزائر، رضا بوعزيزي –2

 . 36:، ص1999، الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
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 1.عملية والتي بإمكانها على الأقل أن تقلص منهاإتباع خطوات علمية و يجب  لخطورة الظاهرةو 

  معالجة الغش الجبائي المحليطرق : الثانيالمطلب 

ى إل يرجع هأنمبدئيا إذا سلمنا العالم، و ظاهرة الغش الجبائي في الكثير من بلدان  تشرتن

البحث على الاليات  لمن المنطقي جدا، فإنه ذكرها سابقاالتي تم مجموعة من العوامل والأسباب و 

من ق ش، طالما أن كل دولةالمتبع في الي للنظام الم وفقاذلك بشتى السبل، و لاجية لها و عال

يقع على الجهاز الضريبي  خروالشق الآالجبائي قع على عاتق المشرع  ي الغش الجبائيأسباب 

  :سنعرض أهم هذه الوسائل فيما يليعليه والمكلف بالضريبة، و 

  جبائينشر الوعي ال - أولا

د المستحقات ه إلى تسديالتي تدفعبها المكلف و الوعي الجبائي هو القناعة التي يكتس

العام بما يخدم  على أن تقوم بالمقابل السلطات المالية بترشيد الإنفاق الضريبية عن طواعية،

بأنها تعود عليه في شكل منافع وخدمات  حتى يشعر المكلف بدفع الضريبةالصالح العام، و 

عريفهم  بحقوقهم عند المكلفين عن طريق ت جبائييتم نشر الوعي المباشرة أو غير مباشرة، و 

تحصيلها، ومشروعية حق الدولة في تأسيسها و طبيعتها، اتهم الجبائية الخاصة بالضريبة و وواجب

تمكين المكلفين من القيام بتقديم تصريحاتهم خلال وسائل الإعلام المختلفة، و  ذلك منإنفاقها و و 

أنه أي نظام ضريبي ليس  دون تسديد الحقوق الواجبة الدفع في الآجال القانونية المحددة لاعتبار

مضمونه من روح المجتمع اعي اقتصادي سياسي يستمد كيانه و نظاما جامدا بل هو نظام اجتم

  2.ككل

                                                 
 .43: ، صحسينة بن فارس، مرجع سابق –1
، ، دار وائـــل للنشـــر، عمـــان، الأردن1، ط أســـس الماليـــة العامـــة، أحمـــد زهيـــر شـــامية، د شـــهادة الخطيـــبخالـــ- 2
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محل رضا الرأي العام، لأن مثل  الغش الجبائييتطلب أن لا يكون  ذنالجبائي إالوعي ف

  .   ئي الغش الجباهذا الأمر يدفع المكلفين إلى تقليد بعضهم بعضا في اللجوء إلى 

  الجبائيةمراجعة التشريعات  - ثانيا

الانسجام مع الوضع و حسنة غة اصيبالجيد هو الذي يتميز  الجبائين التشريع إ

فراغات التي تفتح المجال للجوء إلى الغش الجبائي، وأن لا يحتوي على هفوات و الاقتصادي، 

ة تأسيس وتحصيل الضريبة ة والمتعلقة خاصة بطريقويتطلب هذا الأمر تحسين الإجراءات الإداري

ذلك حتى يكون من الممكن التخفيف من وقع دفع  ون أساليب التحصيل ملائمة للمكلفأن تكو 

  1.بالتالي لا تترك أي مجال للغش الجبائيالضريبة عليه، و 

ثبات المراكز القانونية المتعلقة لية و الماالمعاملات الاقتصادية و في ستقرار لى الاضافة إبالإ

   .د لقواعد قانونية تتسم بالثبات والاستقرارلها مسائل تستدعي خضوع الأفراكهذه بها، 

  العدالة الضريبية  أمبدتحقيق -ثالثا

، فراد المجتمع وذلك كل حسب قدراته الماليةلمالي العام على أيقصد به توزيع العبء ا

  :الإجراءات نذكر منهابتوفر مجموعة من السبل و مبدأ يتحقق هذا و 

  لضريبةعمومية ا -1

 مجتمع الالأموال في تفرض الضريبة على جميع الأشخاص و أن  بعمومية الضريبةيُقصَد 

حتى  2أخرىموال أ، كما لا تفرض على أموال دون ردون الآخيعفى بعض السكان من دفعها  فلا

دفع تلا و جبائية إيرادات  ونيحققمكلفيون اخرون لا يشعر المكلف الذي يدفع الضريبة أن هناك 

  .أن كل المكلفين سواسية في تحمل العبء الضريبيبالتالي يتأكد و  ضريبة،ا عليه

                                                 
  .220:خالد شهادة الخطيب ، أحمد زهير شامية، مرجع سابق، ص -  1
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  جبائيالإنفاق ال -2

م تصنيفها حسب منظمة هو عبارة عن تخفيضات تمس المعايير الجبائية النمطية، وت

 :التنمية الاقتصادية إلى خمس مجموعاتالتعاون و 

بالمعدلات، تأجيل مواعيد الدفع،  التخفيض الضريبي، القرض الضريبي، التخفيضات الخاصة -

الذي يحتوي على مجموعة من هذه الأدوات،  جبائيعليه فإن النظام الو  1.الإعفاءات الضريبية

منها، لذلك يجب للتملص ويغالي في استعمالها لحساب بعض الفئات دون الأخرى، يدفع بالمكلف 

إلا شخاص بأمس الحاجة إليه و يد منه أيستفهذا مدروس بشكل جيد و  الجبائيأن يكون الإنفاق 

  . المكلفين بالضريبة من قبل  غش جبائيأدى الأمر إلى 

  مبدأ شخصية الضريبة -رابعا

مركزه مراعاة الظروف الشخصية للمكلف و  أن يتم مبدأ شخصية الضريبة المقصود من

 ،عباء الضريبيةتمكن من مواجهة الاخلالها ي التي من المالي وذلك لتحديد قدرته التكليفيـة الحقيقية

، أي الأخذ 2بحيث لا ينبغي اقتطاع الضريبة من الفرد بما يزيد عن مقدرته على دفع الضريبة

الأفراد ه و بالحسبان عند تحديد الضريبة الحد الأدنى لنفقاته المعيشية وعدد أفراد أسرته ونمط حيات

  .الذين يقوم بإعالتهم

  على مسك محاسبة التشجيع -خامسا

عليه وفق ما ينص عليه التشريع و التجارية المكلفين على مسك محاسبة  القوانين تجبر

كلما سليم و منظم  ،دقيق ،سجلات تجارية قانونية، بشكل صحيحفكلما نظم المكلف نشاطه في 

بالعكس فعدم مسك سجلات محاسبية قانونية تكون حافزا لدى المكلف زادت ثقته في نفسه، و 

                                                 
 .172:مرجع سابق، ص عبد المجيد قدي،  - 1
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  .نموذجين من الدفاتر باعدادالمكلف عادة ما يقوم  علما أن الغش الجبائي،للجوء الى 

مخصص للإدارة الضريبية حيث لا يحتوي إلا على المعلومات التي يرغب :  النموذج الأول -

  .المكلف بإظهارها بصفة رسمية

التي من خلالها سيتضح ت الفعلية الخاصة بتجارته و مخصص لتدوين المعلوما: النموذج الثاني -

 .الحقيقية للنشط الممارستحديد الأرباح 

  حق الاطلاع - سادسا

طلاع لإجبائية االمن خلاله يمكن لمستخدمين الإدارة  ،منصوص عليه في القانون الجبائي

يبة بصفة عامة المعلومات المتوفرة لدى الهيئات التي يتعامل مع المكلف بالضر ثائق و و العلى 

ات، البنوك، المتعلقة بالوزار تلك خاصة ، أو التحصيل الضريبالتأسيس في التي قد تفيد و 

  .الخ...، الجمارك، المؤسسات العمومية والخاصة، الإدارات، الهيئات

الدوائر العقارية، من العوامل التي تساعد الإدارة البيانات في البنوك والجمارك و  فكل هذه

الكثير مما يساعد وقف على حجم نشاطه، و تمعرفة المركز الحقيقي للمكلف، وال الضريبية على

  1.على التعرف على المكلف المتهرب الذي لا يقدم تصريحات مضبوطة عن نشاطه

  الجبائيةترقية الإدارة    -سابعا

المتمثل جو الملائم لها لمباشرة عملها الأساسي و توفير ال الجبائيةترقية الإدارة يتطلب 

  :من خلال الطرق التالية يتم هذا و ، اصة في تحصيل الايرادات الجبائيةخ

ا ضرورية في سرعة انجاز غيرها لأنهة و بساأجهزة الكمبيوتر وآلات حب جبائيةتدعيم الإدارات ال -

إقامة نظام استعلامات استلام البيانات، و و عصري في تنظيم المكاتب إتباع الأسلوب الالعمل، و 

كز والمراالضرائب دة حديثا لا سيما منها مراكز سراع بالعمل في الهياكل المعالإ، و عصري
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  .الجوارية للضرائب

نهم من مواجهة الحالات لأنه من شأنه أن يمك جبائيةالمستخدمين في الإدارة المهارة و رفع كفاءة  -

كذا تنفيذ الخطط المرسومة مع ضرورة حسن اختيار المستخدم ذو السلوك الحسن الجديدة و 

 .بالإضافة إلى الخبرة العملية

لتكوين المكتبي بالدرجة جب أن لا يكون الهدف منها االاهتمام برسكلة المستخدمين، بحيث ي -

  .إنما التدريب العملي، بحيث يناط بالعاملين الفنيين القدامى تدريب العاملين الجددالأولى و 

  محاسبين في المسؤوليةإشراك ال -ثامنا

وكلاء المكلفين بالضريبة من شأنه أيضا أن يقلل راك المحاسب والمستشار الجبائي و إن إش

الموقعة من لتصريحات المكلفين و  الجبائية يؤدي إلى اطمئنان الإدارة الغش الجبائي، و حالات من 

  .الرسوم المماثلة من قانون الضرلئب المباشرة و  326تفعيل المادة ، و طرفهم

         الجبائي غشالمستعملي توقيع جزاءات على  -تاسعا

ليل من الأولى، لأنها غالبا ما تؤدي هذه الجزاءات قد تكون بدنية أو مالية، فينصح بالتق

على العموم فإن اختلف الرأي في تحديد طبيعتها و  إلى كراهية المكلف للضريبة، أما المالية فقد

الشدة لا يردع المكلف عن التهرب، مع ضرورة مراعاة جزء الخفيف غير المتصف الصرامة و ال

    1.إمكانية وضع حوافز للمكلفين الأمناء

لمحلي تم صياغة القوانين ، ولغرض معالجة الغش الجبائي اماسبق ذكرهضافة الى بالا

  : التالية

 و تم رفضتدعيم التعامل بالشيكات بين المتعاملين  2009إعتماد في قانون المالية لسنة  - 

على %25أو % 50أو  %30 و المقدر بالرسم على النشاط المهني المتعلق بتخفيض خصم ال
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  .داكل العمليات التي تتم نق

رفض الحق في الحسم رسم على القيمة إذا كان  24وفي مادته  2009جاء في قانون لسنة  - 

دج، هذا الإجراء يهدف كذلك لدعم التعامل بالشيكات والقضاء على  100000المبلغ يفوق 

  .السوق الفواتير

ف ، تم إخضاع بعض المنتجات والسلع المصدرة إلى دفتر الشروط بهد2007قانون المالية  - 

  .القضاء على التهريب وإخراج ولإعادة تصدير بعض السلع

على الفواتير  %50، أنشاء بموجبه غرامة مالية نسبتها 2010لسنة التكميلي قانون المالية  - 

  .، هذا الإجراء يهدف إلى مكافحة الجريمة المتعلقة بالفوترةاريالمزورة من الجانبين البائع والمش

تم إنشاء الضريبة على التوطين البنكي لفتح كلفات الاستيراد، هذا  ،2005قانون المالية لسنة  - 

  .الإجراء سمح بتعديل ملف المكلفين غير الموطنين وتطهير الوضعيات الجبائية للمكلفين

تلقائي وتطبيق الجزاءات على ال، سمح بإمكانية الإخضاع 2005قانون المالية لسنة  - 

ريبة على الأجور وهذا الأخير يعتبر المكلف القانوني المستخدمين الذين لا يلتزمون بدفع الض

  .وليس الحقيق، فمهمته اقتطاع الضريبة على الأجور وتوريدها إلى الخزينة

، يجبر ويلزم المكلفين بالضريبة والذين يودعون تصريحاتهم الشهرية 2003قانون المالية لسنة  - 

  .القيمة المضافة أي الممونينإرفاق هذه التصريحات بقائمة تؤكد خصم على الرسم على 

، ينص على تجريم المخالفات الجبائية ويصنف هذه المخالفات في 2003قانون المالية لسنة  - 

  .إطار الجرائم الجبائية

، نص على مقاضاة الحاملين والموكلين أو الحاملين الوكالات 2002قانون المالية لسنة  - 

  .للممارسة الأعمال التجارية

، يلزم المكلفين الذين يقومون بالتصريح على العملاء بدفع الضريبة على 2002ة قانون المالي - 
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  .القيمة المضافة وهذا حتى الاستفادة من قيمة التخفيض من الرسم على النشاط المهني

، يسمح لإدارة الجبائية بإرسال إشعار بعدم بيانات التصريحات، 2002قانون المالية لسنة  - 

  .المدعومة والتي تستفيد من الحوافز الجبائيةوذلك في إطار الأنشطة 

، يعطي إمكانية استبعاد الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة الغش 1997قانون المالية لسنة  - 

  .والتهرب الضريبي من دخول المناقصات حول المشاريع العمومية

طلب تشطيب ، يجبر المكلفين على تقديم جدول الضرائب في حالة 1997قانون المالية لسنة  - 

  .السجل التجاري لدى الغرفة التجارية

  معالجة الغش الجبائي الدوليطرق : المطلب الثالث

 1القيود الدولية التي تفرض على كل مراقبة ماليةالى سبب الغش الجبائي الدولي يرجع 

ح من متعددة الأطراف تسملا عن طريق سن اتفاقيات ثنائية و إازالتها هذه القيود الدولية لا يمكن و 

  .وراء حدودها الوطنية الى ما بتوسيع مراقبتها  الجبائية خلالها للإدارة 

مجموعة من الدول هذا الأمر أهمية بالغة، فأوصت بمعونة إدارية دولية في  عطتقد أ

على قات دولية على المستوى الإداري و مجال الضريبة ثم قامت بإنشاء مشاريع نماذج لاتفا

  .المستوى القضائي

ا الحد من الازدواج الضريبي    هذا الإطار إنشاء اتفاقيات دولية الغرض منها أساستم في و 

  .التنمية الاقتصادية لكن هذه الاتفاقيات يحد منها عاملان اثنانالتعاون و  منظمةبرعاية و 

لى محاربة ظاهرة الغش فاعلية هذه الاتفاقيات تكمن في اتفاق جميع الدول ع :العامل الأول

قد ا غير متوفر حاليا على مستوى كل الدول، ذلك لعدم دخول بعض الدول في عهذالجبائي، و 

                                                 
 .89:فوزت فرحات ، مرجع سابق ، ص  -  1
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الجنات الضريبية من إلى وجود الكثير مما اصطلح على تسميته بهذه الاتفاقيات هذا من جهة، و 

الأكثر من ذلك فإن بعض الدول المستفيدة من وجود الأموال على أراضيها تتماطل جهة ثانية، و 

  .ت اللازمة مع باقي الدول للحد من تنامي ظاهرة الغش الجبائيفي القيام بالخطوا

بقاء بعض الاتفاقيات المبرمة بين الدول حبرا على ورق في كثير من الأحيان، مما : العامل الثاني

يعطي الفرصة الذهبية للمكلف للاستفادة من هذا البطء في التطبيق ليضع نفسه بمأمن عن كل 

  .ملاحقة في هذا المجال

بالرغم من هذه العوامل السلبية التي تعيق مكافحة الغش الجبائي الدولي إلا أنه توجد  لكن

يتجلى ذلك في الحد من انتقال ا مع بعض، و بعض النقاط الإيجابية في علاقة الدول بعضه

الأموال من دولة لأخرى، إضافة إلى ارتفاع الضغط الضريبي في الكثير من الدول مما أسهم 

           .يف من أهمية الغش الدولي على المستوى الدوليكثيرا في التخف

عمال الغش الجبائي الممارس من أعلى الحد من  لالجبائية في الجزائر تعم ن الإدارةغير أ

بحيث تم سلبي على الخزينة العمومية، الثر لأذلك ل متعددة  شكالأبالمؤسسات الأجنبية،  طرف 

الخزينة العمومية إيرادات جبائية  يضيع على كونهصادي في خانة التهرب الاقت الغشف هذا يصنت

لحد قصد اسن مجموعة من التشريعات كذلك تم ، و على ميزان المدفوعاتمن خلالها ؤثر يهامة و 

  :أهمهامن منها و 

لك مخاص بالشركات الأجنبية التي تنشط في المجال العقاري والتي لا ت جبائيوضع نظام  - 

هذا عن طريق إخضاعها للنظام العام بدلا من الاقتطاع من المصدر إقامة دائمة في الجزائر، و 

كبقية المؤسسات الجزائرية، أما ذلك و   1997قانون المالية لسنة ما ورد في حيثيات وهذا حسب 

في حالة تدخل هذه المؤسسات في إطار الخدمات فتبقي خاضعة للاتفاقيات الجبائية واقتطاع من 

 .%24المصدر قدره 
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مكرر من  141 وذلك بناءا على محتويات المادةالأرباح المحولة بطريقة غير مباشرة، إخضاع  - 

عندما تشارك مؤسسة مستغلة بالجزائر أو : التي تنصو  1قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

سمال ي رأو فحسب الحالة بصففة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أخارج الجزائر، 

أو شارك نفس الأشخاص، بصفة مباشرة أو غير  ،ارج الجزائرخو مستغلة بالجزائر أمؤسسة 

مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر وأن هاتين 

بشروط تختلف  المؤسستين تكونان في كلتا الحالتين، مقيدتين في علاقاتهما التجارية أو المالية

مستقلة، فإن الأرباح التي كان من الممكن اللتي يمكن الاتفاق عليها بين المؤسسات عن تلك ا

تحقيقها من طرف المؤسسة المستغلة في الجزائر ولكن لم يتم تحقيقها بسبب هذه الشروط 

   . المختلفة، يتم إدراجها ضمن أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة

  2.مرتبطة بها والمستغلة في الجزائرتطبق هذه القواعد أيضا على المؤسسات ال

المحولة بصفة غير مباشرة إلى و الضريبي ساس وتعد النواتج التي يتم إدارجها في الأ

  :المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر، عن طريق

  .زيادة أو تخفيض أسعار الشراء أو البيع - 

  .دفع الأتاوى المفرطة أو بدون مقابل - 

  .عدل منخفضمنح قروض دون فوائد أو بم - 

  .التخلي عن الفوائد المنصوص عليها في عقود القروض - 

  .تقديم مزايا خارج النسبة مع الخدمة المحصلة  - 

  .أو عن طريق الوسائل الأخرى  - 

                                                 

.72 :مرجع سابق، ص، ررمك 141قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة  -   1  
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 ذلك بناءا على محتويات و إعادة استثمار جزء من الأرباح المتعلقة بالإعفاءات الممنوحة،   - 

و الاعفاء أالمستفيدين من  يلزم يالذشرة والرسوم المماثلة، و ئب المبامن قانون الضرا 142المادة 

إعادة استثمار حصة  ،دعم الاستثمار طار نظامي الضريبة على أرباح الشركات في إالتخفيض ف

احتتام سنوات ابتداء من تاريخ  ربعأ و التخفيضات في اجلءات أعفاالاالموافقة لهذه الأرباح من 

عادة الاستثمار بعنوان كل ويجب أن تنجز إ .والتي تخضع نتائجها لنضام تفضيلي ،السنة المالية

بالإضافة  2008ويشمل الربح المحقق في سنة متتالية،  و بعنوان عدة سنوات مالية أسنة مالية 

على الأرباح قيد التخصيص وعدم احترام هذا القانون يفرض على هذه المؤسسات إعادة دفع 

 . 301%قدرها  جبائية  مع تطبيق غرامضات و التخفيأالإعفاء 

والمعدلة  2009من قانون المالية  10بموجب المادة  نشاء كانالإالتصريح بتحويل الأرباح،  - 

مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتي تنص على  182للمادة 

غير المقيمين في الجزائر وجوب الأرباح لصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين  )الاموال(تحويل

الإعلان عليه مسبقا لدى المصالح الضريبية التابعة لها إقليميا والحصول على شهادة توضح 

أيام ابتداء من ) 7(المعالجة الجبائية للمبالغ محل التحويل على المصرح في أقصى أجل سبعة 

طبق هذا في الأجل المحدد تاريخ إيداع التصريح بهدف عرضها لتدعيم ملف طلب التحويل ولا ي

أيام في حالة عدم الاحترام الالتزامات الجبائية، وفي هذه الحالة، لا تسلم الشهادة إلا ) 7(سبعة 

بعد تسوية الوضعية الجبائية توضح الشهادة على الخصوص، الاقتطاعات الجبائية المنجزة أو 

  .ء أو التخفيضالأنظمة التي تمنح الإعفاالمراجع القانونية و  عند تعذر ذلك،

يجب على المؤسسات البنكية، إلزام تقديم الشهادة المذكورة في الفترة السابقة لتدعيم طلب 

وتعفي من هذا الإلزام المبالغ المدفوعة كأجور لعمليات الاستيراد الخاضعة لرسم التوطين  .التحويل
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  .ن الوزير المكلف بالماليةالبنكي، تحدد نماذج التصريح والشهادة وكذا كيفيات هذه المادة بقرار م

أنه إذا تبين أن  15وفي مادته  2009سحب الامتيازات الممنوحة، جاء في قانون المالية لسنة  - 

لى سحب الاعتماد وتجريد إتستوفي، فإن عدم التنفيذ هذا يؤدي  مالاستثمارات الواردة في قرارات ل

تيازات بموجب هذا الاعتماد من حق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذي منحت لهم هذه الام

الاستفادة من هذه الامتيازات وتصبح الرسوم والأتاوى التي تم إعفاءهم منها مستحقة على الفور 

بغض النظر على الأحكام المخالفة ودون المساس بعقوبات تأخير الدفع المنصوص عليها في 

ما تطبق أحكام المقطع السابق عندما من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ك 402المادة 

ه بمفهوم المادة ييكون المستفيد من الامتيازات الجبائية قد استعمل بعد تاريخ القرار طرقا تدليس

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وأن هذه المخالفة يعاقب عليها بقرار  2- 193

  قضائي له قوة الشيء المقضي فيه 
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  خلاصـة الفـصل
    

لعل من أهمهم على وجود غش جبائي في أي اقتصاد، و  وجد عدد من المؤشرات يدلي

إبلاغ الأجهزة لتخضع للضريبة لو تم  لذي يشمل جميع الأنشطة التي كانتالإقتصاد الموازي ا

ات نفقالعجز الموازني الذي يعبر عن الفرق بالسالب بين الايرادات العامة والالضريبية عنها، و 

هداف ، التي تتمثل في مجموع الأعدم فاعلية السياسة الماليةالعامة للدولة خلال سنة معينة، و 

 ىتهدف إلثير في الاقتصاد الوطني و ألة للتطات التي تتبناها الدو االنشجراءات و التوجهات والإو 

كذا ، و الأسعاراستقرار والاستقرار النقدي و  مالتوازن الاقتصادي العاتحقيق كالعمالة الكاملة و 

   .انتشار ظاهرة الفساد المالي 

، ظاهرة الغش الجبائي إلى استفحاللى البحث عن الأسباب المؤدية هو الأمر الذي أدى إو 

صون على تحقيق التي تم حصرها على العموم في الجانب النفسي لاعتبار أن المكلفين يحر و 

لمؤثرة على بقية المظاهر المالية اات و ب الاقتصادي المحدد بالإعفاءالجان، و غاياتهم دون خسائر

ر في وجود الغش ما لم الجانب التشريعي الذي له تأثير كبي حجم الإخضاع الضريبي إضافة إلى

آثار مالية واقتصادية  في الغالب تكون لظاهرة الغش الجبائيتتم مراعاة مبادئ العدالة الضريبية، و 

  .جل معالجتها والتقليص من حدتهاأكل الجهود من  جمعسياسية، تستدعي واجتماعية و 
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  تـمــهيــد

لسلطات على ا، لذا اصبح من المهم في الجزائر اواسع انتشار إفت ظاهرة الغش الجبائي عر 

من آثار كما سبق وأن ذكرنا  ا، لما لهاحدته للتقليص منذلك همية البالغة الأ منحهان تأ الجبائية

نها المتاحة والتي من شأ مكانياتوتوظيف كل الإ لتستغلاعن طريق ا هذاو  على اقتصادياتها،

  .على استفحالهاستئصال كل الأسباب التي يمكن أن تساعد 

الجبائي والمكلف  يتمثل في كل من الادارة الجبائية، التشريعجبائي النظام ال نوطالما أ

كواجهة مقابلة، كون النظام الجبائي  ذلكو  خربه هو الآ الاهتمام، الشيء الذي يستدعي بالضريبة

اول استقراء أهم المؤثرات أو فاعليته، فسنحمدى في يكمن الحل  نولاعتبار أ، كل متكامل

هيكل التنظيمي يعتبر الفي هذا السياق ر تأثيرا في مواجهة الغش الجبائي، و المحددات الأكث

لمعلومة دوران ابالإضافة إلى ، تسهر على تسييرهالتي و ما يرتبط به من موارد بشرية الملائم و 

، اخل الادارة الجبائية من جهة أخرىدبين المصالح الخارجية والادارة الجبائية من جهة و الجبائية 

ة إذ توفرت ميكانزمات فعال لهالمراجعة الخارجية بمختلف أشكااحكم في آليات الرقابة الداخلية و التو 

الإدارة الجبائية المانعة للغش الجبائي هي نفسها الإدارة التي يمكن أن ، ففيها الشروط المناسبة

هي نفسها التي تستطيع الحصول على المعلومة ة متكاملة، و تستطيع تحقيق أهدافها كنظام أو هيئ

  .بالملائمة في الوقت المناس

  

     
  
 

 



- 171 -                        ا:ليات المستعملة للتقليص من فاتورة الغش الجبائي في الجزائر: الفصل الثالث 
 

   

  صرنه الإدارة الجبائيةع: المبحث الأول
      

ى التي تم الشروع في تحتل عصرنة الادارة الجبائية مكانا رئيسيا من بين الورشات الكبر 

التي  تعبئة الموارد المالية وتقديم الخدمة العمومية ساسا بمهامأنها مكلفة ولاعتبار أ. إنجازها

ولات استدعى التكيف مع التحالشيء الذي  ،المؤسساتا في علاقة مباشرة مع المواطنين و تضعه

  .تطور المجتمع بصفة عامةالتي يعرفها عالم الأعمال و 

في هذا السياق تم الشروع في عصرنة الادارة الجبائية بداية من اصلاحات التسعينات و 

تخفيف الضغط النظام الجبائي و  ذلك بتبسيط ،حيث كان الهدف من ورائها تحسين المردودية

وسد كل محاولات الغش  ،ء الجبائي بين المكلفين بالضريبةافضل للعبالجبائي عن طريق توزيع 

ن النظام الضريبي بعناصره الثلاثة ممثلا في كل من الإدارة ومن أجل هذا ولاعتبار أ، الجبائي

الموارد البشرية المستخدمة، بالإضافة الى كبير في تطبيق التشريع الجبائي و الجبائية التي لها دور 

التي يُعتبر الاهتمام بها عنصرا مهما في تحديد مختلف رة المعلومة الجبائية و م في سيرو التحك

ا مهما في مواجهة ، وبذلك تشكل هذه الآليات مجتمعة ميكانزمتتأثر بهالعناصر التي تؤثر فيها و ا

  .الغش الجبائي 

  هيكلة الإدارة الجبائية و تطوير أحكام التشريع : المطلب الأول

على التنسيق بين الإدارة الجبائية مع المحافظة  تحديثرنة و عملت الجزائر على عص

ئب يظهر ذلك من خلال ما يرتبط بتنظيم كل من المديرية العامة للضرامختلف مستوياتها، و 

 نم إصلاح الجهاز الإداري لاعتبار، الولائية للضرائب تالمديرياوالمديريات الجهوية للضرائب و 

ح الجبائي إلى تحقيقها بالإضافة إلى إرساء نظام جبائي بسيط الدوافع المهمة التي يسعى الإصلا
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قد  المالية بدورها،السلطات و، 1عدالة تشريعاتهالجبائي و  مرونة النظامومستقر في تشريعاته و 

لجأت إلى شن  ،ادة حجم تحصيلات الجباية العاديةجل زيومن أ"اهتماما بالغا له حيث أنه أعطت 

تحت عنوان و ، وفي هذا الصدد المستحقات الضريبية ين من دفعالمتملصعلى المزورين و  حملة

، ى مستوى المديرية العامة للضرائبإنشاء مصلحة للتحقيقات علتم ، محاربة الغش الضريبي

حدث ي جبائي، فالغش الالجبائيتحديد مواطن الغش ت لها كامل الصلاحيات لغرض كشف و منح

يكلف  ن الغش الجبائي نشير إلى أي هذا الإطار ف، و بتواطؤ منها وأ بعلم من الإدارةأحيانا 

ولى على من الأ، وعلى هذا الأساس كان طائلة تستفيد منها أوساط مافيويةالدولة مبالغ ميزانية 

كيده في الإصلاح تم تأهو الشيء الذي ، و أخرى اكثر جدية  قطر على عتماد السلطات المالية الا

ي تطورات مهمة في حيث عرف الإصلاح الضريب، التشريعي المعتمد لهذا الغرضالإداري و 

يتم من نمط إداري أفقي التحول شرع في جبائية الإدارة ال عصرنةفي إطار ، فالمجال الإداري

يتم إلى نمط إداري عمودي  ،..)التحصيل، المنازعات، الرقابة،التشريع الجبائي، ( حسب الوظائف

كبريات مراكز جواريه للضرائب ومديرية ذلك بإقامة مراكز للضرائب، حسب أصناف المكلفين و 

من طرف مديرية عمال الكبيرة ملفات المؤسسات ذات أرقام الأ من خلالهم  يتم تسيير، لمؤسساتا

المراكز الجوارية للضرائب الموزعة على ت، بينما تتولى مراكز الضرائب و المؤسساكبريات 

متوسطة وكذا المهن الحرة، بدلا من المديريات الولائية للضرائب تسيير المؤسسات الصغيرة وال

بينما المكلفين الصغار المسيرين ، ليها في الهيكل التنظيمي القديمالمفتشيات والقباضات المعتمد ع

الجوارية التي تعتمد عند تأسيس بمراكز الضرائب  نسيلحقو ف، ةالجزافيالضريبة الوحيدة ظام نوفق 

بالإضافة إلى هذا سيتم . وتكثيف الرقابة تحصيل الضريبة على التدخلات في عين المكان،و 

                                                 
ة في الجزائر الممارسة ول الإصلاحات الاقتصادي، الملتقى الوطني الأول حإصلاح النظام الجبائيكمال رزيق، -1

 .  02:، ص 2004أفريل  20/21:، يوميالتسويقية، المركز الجامعي بشار
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تدريجيا إنشاء مفتشيات متخصصة في تسيير الجباية العقارية التبغ والكحول، الجباية المحلية 

  1.والفلاحية

   لضرائبالجوارية للمراكز او الضرائب لمراكز بالنسبة  - أولا

لنمو ة من جهة و صلاحات المباشر للإالجديد عن الاستجابة  الهيكلفي الواقع يعبر هذا 

من مجموع  % 36,4تمثل نسبة نها حيث أ، هة أخرىجمن  الصغيرة والمتوسطة تالمؤسسا

 %   3,4العادية أي ما يعادل من الإيرادات الجبائية % 25، وتساهم في حدود جبائيالمجتمع ال

  :3مراكز إلىتهدف هذه الو  .2من الناتج المحلي الإجمالي

الملف الواحد لمختلف المكلف من خلال المسير الواحد،  بي لنفسالتعامل الضري وتجميع توحيد - 

  .الرقابة الجبائيةو  عمليات تحديد الوعاء، التحصيل، المنازعات

  .تخفيض عدد المصالح القاعدية - 

  .تنسيق الإجراءات - 

  . طريق استغلال شبكة الانترنت نتحديث العمليات والإجراءات الضريبية ع - 

  . قبال المكلفين بإنشاء مصلحة إعلام واستقبال المكلفينتحسين استعلى العمل  - 

دعما من طرف خبراء صندوق النقد الدولي والبنك لقي إنشاء مراكز الضرائب نشير هنا الى أن و  

ية في غالب مالعمل بهتأخر لكن ، 2003سنة  متعميم انطلاقه متوقعمن الكان حيث العالمي، 

  .شغال المتعلقة بها رجع بعضها إلى عدم انتهاء الأاب يسبالمديريات الولائية للضرائب لأ

  

  

                                                 
  . 83:مرجع سابق، صبوزيدة حميد ،   -  1

2  - Ministère des  finances, Direction générale  des impôts , la lettres de la D.G.I.N°20, Avril 2002.  
3 - Ministère des  finances, Direction générale  des impôts, la lettres de la D.G.I, vos impôts pour 2003.  
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  المؤسسات كبريات مديرية  - ثانيا

، وقد كلف بتسيير ومراقبة ملفات المؤسسات الكبرى ،2006سنة  مركزي جديد نشأم يتنظ

  :يتهدف هذه المديرية إلى مايل

  .مراقبة الملفات الجبائية لكبريات المؤسسات تسيير و - 

  .عصريةلك باستعمال آليات جديدة و ذجراءات المتعلقة بالتصريح والدفع و تبسيط وتسهيل الإ - 

تنظيم كل المصالح المتعلقة في الوعاء، التحصيل، الرقابة الجبائية، المنازعات، الاستقبالات  - 

  .في هيئة واحدة وملف واحد

يرادات ن هذه المؤسسات تساهم بنسب كبيرة في حصيلة الالاعتبار أ، تفعيل التحصيل الجبائي- 

  .الجبائية 

  .توحيد الخدمات المقدمة للمكلفين في مصلحة واحدة  - 

  .ضبط تفعيل الجباية البترولية، جباية المحروقات - 

عين المكان للشركات جراء المراجعة الجبائية في وإ التخصص في التسيير والرقابة على الملفات، - 

  .البترولية وشبه البترولية

  ).باية المحروقات، والجباية العاديةج(تخصيص عمليات التحصيل  - 

  :تسهيل وتبسيط الإجراءات من بينها  - 

إلغاء جداول الضريبة على أرباح الشركات واستعمال التصريح التلقائي المصحوب بالتسديد مع  - 

السماح للمكلفين باسترداد فوائض التسبيق، أو الرسم على القيمة المضافة بشكل أسرع والنشر 

ليات الجبائية، تأسيس، رقابة، تحصيل منازعة، التسيير، الجباية البترولية، مع الآلي لكل العم

  .التعيين الأوتوماتيكي لتاريخ التصريح والتحصيل
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مليون  100شباك وحيد للمؤسسات البترولية، والأجنبية، والتي يزيد رقم أعمالها عن تخصيص  - 

  .جزائري ردينا

  خرى ية الأالتشريع الاصلاحات -ثالثا

البدء في تطبيق  -لاصلاحات تغيرات هامة نذكر منهاهذا المجال عرف تنفيذ هذه ا في

تطبيق الضريبة على الدخل و  ،رباح الشركاتإدراج الضريبة على أ ،ضافةالرسم على القيمة الم

  :    نجزت في هذا الصدد بمايليوسمحت الورشات التي أ ،- الاجمالي

  .بتحصيل الضرائتبسيط اجراءات التسيير و  - 

  .الرسوم الغاء بعض الضرائب و  - 

  .تخفيض عدد ومعدلات السم على القيمة القيمة المضافة  - 

ذ تم استبدال النظام الجبائي بنظام إ ،ام المبسطظالنو ) IFU(الوحيدة  الجزافية احداث الضريبة - 

آخر يعتمد على إخضاع الأشخاص الطبيعيين الذين يقل رقم أعمالهم السنوي عن 

للمنتجين  %12تقدر نسبتها بـ  التي، و IFU 1دج إلى الضريبة الجزافية الوحيدة  10.000.000

  .ام المبسطحداث نضام جديد يسمى بالنظوإ  .السلعة لنشاط البيع وشراء المواد و بالنسب %05و

  ) .IRG(قساط الضريبة على الدخل الاجماليتخفيض معدلات وأ - 

  ) .IBS(رباح الشركاتتخفيض معدل الضريبة على أ - 

ءات الجبائية حيث تم إصدار قانون الإجرا: حكام المتعلقة بالاجراءات الجبائيةتوحيد وتنسيق الأ - 

قانون الضرائب المباشرة ( ذلك بهدف تبسيط القوانين الموجودة في القوانين الخمسة و  2002سنة 

                                                 
يناير  09، مؤرخ في  2007/ع.م/ض.ع.م/001المديرية العامة للضرائب، تعليمة عامة رقم وزارة المالية،  – 1

 .02:تتعلق بالضريبة الجزافية الوحيدة ، ص 2007
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ن الطابع و قانون ، قانو عمال، قانون الضرائب المباشرة، قانون الرسم على رقم الأمماثلةالرسوم لو 

  .مادة قانونية  160بقانون موحد يسمى قانون الإجراءات الجبائية يحتوي على ) التسجيل 

  .تعزيز الضمانات الممنوحة للمكلين بالضريبة  - 

حسوسة في تخفيضات مشغيل من خلال منح مزايا جبائية و التوضع جباية ملائمة للاستثمار و  - 

  .  معدلات الحقوق والرسوم

  . ء المحررات الجبائية انشا - 

  .اعادة جدولة الديون الجبائية  - 

مهامها الضريبية الحقيقية، وتحويل تسيير مالية  ىتركيز نشاط المديرية العامة للضرائب عل - 

قباضة تسيير بهياكلها  668الجماعات المحلية إلى المديرية العامة للمحاسبة، بحيث تم تحويل 

  .1ريبيعون ض 4.000وموظفيها البالغين 

  .إصلاح الضرائب على التجارة الخارجية بمراجعة التعريفة الجمركية - 

 

   المستخدمينتطوير وضعية  :المطلب الثاني

رات امهارد البشرية عن طريق رفع قدرات و تسعى الادارة الجبائية لتحسين وضعية المو    

الهياكل الادارية ظافة الى إ، صر محددة لقدرة الإدارة الجبائيةوهو في رأينا أهم عنالمستخدمين، 

هذه العناصر ، المحكمة للنصوص الجبائيةصياغة الالوسائل التكنولوجية الحديثة و ، و الجديدة

آخر لاينقص أهمية عنهم، ألا تستدعي وجود عنصر عناصر ضرورية ومهمة و كلها مجتمعة 

رض التقليص من ات لغلاستغلال المتاحمميزة الكفاءة الذو هل لذلك و الأ، البشريهو العنصر و 

  .الغش الجبائي

                                                 
1 -  Ministère des  finances, Direction générale  des impôts, la lettres de la D.G.I.N°20, Avril 2005  
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  مستوى كفاءة أعوان الإدارة  -أولا 

ساسين أنعتمد على معيارين لتحديد مستوى كفاءة المستخدمين أعوان الإدارة الجبائية 

  .مستوى التأهيل والمستوى العلمي

   مستوى التأهيل -أ

أعـوان ، رتبة ـاراتالإطـ رتبة: والتي تتمثل فيثلاث رتب في أعوان الإدارة الجبائية  رتبيُ 

  :المعطيات التاليةبخصوصهم وقد سجلت ، أعوان التنـفيذورتبة  التحكم

  
  )2011-2004( تطور الموارد البشرية حسب مستوى التأهيل :) 04(الجدول رقم 

  2011  2006  2005  2004  السـنـوات

 21242    255 19  248 19 258 19  العـدد الإجمالي 

 7704  880 6 210 7 039 7  الإطــارات 

  7481   962 5 713  5 920 5  أعـوان التحكم

  6504   383 6 325 6 299 6  أعوان التنـفيذ
Source:Direction Générale Des Impôts , DAM , situation des ressources 
humaines au 31/12/2012 et bultin d information de la dgi N 61-2012 .   

  
، مرحلة الدراسةيتغير كثيرا خلال لم جبائية دارة الالإد الأعوان في يبين هذا الجدول أن عد

  : مع ذلك نقدم الملاحظات التالية و 

قد عرفت و ، في المتوسط %37ذلك بنسبة العدد الأكبر من مجموع الأعوان و يشكل الإطارات  - 1

ما  زيادة قدرهاو ،   %02 –عون أي 159بـ  2006-2004هذه النسبة تناقصا بين السنتين 

لا يتماشى ونمو شرائح الأمر الذي  2011الى  2006من المائة خلال الفترة من  1.2يعادل 

   ، تحقيق الأهداف المنشودة علىيؤثر سلبا  بالتالي فانه قدالمجتمع الجبائي، و 
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من المائة،  2.5، وزيادة قدرها التنفيذ ارتفاعا طفيفا خلال نفس الفترةعرف عدد أعوان التحكم و  - 2

على العموم نسب التغير في عدد المستخدمين خلال فترة ، و 2011الى  2006الفترة من خلال 

  . إلى تطورات المجتمع الجبائيشارة لقلتها بالنظر عرفت تغيرات طفيفة لا تستدعي الإ الدراسة

 :الجدول أدناه نبين وضعية الموارد البشرية في المديرية العامة للضرائبنبين من خلال و 

  31/12/2011ية العامة للضرائب في وضعية الموارد البشرية في المدير : ) 05(الجدول رقم

  المجموع  أعوان التنفيذ  أعوان التحكم  الإطارات  لتصنيفا
    إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  471  45  78  70  41           82  155  المديريات المركـزية

المفتشيات الجهوية 
  للمصالح الجبائية

141  1   0  2  5  14  163  

مصالح البحث         
  و التحقيق

71  1  2  2  7  3  86  

المديريات الجهوية 
  للضرائب

92  30  30  36  32  40  260  

المديريات الولائية 
  للضرائب

4 534  1 735  2 938  2 804  5 583  532  18 144  

مجموع المصالح 
  المركزية الأخرى

11  9  19  18  15  29  101  

  225 19  383 6  962 5  880 6  2006المجموع الكلي 
 21242 6054 7481 7707  2011المجموع الكلي 

Source:Direction Générale Des Impôts , DAM,OP , CIT. 
لنا الجدول السابق بناء تصور عام حول تركيبة الموارد البشرية في إدارة الضرائب   يسمح 

  :ل الملاحظات التالية يسجت مع 

المديريات أعوان لى عدد كبير بالنظر إيريات المركزية المدفي عوان المستخدمين عدد الأ - 1

  .  الأخرى كل منها على حدا الولائية 
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عوان نسبة رتب المستخدمين الإطارات أكبر أو تقارب نسب رتب الفئات الأخرى لاسيما منها أ –2

ها على ذي يبين اعتماد الادارة الجبائية في القيام بمختلف أعمالهو الشيء الالتنفيذ، و التحكم و 

  .المستويات المركزية أو اللامركزية التحكم والتنفيذ وذلك في كل عوانأعوض  رتب الاطارات

  المستوى العلمي – ب

في  أربع مستويات علمية تتمثلحسب المستوى العلمي الى يصنف أعوان إدارة الضرائب 

هي و ، الأخرىت المستوياكل من مستوى الدراسات العليا، المستوى الجامعي، المستوى ثانوي، و 

السنوات معطيات دارة الجبائية كما يلي وذلك بناءا لتركيبة البشرية المستخدمة في الإموزعة على ا

  :التي استطعنا وبصعوبة الحصول عليها 

  )2006- 2004( تصنيف أعوان إدارة الضرائب حسب المستوى العلمي  :)06(الجدول رقم 
  2006  2005  2004  المستوى العلمي

  155  155  201  العلياالدراسات 

 319 4 320 4 316 4  الجامعي

 544 9  540 9 552 9  الثانوي

  207 5 233 5  321 5  أخرى

 255 19  248 19 258 19  المجموع

Source:Direction Générale Des Impôts, DAM, OP, CIT. 
 

  :يمكننا أن نقدم الملاحظات التالية بناء على الجدول السابق

بالنسبة لأخرى، مع ثبات المستويين الثانوي والجامعي، و المستويات اص في نلاحظ وجود تناق - أ

هو رقم مهم  بالنظر إلى فائض القيمة عونا و  55بـ  2005قد انخفضت سنة للدراسات العليا ف

  .الذي كان من المتوقع أن يقدمونه

 :سفل هيفإن نسبة كل المستويات على التوالي من الأعلى إلى الأ 2006إذا أخذنا سنة  - ب

8% ،23% ،50% ،19%.  
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ة تم في رسالة للمديرية العامة للضرائب حول تسيير الموارد البشريوبهذا الخصوص و 

طارات ذات دارة الجبائية من خلال زيادة توظيف عدد من الإالتأكيد على ضرورة تحديث الإ

إدماج طريق ذلك عن ، و عوان الضرائبتراجع المسجل على العموم في عدد أالكفاءة العالية لل

   . جامعية العليا، وفتح مناصب عمل أخرىعوان المؤقتين خاصة حاملي الشهادات الالأ

  الحالة الاجتماعية للأعوان - ثانيا

التي  معيار الجنس والسندارة الجبائية من خلال نتطرق للحالة الاجتماعية للأعوان في الإ

  :ي الجدول التاليف وفق ماهو مبين هذا ، و استطعنا وبصعوبة الحصول عليها 

  )2011سنة ( وضعية الموارد البشرية حسب السن و الجنس :) 07(الجدول رقم 

  النسبة  المجموع  60- 51  50- 41  40- 31  30أقل من   السن

 %70 754 13 076 1  672 2 680 6 326 3  ذكور

 %30 471 5  127  380  2756  2208  إناث

  534 5  2006المجموع 
 

9 436  
 

3 052  
 

1 203  
 

19 225  
 

100%  
 

 %100 21242 2708 6936 9000 2598  2011المجموع 

   %100 %7 %15 %50 %28  النســـــبـــــــــــة
Source:Direction Générale Des Impôts , DAM, OP, CIT .  

 

لتركيبة الى ب متواضعة الى قليلة جدا بالنظر إالعنصر النسوي في الادارة الجبائية يمثل نس

الشيء الذي هو سنة و  60و 40ما بين سنة والفئة  30قل من الأبين الفئة  البشرية عامة وذلك

تعتبر سنة بين الجنسين  40الى  30ة من وضعية المستخدمين للفئ نيستدعي المراجعة غير أ

اللازمة، على اكتساب الخبرة امكانياتها تها و يعني قدر الشيء الذي ، تركيبة شابة إلى حد ما

 جبائيةالسلطات الإحداثها من طرف مختلف التطورات التي يمكن ليرة مسابالتالي امكانياتها و 

لما لهم من دور في التقليص ن والرسكلة من طرف فئة الشباب و القابلية إلى التكويللمرونة و ذلك و 

     .من ظاهرة الغش الجبائي 
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  المعلومة الجبائية دورانحكم في الت:المطلب الثالث

ظاهرة الغش  للتقليص منالمهمة  لياتالآمن يعتبر ئية الجبا ةالمعلومدوران التحكم في 

من  في التشريع الجبائي الجزائري، ويتضح ذلكيت لها الأهمية البالغة لذلك فقد أعط، الجبائي

كان التي ، و الجبائية المعدة سنوياقوانين التي وردت نصوصها في الل الإصلاحات المتتالية خلا

طرق المناسبة ترتيب المعلومات بالو  ل يعتمد على تجميعلومات فعاالهدف منها إقامة نظام مع

قد توصلت الإدارة الجبائية إلى ، و ا في خدمة أداء الإدارة الجبائيةتوظيفهومن ثم معالجتها و 

  1:الذي من أهم أهدافه و لمديرية العامة للضرائب في اضرورة إنشاء بنك للبيانات 

 .الغش الجبائيمحاربة  - 

 .الأموال محاربة تسربات رؤوس - 

 .محاربة الاقتصاد غير الشرعي - 

  .الهيآت الوطنية ذات الأهداف المماثلةية الإدارات و التنسيق مع بق - 

  البحث عن المعلومة الجبائية - أولا

للعون في  عطي الحق ، حيث أةقانونيمسموح به من الناحية ال عن المعلومة الجبائية حقالبحث 

القيام الرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة و  316الى  309طبقا للمواد من إدارة الضرائب 

حفاظا على حقوق الخزينة ودون المتمثل في الحصول على المعلومة الجبائية بجزء من مهامه و 

  :وفق الطرق التالية و ، المساس بحقوق الآخرين

  حق الاطلاع -أ

حوزة ات الموجودة بالمستندعلى الوثائق و  2خول المشرع الجزائري الحق في الاطلاع

                                                 
1 - Ministère des  finances, Direction générale  des impôts, la lettres de la D.G.I.N°29, 2006 .  

  . 316إلى  309المواد من ، 2007،  قانون الضرائب المباشرة - 2
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الهيئات لغرض جمع أكبر عدد من لولايات والبلديات والمؤسسات و االإدارات العمومية للدولة و 

سلامة التصريحات و  التأكد من مدى صدقئية الخاصة بالمكلفين بالضريبة و المعلومات الجبا

ساس بالسر دون الم ذلكمختصة إقليميا بمتابعة الملفات و الممكنة على مستوى المفتشيات ال

   1.في حالة الاعتراض على هذا الحق سيكلف صاحبه عقوبات جبائيةالمهني و 

  حق الزيارة -ب

 2الرسوم المماثلةم مواد قانون الضرائب المباشرة و إن حق الزيارة المنصوص عليه في أحكا

ن يتم ذلك عو  ممارسته في حالة توفر أعمال الغش الجبائي،الجبائية  هو الحق المخول للإدارة

بطريقة فجائية، قصد البحث، استغلال  - وجود أعمال الغش مكان-طريق التدخل في عين المكان

، الدفاتر، السندات أو العناصر المادية التي تؤكد الوجود الفعلي لأعمال الغش كل الوثائق

  .الجبائي

  شروط ممارسة حق الزيارة - 1

  3:الجبائية كل من ، حسب قانون الإجراءات)تدليس(تعتبر أعمال الغش الجبائي 

  .ممارسة نشاط بدون تصريح - 

 .القيام بعملية البيع أو الشراء بدون فاتورة - 

 .إصدار فواتير، أو مستندات وهمية - 

 .تقييد كتابات محاسبية وهمية أو غير صحيحة - 

وعليه لا يمكن التدخل إلا في حالة توفر عناصر كافية التي تثبت العمل ألتدليسي المضر 

  .دولةبخزينة ال

                                                 
 . 75و 74، المادة  2007، رسم على رقم الأعمالقانون ال– 1
  .78إلى  74:، مرجع سابق ، المواد  الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة نقانو– 2
 .34، المادة  2007،  قانون الإجراءات الجبائية– 3
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  إجراءات بدء تنفيذ حق الزيارة - 2

لا يمكن أن تتم الزيارة إلا بترخيص من طرف المحكمة المختصة إقليميا بمكان تواجد المحل - 

  .قصد الزيارة

وبهذا وكيل الجمهورية يكلف ضابط الشرطة القضائية و يعطي كل التعليمات للأعوان المشاركين 

  .في العملية

ن مصحوبا بكل الأدلة و الوثائق الثبوتية لأعمال الغش طلب الترخيص يجب أن يكو  - 

  ).الأعمال التدليسية(الضريبي

يجب أن يكون تدخل مديرية الضرائب الولائية بسرعة فائقة تفاديا لإخلال العناصر المادية - 

  ).أعمال الغش الجبائي(لممارسة العمل ألتدليسي 

  :يةيجب أن يحمل طلب الترخيص بالزيارة البيانات التال- 

  ".المادي أو المعنوي" التعريف بالشخص  - 

  .- عنوان الزيارة المطلوبة –العنوان بدقة  - 

  .العناصر الدالة لعمل الغش الجبائي - 

  .رتبة الأعوان المكلفينو اسم،   - 

  .الذين يتمتعون برتبة مفتش على الأقلة من طرف الأعوان الأكثر كفاءة و تمارس المهم - 

  .أعوان 04إلى  02مون بالزيارة محدد من عدد الأعوان الذين يقو  - 

ي الشركة، الشركاء هو مكان وجود عمل الغش، كما يمكن تمديده إلى مسير : مكان التدخل - 

  .كل شخص له علاقة مباشرة بالشخصالمحاسبيين، و 

لا يمكن مساءا و  20.00صباحا و 06.00ل تكون بين الساعة ساعة التدخ: ساعة التدخل - 

  .لمجال المسموحالتدخل خارج هذا ا
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يجب أن تكون الزيارة في حضور الشخص المعني، أو من يمثله         : الحضور في الأماكن - 

  .أو المستغل للمكان قصد الزيارة

في حالة غياب المعني أو المشار إليهم سابقا، يجب إحضار شاهدين اثنين من طرف ضابط  - 

  .لا من القضاءعوان الإدارة الجبائية، و ى أن لا يكونان تابعين لا للشرطة، لا لأالشرطة عل

  .عند تعذر وجود الشاهدين فإن ضابط الشرطة القضائية سيستعين بمحضر قضائي - 

  .ظروفهايس المحكمة بكل مجريات الزيارة و يجب إعلام رئ - 

تحرر في محضر يتم امتطاؤه من طرف ممثلي الإدارة الجبائية الوثائق المحجوزة يجب أن ترقم و - 

 .قيد الزيارة، تسلم نسخة منه لهذا الأخيروالمكلف 

يعد أعوان الإدارة الجبائية المكلفين بالزيارة تقرير مفصل يوجه إلى مديرية الضرائب الولائية  - 

تحقيق في المحاسبة أو (بحيث يمكن لهذا الأخير إدراجه خارج قائمة برنامج المراجعات الجبائية 

المراجعات بعد موافقة مديرية البحث و ) VASFEية التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائ

 ).المديرية العامة للضرائب(

  :تتمثل فيما يلي بهذه المناسبة إن الوثائق الواجب تحريرها : الوثائق و المستندات-3

أو من يمثله أو المستغل  يجب تبيلغ المكلف بقرار الزيارة المعد من طرف رئيس المحكمة :القرار- 

يرسل له القرار بتاريخ بعدي عن طريق  تعذر تبيلغ المكلف في عين المكانفي حالة للمحل و 

  .رسالة موصى عليها

البيانات و ه ظروف مجريات الزيارة من جهة يتم إعداد محضر معاينة يحدد في: محضر معاينة - 

  :التالية

  .تعريف الأعوان الذين قاموا بالزيارة - 

 .تعريف الأشخاص الذين شاركوا في الزيارة - 
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 .ساعة التدخلتاريخ و  - 

  .الوثائق المحجوزةجرد المعدات والأدوات و  - 

  .يتم تشميع الأشياء المحجوزة في حالة تعذر القيام بعملية الجرد 

  .المحاضر الأصلية ترسل إلى رئيس المحكمة- 

  .تسلم أو ترسل نسخة من هذه المحاضر - 

   المهني السرالالتزام ب -4

كما يجب إعلام مصالح ولويات القصوى في مثل هذه من الأبالسر المهني  لزامية التحليإ

  .ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها قانونا التنسيق معهمالأمن والعدالة و خرى كالأ الأجهزة

  البحث عن المعلومة الجبائية مناهج - ثانيا 

المعلومة الجبائية هي عبارة عن مجموعة من المعلومات بإمكانها التأثير على وعاء 

اكتشاف حالات الغش الجبائي لذلك إنه من الضروري تنويع ة بطرق مباشرة وغير مباشرة و ريبالض

ن التحصيل حصيلة ضريبية، لاعتبار أبحث عنها قصد تحقيق أكبر الالتي من خلالها يتم 

   .لومة الجبائيةالضريبي معتمد على جدية الحصول على المع

   حصاءعن طريق الإالبحث  -أ

عملية الإحصاء التي يباشرها يتم عن طريق لجبائية بهذه الطريقة البحث عن المعلومة ا

البضائع السلع و : ة المستخدمة في النشاط المتعلقة بإحصاء اليد العاملو  الجبائيةدارة الإأعوان 

غير المقيدة محاسبيا، السجلات الممسوكة و " لبيعفواتير ا"المستندات -المفوترةوغير  المخزنة

كل المعلومات الأخرى لا سيما منها غير المصرح بها والتي لى الهامش و المحاسبية الممسوكة ع

  .هي قيد التأسيس
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   الرقم الجبائي للمكلفبالبحث  -ب

مكون من خمسة عشر رقم، يرمز كل رقم إلى ميزة عددي رقم الرقم الجبائي للمكلف هو 

الغرض منه البلدية، و  ، رقم التسجيل فيتاريخ ميلاده، رقم ولاية، رقم البلدية: خاصة بالمكلف

  .إعطاء رقم لمكلف يختلف  كل الاختلاف عن رقم مكلف آخر على مستوى الوطن

أي  ةفمعر  الجبائيةدارة الإيمكن للعون في المعتمدة على الرقم الجبائي بهذه الطريقة و   

بكل سهولة الشيء الذي يسهل من جمع أكبر عدد ممكن من المعلومة الجبائية عن كل مكلف و 

  .، ثم تحويلها للمصالح المختصة لغرض الاستغلال مكلف

   عقاريةال معاملاتالبحث عن طريق ال -ج

يتم الحصول على التجارية التي تتم بين التجار، و  مبادلاتكل الهي  العقارية معاملاتال

رف المديريات القضايا المعدة من طعملية برمجة المعلومة الجبائية بهذه الطريقة من خلال 

العقار باستعمال الأسس  ثمنحدد يمراقبة أسعار التقويمات، حيث الخاصة بللضرائب و الولائية 

ليها من طرف الإدارة المركزية، الموافق ع، و المحددة من طرف المديرية الولائية للضرائبالمرجعية 

من جهة أخرى نقارن مبلغ المعاملة ل إخضاع لحقوق التسجيل من جهة، و هذه القيمة تكون محو 

، للسنوات غير الساقطة بالتقادم، وفي حالة عدم توافق المبلغينمع الأرباح المحققة ) عقارال ثمن(

عليه تعتبر و " VASFE"تقترح القضية أي ملف المكلف للتحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية 

أكبر  منهذه الطريقة المتمثلة في البحث عن المعلومة الجبائية عن طريق المبادلات التجارية 

  .الغش الجبائيلطرق المستعملة للحد من تنامي ظاهرة ا

  المنشئ البحث من خلال الحدث -4

ريق استغلال عن ط يتمالمنشئ من خلال الحدث الحصول عن المعلومة الجبائية ن إ

بالاعتماد على المعلومات المتحصل عليها لفزيون والإذاعة والانتيرنيت و التو  إعلانات الصحافة



- 187 -                        ا:ليات المستعملة للتقليص من فاتورة الغش الجبائي في الجزائر: الفصل الثالث 
 

   

التي يكن وأعوان إدارة الضرائب و ) جمارك- تجارة- ضرائب(المختلطة  ةمن طرف أعوان الفرق

   .الغش الجبائيالغرض منها محاربة 

 جبائيةالغرامات العقوبات و ال: الرابعالمطلب  

ذلك عقوبات بين العقوبات الجبائية والعقوبات الردعية و  المشرع الجزائري ميز عند فرض

 :كمايلي

  :حسب التشريع الجبائي إلى هاتصنيفتم :  العقوبات الجبائية- 

وتتمثل أساسا في العقوبات المطبقة حسب كل حالة،  ):الحد الأدنى(العقوبات الجبائية العادية  -أ

أهمية المخالفة الواقعة، ففي التشريع الجبائي الجزائري لا يمكن إصدار و  1حسب طبيعة المخالفة

  :مخالفات الواقعة من خلالال غرامات لمعاقبةجدول بدون احتوائه على زيادات و  أي

قانون الضرائب  194المادة ( دج30000عن التصريح بالوجود  الامتناعغرامات جبائية بسبب - 

 .)المباشرة و الرسوم المماثلة

على مبلغ الضريبة % 25بنسبة لمتأخر للتصريحات االدفع دم دفع و زيادة عقوبات بسبب ع- 

  .)قانون الرسم على رقم الأعمال 115و م المماثلةالرسو قانون الضرائب المباشرة و  192المادة (

قانون الضرائب  193المادة ( على مبلغ الضريبة % 25بـ زيادة العقوبات لنقص في التصريح - 

 .)الرسوم المماثلةالمباشرة و 

 .من مبلغ الضريبة%25غرامات ناتجة عن التسوية التلقائية - 

  .عقوبات الوعاء اريبة مضاف إليهمن مبلغ الض %25عقوبات التسديد المتأخر تمثل - 

قانون  322المادة ( الميزانيةتصريح الجبائية العدم نذكر منها  ،غرامات عدم تقديم المعلومات- 

الزبائن  حالةعنصر لتبرير بيانات التصريح، أو  ، أو أي)الرسوم المماثلةالضرائب المباشرة و 

                                                 
1- ELISABATH Virol, fiscal -Manuel pratique, éd Eyvelles, Paris, 1995, P 48. 
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  .الأجور  كشفو 

تم تحديد م و 1992بها تم إدراجها بعد سنة  طةالعقوبات المرتبن المخالفات المسجلة و إ

  :هي موزعة كما يلي و  كحد أقصى في جميع الحالات% 25و% 10معدلات العقوبات بين 

  .و يساويهدج أ 50000تملص منها يقل عن مبلغ اذا كان مبلغ الحقوق الم 10%- 

 200000غ دج و يقل عن مبل 50000اذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق مبلغ  15% - 

  .و يساويهأدج 

  .دج 200000اذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق مبلغ  25%- 

 العقوبات المتعلقة بالأعمال التدليسية - ب

عمال التدليسية يعرض المكلف إلى عقوبات جد إن إثبات حالة الغش الجبائي من خلال الأ

كعقوبات تطبيق على كل المبالغ % 100 ـزيادة جبائية تقدر ب ففي حالة غش جبائي تفرض ،ثقيلة

كما ترفع هذه لزيادة إلى و تعادلها أدج  5.000.000المخفية التي تكون تساوي أو اقل من 

دج، أما في حالة ما إذا ما تعدى  5.000.000كبر من أفي حالة المبالغ المخفية تكون % 200

تطبق على مة اقتصادية و فتعتبر القضية جري دج 10.000.000الضرائب والحقوق المخفية  مبلغ

العقوبات، كما تحسب الضرائب مناصفة  المكلف الغشاش العقوبات المنصوص عليها في قانون

بين المكلف الذي يكتتب وكالة لأحد المكلفين في حالة الامتناع عن التسديد أو حالة الغش % 50

  .غير فعال ضد الأعمال التدليسيةيعتبر نظام العقوبات ضعيف و  .1الجبائي

  ائيةنالعقوبات الج-ج

كل شخص ، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 303تتم معاقبة عملا بالمادة 

، أي باستعمال الطرق التدليسية تملص أو حاولة التملص وذلك باستعمال طرق الغش الجبائي

                                                 
1- Art 08 de Loi de finance complémentaire de 2001. 
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ولة أو بمناسبة تأسيس الوعاء الضريبي لأي ضريبة أو رسم خاضع أو أي حق آخر من حقوق للد

  : و جزئيا بالغرامات الجنحية المفصلة في الجدول التالي تتم تصفيته كليا أ

  الجبــــــائيش ــــــوبات المترتبة عن الغـــالعق): 08(الجدول 
 دج – هربةالحقوق الم دج -العقوبات  )حبسال(العقوبات الردعية

 100000لا يفوق  100000-50000 -
 300000لا يتعدى و  - 100000 اكبر 50000-100000 5-1السجن من 
 1000000ولا يتعدى  - 300000 اكبر 100000-300000 10-2السجن من 

 3000000ولا يتعدى  -1000000 اكبر 300000-1000000 10- 5الحبس مع الوقت من 
 3000000 اكبر من 1000000-3000000 20-10الحبس مع الوقت من 

  .2013الرسوم المماثلة لسنةلمباشرة و من قانون الضرائب ا 303المادة : المصدر
  

الاجراءات و  )العدالة(بهيئة أخرى العقوبات الجنائية ارتباط الشيء الذي نلفت الانتباه إليه هو 

  .غير مؤكدة طويلة و المتبعة فيها 

  رىـــــوبات أخــــــعق.د

عدة  م1996 –م1992الجنائية ثم إدراج خلال الفترة الإضافة إلى العقوبات الجبائية و ب

  .القضاء على الظاهرةعقوبات أخرى الهدف منها محاصرة و 

، بحيث يسجل فيه كل 1م1997ثم إنشاؤه خلال سنة : تسجيل في فهرس الغشاشينال - 1

يسمح بالمتابعة مما كبيرة، موا بأعمال تدليسية خطيرة و الذين قاالمعنويين الطبيعيين و الأشخاص 

ووسائل المعتمدة في وكشف طرق بدقة وا مخالفات بتحديد الأشخاص الذين ارتكبو لهم الجيدة 

  .الغشاشين على تغيير سلوكاتهم لزامإ بالتالي، و الحد منهاالجبائي للتقليص و الغش 

  الغلق المؤقت للمحلات التجارية - 2 

ن أإلا  الجبائية،لدفع المكلف تسديد ديونه  المجديةيعتبر من الإجراءات  خر،ء جبائي آجراإ

  .خرىالأالتحصيل وسائل ى جد محدودة مقارنة مع باقي عملية تطبيقه تبق

                                                 
1 Note n°127 DGI. du 24.08.1997, relative à la mise en place de fichier fraudeur  
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تسديد ديونهم الجبائية قبل لجوء  بالضريبة علىكلفين المجبار إلى إجراء هذا الإهدف ي

ا فيها المقرات ممتلكات بمالحجز ، كالمتمثلة في عمليات ردعيةإلى ) القباضة(المصالح الجبائية 

ية تسو منحهم فرصة  ذلك لغرض، همأيام من إعلام 10، ويتم هذا الغلق بعد التجارية المغلقة

من خلاله تتم موافقة الادارة الجبائية على جدول ضريبي أو  ،المستحقات الواقعة على عاتقهم

لا يتم تطبيق هذا الإجراء إلا بعد نفاذ نلفت الانتباه الى انه الواقعة على كاهل المكلفين، و تسوية 

 .1كل محاولات التحصيل

 قضائية رفع دعوى - 3

رفع دعوة ، يمكن لمدير الضرائب من قانون الإجراءات الجبائية 104بموجب المادة 

، تمثل هذه المنصوص عليها في القوانين الجبائيةيخص حالات الغش الجبائي  فيماقضائية 

  . 2بلوغها حدها النهائي عندقمع الظاهرة خاصة لمكافحة و الطريقة عمل فعال 

، ذلك بسبب ميدانياغير معمول بها بصفة جدية يق هذا الإجراء تطبفي متابعة الإن عملية 

  .إحجام المديريات الولائية للضرائب على تطبيقهاالتماطل و 

 التوطين البنكي للمستوردينطلب سحب - 4

وهي عقوبة خاصة بالمستوردين الذين لم يتم تحديد مقرات تواجدهم أو الذين قدموا عناوين 

الادارة الجبائية بخصوصه من البنوك  حيث تطلب، راديستالإلية خاطئة والخاصة بعممعلومات و 

  . منعهم من اللجوء إلى صيغة أخرى للاستيرادلغرض  ،التجار الغشاشينإلغاء التوطين الخاص ب

 قصاء من المشاركة في الصفقات العموميةالإ - 5

مومية لصفقات العستفادة من االمشاركة او الإكل شخص له صفة غشاش جبائي لا يمكنه 

الجبائي بحيث يحرمهم الذين يتسمون بالغش بالضريبة ويسمح هذا الأجراء بمعاقبة المكلفين 
                                                 

1 Instruction n° 167 DGI de la 02.06.1995 relative à la fermeture temporaire des locaux commerciaux. 
2- Instruction n°442 du 06 Avril 1996 Relative a aux dépôts de plaintes.   
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  .المعاملات التجاريةكل إقصائهم من بالتالي و  لتقرب من الأموال العموميةا

  الرقابة الجبائية الداخلية: ثانـــيالمبحث ال
    

تسعى الادارة الجبائية، بحيث طرف من  المستعملةليات عتبر الرقابة الجبائية من أهم الآت

الحصيلة ثار سلبية على لها من آ لماالغش الضريبي  ظاهرة التقليص منإلى الحد و  خلالهامن 

مجموع عمليات الرقابة التي تعتمدها الإدارة الجبائية  تتمثل فيو ، ميزانية الدولةبالتالي الضريبية و 

ما هو مصرح به  ، أي مقارنةين بالضريبةلمقدمة من طرف المكلفالتاكد من التصريحات اقصد 

اء المعتمدة الأخطكذا و  تهامحاربو الكشف عن النقائص بالتالي وما يجب أن يصرح به، و فعلا 

، سلامة كل العمليات المحاسبيةصحة وصدق و التي تؤثر سلبا على عن عمد أو غير عمد و 

المقابل المنطقي "بأنها يضا أ منوالفعُرِفت في هذا ال، ي تعتبر صورة للتصريحات الجبائيةالتو 

للنظام الجبائي التصريحي إذ أن المكلف بالضريبة يقوم بتقديم المعلومات المتعلقة بنشاط مداخله 

ما على هذه الأخيرة إلا إثبات صحة هذه التصريحات عن للإدارة الجبائية و  على شكل تصريحات

  .1"طريق الرقابة التي يمكن أن تتخذ عدة أشكال

للحفاظ على مبادئ الضريبة لاسيما منها تعتمدها  دارة الجبائيةالإضرورية في يد  ليةآ وهي

تشكل شرطا من الشروط الأساسية  كونهاالمساواة في توزيع الأعباء الضريبية بين أفراد المجتمع، 

  .الفعالة لتحقيق منافسة شريفة وعادلة بين المؤسساتو 

قوم بها الأجهزة المكلفة بالرقابة تي مجموعة من الإجراءات الت"على أنها كما تعرف 

الجبائية للتأكد من صحة التصريحات والمعلومات المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة في إطار 

كل التجاوزات الجبائية المهددة للاقتصاد ف إلى التقليل من الغش الجبائي و قوانين محددة، تهد
                                                 

، كليــــة العلــــوم )غيــــر منشــــورة( ، مــــذكرة ماجســــتير فــــي العلــــوم الاقتصــــاديةالمراجعــــة الجبائيــــةرضــــا خــــلاص،  -1
 .73 :، ص2002الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر، 
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  1".الوطني

  لداخليةمفهوم الرقابة الجبائية ا: المطلب الأول

ارة الجبائية كما داخل مقر الإدتتم ، )CSP(كذلك بالرقابة على الوثائق  تسمىالرقابة الجبائية     

نه من خلالها تتم مراقبة لأ، لغرض الحد من ظاهرة الغش الجبائيتستعمل فهي ، سبق وأن أشرنا

ن التصريحات م % 20أي ما يعادل " population Fiscal"أكبر شريحة من المكلفين بالضريبة 

 ملف جبائي من مجموع الملفات، 30029مراقبة في حدود  تمت 2010فخلال سنة  المودعة،

ملف جبائي من مجموع الملفات المحصية بالمديرية العامة  51572 ـوبالمقابل تمت المراقبة ل

  . %170للضرائب بفرنسا أي بزيادة قدرها 

  الرقابة الجبائية الداخلية الية -أولا

المتمثل في المستخدمين من جهة  رقابة الجبائية الداخلية على العنصر البشريتعتمد ال

نصر المادي على مستوى المفتشيات، كون محدودية العجهة أخرى، و  الوسائل المادية منو 

همية القصوى ائج إيجابية بمفردها، فأعطيت الألا يمكنها تحقيق نتلاعتبار أنها جد بسيطة و 

ن خان يعطي على مفتشيات الضرائب، لاعتبار أن هذا الأخير من شأددي للأعوان لتوزيع العل

  ...كذا التقليص من حجم الغش الجبائيالإظافة المرجوة و 

م ع /وم/38على هذا الأساس وضعت المديرية العامة للضرائب من خلال التعليمة رقم و 

عوان عدد الأمن خلال قدم جدول يبين ، و مخطط توازني 1997فيفري  17المؤرخة في  ض

الواجب توفرهم في المفتشيات لاعتبار أن المفتشية هي الخلية الأساسية في المديرية الولائية 

قسمت بذلك المهام على لفة بالرقابة الداخلية للملفات وذلك حسب الأهمية، و للضرائب المك

  :التالي في الجدولهو مبين المصالح في المفتشية آخذة بعين الاعتبار عدد الملفات المفتوحة كما 
                                                 

1- Pierre losmir, les sciences extérieurs de revenus, LGTDE, France, 1997, p 154.  
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  الضرائب في المفتشيات مستخدميالتوزيع العددي ل :) 09 (الجدول رقم
  المفتشية

ات
ملف

د ال
عد

  

رئيس 
  المفتشية

مصلحة 
  جبائية

مصلحة 
  جبائية

مصلحة   مصلحة جبائية
  التدخلات

المجموع 
  على الأقل

الاشخاص   المؤسسات
  الطبيعيين

  العقارات

رئيس   01  250  الصنف أ
+ مصلحة 

  نأعوا 3

عون أو 
  عون 02

رئيس مصلحة 
  عون 02+ 

رئيس 
+ مصلحة 

  عون 02

14  

الصنف 
  ب

رئيس   01  150
+ مصلحة 

  عون 02

+ مصلحة .ر  1عون 
  عون 1

+ مصلحة.ر
  عون 2

11  

الصنف 
  ج

مصلحة .ر  01  80
  عون 1+ 

 1+مصلحة.ر  1عون 
  عون

مصلحة .ر
  عون 2+

08  

Source:Ministère des Finances, DGI,  instruction N38 du 17/02/1997.    
  

  :الرقابة الجبائية الداخلية لأشكا -ثانيا

  :هما لرقابة الجبائية الداخلية شكلان أساسيانل

  الرقابة الشكلية -أ

 بموجبها تعتمد عليها الإدارة الجبائية كمقابل للنظام التصريحي،  سطحية للملفات،هي رقابة 

 القانونية بالصيغة تهاإعادة تسويالجبائي و ية المستخرجة من الملف يتم معاينة النقائص الشكل

 :وذلك حسب الطرق التالية

  الجبائي  بالنسبة للملف -1

  :المستندات التاليةحتوي كل ملف جبائي على الوثائق و يجب أن ي 

  .نسخة من السجل التجاري - 

  .نسخة من بطاقة إثبات الهوية - 

  .نسخة من شهادة الإقامة - 
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  .لوجودنسخة من شهادة التصريح با - 

  .نسخة من البطاقة الإحصائية   - 

  .المكلفالخاصة بمراسلات الكل  - 

  التجاري بالنسبة للنشاط -2

  :التالية لاسيما منها المعلومات يحتوي ملف النشاط التجاري 

  .بطاقة التعريف الجبائي - 

  .الثلاثية الخاصة بمجموع الضرائبالتصريحات الشهرية و  - 

  .سنةملخصات أرقام الأعمال لكل - 

 4تفوق فيها مدة الآجال  التصريحات التيهنا إلى أن  نشير، وثائق أخرى لها علاقة بالنشاط - 

سمك الملفات على  الأرشيف، وذلك للمحافظة لىإتحول  1الخاصة بآجال التقاويمسنوات و 

  .مراجعة الملفات و تسهيل عملية فحص المصنفة و 

  السطحيةبالنسبة للأخطاء  -3

  : د من البينات التالية تتم عن طريق التاك

  .الثلاثية في آجالها المحددةية و يداع التصريحات الشهر التأكد من إ- 

بدون وجود أخطاء في العمليات ت الحسابية مدونة في التصريحات و التأكد من أن العمليا- 

  2.الحسابية

  .متعلقة بهاأن كل بيان يخص الخانة الالمشار إليها في الخانة صحيحة و  التأكد من أن البيانات- 

  

                                                 
 .79قانون الإجراءات الجبائية ، مرجع سابق ، المادة  – 1
 .23:، ص2005 ،المديرية العامة للضرائب، مديرية العمليات الجبائية، دليل المراقبة على الوثائق – 2
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   )csp( الوثائق على الرقابة -ب

، يحول التاكد من سلامته أو عدمها، و لملف الجبائي من الناحية الشكليةبعد فحص ا

ة الجبائية من تكملة للرقاب ، التي تعتبراته عن طريق الرقابة على الوثائقلغرض التدقيق في حيثي

ي للتصريحات المكتتبة لدى المفتشيات سمح بإجراء فحص سطحت الناحية الشكلية وبالتالي فهي

ى تتم داخل على خلاف الرقابات الأخر و ، هذه الرقابةن وعليه فإ ،ابعة الملف إقليمياالمختصة بمت

  :، وتتميز بالصفات التاليةمقر الإدارة الجبائية

أنه نه من الممكن الضرائب، كما أانماط محدد من  عددمحصور  والمراقبة فيها، قصيرة المدة - 

تتميز بمحدودية السنوات والضرائب المراجع  أنها كونن غير الضروري مراجعة كل السنوات، م

  .فيها

في حالة وجود نقائص تستدعي التبليغ و ، لمكلف في حالة غياب تعديلاتلتبليغ ارسال عدم - 

من قانون  187، تطبيقا للمادة يوم لقبول أو رفض المقترحات 30منح المكلف مدة محددة بـ ي

  .الرسوم المماثلة ائب المباشرة و الضر 

الاحتفاظ بها في مكتب  مستندات، ولا يمكنالو على جزء محدد من الوثائق فحص يقتصر ال- 

  .طويلة العون المحقق مدة زمنية 

لى إ وأللمراقبة المصوبة يمكن اقتراح الملف  ،تستدعي مراجعة دقيقةأخطاء اكتشاف في حالة  - 

  .تحقيق المحاسبيال

  :الرقابة على الوثائقعملية  ىالإجراءت الناتجة علاه نبين من خلاله دنوالشكل أ
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  المخطط العام للرقابة على الوثائق) : 03(الشكل رقم 
 

  الداخليةالجبائية الرقابة  عملية ريس:  المطلب الثاني

بعة طرف المفتشيات المختصة اقليميا بمتا عملية الرقابة الجبائية الداخلية تباشر من

فحص الملفات بالدرجة الأولى من ناحية الشكل، وبعدها يتم  الملفات، حيث من خلالها يتم

تسهر المديرية الفرعية للعمليات الجبائية على  فحصها بصفة دقيقة من حيث المضمون، على أن

 قبةعملية المرا تتم .من التصريحات 1% 20المقدر بـ رنامج الرقابة الداخلية السنوي و متابعة ب

وجدول ) الأصول،الخصوم(اكز الميزانية مر و  ،G50أساسا على التصريحات الشهرية نموذج 

بوثائق ونصوص  رالتي تسمح باستخراج نقائص تستدعي إما التوضيح أو التبريحسابات النتائج، و 

  .جبائية 

                                                 
1 - Michel Bouvier , OP, CIT, P:104. 

من  187الرقابة على الوثائق المادة 
الضرائب المباشرة انونق  

  .نقائص خطيرة -
 .أخطاء متكررة -

وجـــــــــــــــــود أعمـــــــــــــــــال  -
 ليسيةتد

.استخرج انحرافات -  
.نقائص محددة -  

.طلب توضيحات -  
.طلب تبريرات -  

يقترح للتحقيق في 
 المحاسبة

 تسوية مباشرة للملف

 غياب نقائص

 يحفظ الملف

 وجود نقائص
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  :تتم وفق المراحل التاليةو 

  المعلوماتبطاقيات مقارنة  - أولا 

هي عبارة عن معلومات يتم الحصول عليها من المصالح الخارجية  ن كشوف البطاقياتإ

من امتيازات جبائية،  -حالة الزبائن مثلا- يستفيد المانح للمعلومة ، على ان الجبائيةعن الإدارة 

  1 .ئيةأو يتم الحصول عليها بمناسبة استعمال حق الاطلاع المنصوص عليه لفائدة الإدارة الجبا

التي من خلالها لرقابة و ساسية للقيام بعملية اآلية أالمتحصل عليها  بطاقية المعلوماتتعتبر 

 قبةالخدمات المقدمة للمكلف قيد المراالمقبوضات الحقيقية، و : الفعلية يمكن مقارنة المشتريات

بية لدى الإدارة البنكية للمستوردين مع التصريحات المكت) التوطينات(وطلب التحويلات  ،الجبائية

 . الضريبية

  المكتتبةمراقبة التصريحات  - ثانيا 

التي الغرض منها التأكد ون المفتش بمجموعة من العمليات و يقوم الع قبةمن خلال هذه المرا

  :المكتتبة لاسيما منها التصريحات وسلامة من صدق وصحة 

هو نفسه ) TVA(مة المضافة التأكد من أن رقم الأعمال المصرح به في مادة الرسم على القي - أ

لأن رقم الأعمال خارج الرسم ، TAPرقم الأعمال المصرح به في مادة الرسم على النشاط المهني 

 .الا في حالات نادرة "TVA- TAP" نفسه بالنسبة للضريبتين  هو

الخاص  )301BIS(حالة نموذج مع الظاهرة في سجل الأجور، مقاربة الأجور المصرح بها و  -ب 

للمستخدمين المتحصل عليها بمناسبة إجراء زيارات ميدانية القائمة الاسمية من جهة و ور بالأج

وكذا  )محضر المعاينة المعد من طرف العون المتدخل(خرى من جهة أمفاجئة في مقر المؤسسة 

  .G50التصريحات الشهرية النموذج 

                                                 
 .217سابق ، المادة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، مرجع  -  1
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وذلك  G50  ،الات نموذجالمصرح بها في ح TVAالتأكد في مادة الرسم على القيمة المضافة  -ج

  1:من حيث 

 2.عمال في القانون الجبائي د أكثر من معدل للرسم على رقم الأ، لوجو المعدلات المطبقة - 1

طلب أصل المبلغ إذا كان المدخل من شهر إلى آخر و  "précompte"صحة القرض الضريبي - 2

 .ذو أهمية نسبية

الخصم الإضافي المصرح بها من طرف و  ،"Reversement" لاهتمام بحالات إعادة الدفع ا - 3

 .G50المكلفين في حالات نموذج 

إجبار المكلف على تقديم شهادات الإعفاء مراقبة أرقام الأعمال المعفية والمصرح بها، و  - 4

 .المبررة لها

 :الرسوم المماثلة من حيثتأكد من مادة الضرائب المباشرة و ال - د

من قانون  220قتها للنشاط المستفيد وفقا لنص المادة من مدى مطابو : صحة المبالغ المعفية - 1

 .الرسوم المماثلةالضرائب المباشرة و 

بالنسبة ) Etat 104(إجبار المكلف على وضع حالة الزبائن قانونية التخفيضات المطبقة، و  - 2

  .للمبيعات بالجملة

 ).ANSEJ و ANDI(بة متابعة مدة الإعفاء للنشاطات المستفيدة من الامتيازات الجبائية بالنس - 3

المستفيدة من الامتيازات الممنوحة في إطار نسبة للنشاطات التي تم توسيعها و نسب الإعفاء بال - 4

ANDI. بحيث نسبة الإعفاء تقدر كما يلي:  

" مجموع"∃/نسبة الإعفاء بالنسبة للنشاطات التي تم توسيعها مبلغ الاستثمارات الجديدة 

                                                 
  .217قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، مرجع سابق ، المادة  -  1
 .69-68 :ص  ص، 2005 الجبائية، دليل المحقق الجزائري،المديرية العامة للضرائب، مديرية العمليات - 2
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  .ةالاستثمارات في أصول الميزاني

المبالغ المصرح بها من مادة  الطابع، في حالة عدم وجود حقوق الطابع تعتبر بالضرورة  - 5

و بهذه المناسبة يمكن طلب ) شيك(المبيعات المحققة كمبيعات تمت عن طريق التسديدات البنكية 

  .)البيع( الدفعفواتر البيع للمدة لغرض التأكد من وسيلة 

ابع السياحي تقيد محملة بالرسم رسم، ما عدا المركبات ذات الطكل الاستثمارات مقيدة خارج ال- 6

 .يحسب الاهتلاك على أساس القيمة الإجمالية للاستثمارو 

في العكسية يتم استرجاع مبلغ الرسم على سنوات، و  05تفاظ بالاستثمار مدة يجب الاح

 . القيمة المضافة المخصوم أوليا حسب القاعدة النسبية

الموضوعية زلي يكون موافق للشروط الشكلية و تلاك التصاعدي أو التنااختيار نظام الاه - 

 .المنصوص عليها قانونا

 .كذا الوثائق التبريرية الخاصة بهارات المقيدة في أصول الميزانية و الوجود الفعلي للاستثما - 

 .عدم استعمال أصول المؤسسة في وظائف مشتركة - 

 .وجودها الفعليالميزانية و نات الظاهرة في أصول صحة مبالغ المخزو  - 

ضرورة إعادة دفع ة بالنسبة للفضلات والمهملات، والحالات الأخرى، و وجود محاضر رسمي -   

 .)règle de buttoir(الرسم على القيمة المضافة المخصوم أوليا مراعاة قاعدة المصدم 

يجب تحويلها  سيةفي الحالة العكو  1سنوات) 03(مدة النتيجة قيد التخصص لا تفوق ثلاثة  - 

 .الإخضاعقصد الاستغلال و 

من قانون الضرائب  1732الاعتماد على المادة يم الاستثمارات المتنازل عنها، و فائض ق - 

                                                 
  . 46الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة قانون الضرائب المباشرة و -  1
  . 173، المادة نفس المرجع السابق -  2



- 200 -                        ا:ليات المستعملة للتقليص من فاتورة الغش الجبائي في الجزائر: الفصل الثالث 
 

   

 .الرسوم المماثلة  لغرض المعالجةالمباشرة و 

 .اعتبارها إيرادات الشركات في حالة عدم تبريرها بوثائق رسميةصحة القروض المقيدة، و  - 

 .رجة في حساب الجاري للشركاءالمبالغ المد - 

 .المبالغ المدمجة في حساب الموردين ومقارنة محتوى القيد مع المشتريات المنجزة -  

 .التي يمكن أن تلفت الانتباهمخصومة، خاصة منها ذات الأهمية و لمصاريف الا - 

المالية لسنة  من قانونية 12الاعتماد على المادة رحلة من سنة إلى أخرى، و صحة الخسائر الم -     

 .الخسائر لا ترحل إلا في إطار تحديد الدخل –المتضمنة شروط ترحيل الخسائر ، و 2003

  فــــــــال الملــــــإقف -ثالثا

 :قفل الملف قيد الرقابة الجبائية بإحدى الطرق الثلاثة التاليةي  

   حفظ الملف - أ

أي نقص ن من تسجيل هذا عند عدم التمكدون أي متابعة، و ذلك بو  هإعادة تصنيفأي 

  .يستدعي التسوية والتعديل

   استفسارإرسال طلب   - ب

والتي بعض العناصر المبهمة ، يمكن للعون المفتش أن يرسل طلباستفسار عن بعد مراقبة الملف

عن طريق البريد المضمون أو يسلم يدا ، 1يوما 30خلال أجل أقصاه ذلك تستدعي التوضيح و 

يلجأ العون : التوضيحات اللازمةالتمكن من تقديم التبريرات و عدم في حالة عدم الرد أو و  .بيد

مفهوم  واضح و مفصل و ) C4سلسلة نوع (تحرير تبليغ بإما ، الجبائيةالمفتش التي تسويه الوضعية 

  :متضمنومؤسس بنصوص قانونية و 

  .من جراء عملية المراقبة المباشرة  النقائص المستخرجة - 

                                                 
 .187قانون الإجراءات الجبائية ، مرجع سابق ، المادة  – 1
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  .بنصوص قانونيةمدعمة  التصحيحات اللازمة - 

  .الاداء  الواجبةالمستخرجة و الغرامات الحقوق و  تحديد - 

 187عملا بالمادة  يوم لإبداء ملاحظاته أو القبول 30لمكلف مدة ايضا لبعد ذلك يمنح و 

بعد فحص الملاحظات لرسوم المماثلة، وعند انقضاء المدة، و امن قانون الضرائب المباشرة و 

  .موافقة للتاسيسات المبلغة محملة بالحقوق واجبة التسديدالمقدمة يتم إعداد الجداول 

التي تحولها بدورها إلى قباضة فرعية للعمليات الجبائية للتسجيل، و ترسل إلى المديرية ال

  .متابعة المكلف بالحقوق واجبة التحصيليذ و الضرائب المختصة إقليميا لغرض التنف

يبين فيها 2داد بطاقية تسمى بطاقية المراقبة بمجرد انتهاء العملية يقوم رئيس المفتشية باعو 

دة في التأسيس خاصة منها الإسم ولقب المكلف تاريخ المراقبة السنوات المعينة كل البيانات المعتم

 .النقائص المستخرجةبالمراقبة و 

  اقتراح الملف للمراجعة الخارجية -ج

التحقيق  ة في المحاسبة و تمثلة في المراجعإلى المراجعة الخارجية الم اقتراح الملفيتم 

المفتشية القيام بعملية المراقبة، بسبب تمكن  عدمالمعمق في مجمل الوضعية الجبائية في حالة 

  .تستدعي مراجعة دقيقةالمستخرجة خطاء و الأحجم رقم أعمال الملف أ

  الداخليةالجبائيةالرقابة  فعالية: المطلب الثالث 

المتعلقة بكل من الوعاء  البياناتعلى لداخلية بناءا الرقابة الجبائية اتحديد فعالية يتم 

المعبر عنها بمؤشرات التسيير الخاصة و متتاليتين بين سنتين  المبالغ المحصلةو  الخاضع للضريبة

  .دناهأأهمها في الجداول  والتي نبين الجبائيةدارة لابإ

   مؤشرات الوعاء  – 1

                                                 
 .46:دليل المراقبة على الوثائق الجزائري، مرج سابق ، ص – 2
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  ءيير الخاصة بالوعامؤشرات التس -) 10(الجدول رقم
  .نسبة مئوية: الوحدة

        N السنة  N -1  السنة  المؤشرات
A1 :التصرحات الشهرية العادية.    
A2 : المستدعاة( التصرحات الشهرية.(   
A3 :لا شيء" الشهرية  تالتصريحا."   
A4 : شخص معنوي(التصريحات السنوية العادية.(   
A5 : شخص طبيعي(التصريحات السنوية العادية.(   
A6:ةتصريحات الأرباح غير التجارية العادي G13.   
A7: تصريحاتIRG.   
A8:  تصريحاتIBS المتأخرة.    
A9 : تصريحاتBIC المتأخرة.    

A10: تصريحاتBNC المتأخرة.    
A11: تصريحاتIRG المتأخرة.    
A12: خسائرIBS .   
A13 : خسائرBIC.    
A14: خسائرBNC.    
A15 : خسائرIRG.    
A16:استغلال المعلومات.   
A17:تحويل المعلومات.   
A18:المبرمجة \نسبة الملفات المحقق فيها.   
A19:المجموع الكلي للملفات\عدد الملفات المراقبة .    
A20:المستفيدين من الامتيازات الجبائية.     
A21 : المستفيدين منANDI.   
A22: المستفيدين منANSEJ.   
A23:يل العقودتحل.    
A24: مراقبة حقوق الطابع.   
A25:مراقبة الشيكات بدون رصيد.   
A26: التدخلات \الحجوزات المنجزة .   
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A27:الكمية المؤشر  عليها\الأوزان و الكميات المحجوزة.   
A28: التدخلات\المحاضر المؤجلة.   
A29:المحزونات(\المنازعات المعالجة.(   

Source: ministère des finances, DGI, DOF, Evaluation de l'Activité des 
Directions Impôts de Wilaya au titre de L'année 2005, PP (3-4).   

   
ات الرقابة الجبائية الداخلية ليآفعالية في الجدول أعلاه مؤشرات مهمة تسمح بتقييم 

التي نلخصها في النقاط لضريبي، و المسطرة من خلال الوعاء ا تأثيراتها على تحقيق الأهدافو 

  :التالية

دل على التصريحات التي تقَُدم في يالمتعلق بالتصرحات الشهرية العادية و  A1المؤشر نإ - 1

يعتبر تصريحات غير عادية  الذيالباقي و خرى المتبقية منها تمثل أما النسبة الأجال القانونية الآ

 غير ان، A 2يعبر عنها بالمؤشر و  لمكلفين بالضريبةأي لم يتم اكتتابها إلا بعد إرسال إعذارات ل

التصريحات ما أ، ستجابة حتى للاستدعاءات المرسلةخير تمثل عدم الاالمتبقية من هذا الأنسبة ال

ريحات المتعلقة بالاشخاص هي التص، و A3المؤشر اتحمل علامة لاشيء يدل عليه التي

 5A -A4 المؤشرانن ي رقم أعمال، إلا أأ شخاص الطبيعيين الذين لم يحققواالمعنويين والأ

 ترجع إماالتي صوص التصريحات السنوية العادية و فإنهما يدلان على نسبة الاستجابة بخ

مع ذلك فإنه لا يمكن إغفال ملاحظة أن عامل الوعي  اص الطبيعيين أو المعنويين، و للأشخ

المتعلقة بتصريحات  A6، ويظهر ذلك في النسبة يبي مهم في تحديد نسبة الاستجابةالضر 

  .)المهن الحرة( الضريبة على الأرباح غير التجارية
 

من الباقي لية للملفات المبرمجة، و يوضح نسبة الرقابة الداخ A18ما فيما يتعلق بمؤشر أ - 2

  ظاهرةر سلبا على لكن لم تتم مراجعتها الأمر الذي يؤثعن ملفات تمت برمجتها و  عبارة ةنسبال

المتعلق بـنسبة  A19ر الآخر الذي يستدعي التمعن فيه نتيجة المؤشر ، الأمالغش الجبائي



- 204 -                        ا:ليات المستعملة للتقليص من فاتورة الغش الجبائي في الجزائر: الفصل الثالث 
 

   

الهدف المسطر من طرف الإدارة  منه يتضح و  ،فيها مقارنة بالملفات الإجمالية الملفات المحقق

فاتورة الغش  نسبة دييمكن تأكفمن خلاله وبالتالي  ،وذلك بخصوص الرقابة الجبائيةالجبائية 

  .رة و المراقبةللملفات المباش الجبائي

ي اختيار المكلفين أ ،من الامتيازات الجبائيةبنسب  تتعلق  A20،A21،A22ما المؤشرات أ -3

لداخلية في توجيه تأثير الرقابة ا فعاليةهذا يبين ، و دارة الجبائيةالإللمزايا والتحفيزات التي منحتها 

على الاستفادة من  لغش الجبائييمكن معرفة مدى تفضيل المكلف لعليه المكلفين نحوها، و 

 .الامتيازات الممنوحة

  مؤشرات التحصيل –2

ة بمؤشرات التحصيل عدة دلالات أيضا، لاسيما منها الخاصأدناه و رقام في الجدول تبين الأ

، كونها تعتمد على فع الضرائب والاستجابة من عدمهابسلوك المكلفين بالضريبة اتجاه د المتعلقة

، وتم )ئباقباضات الضر  (لح الجبائية ن بالضريبة لدى المصاالضبط النهائي لتسديدات المكلفي

  :نلخص بعضها في الجدول التالي تعداد عدد من المؤشرابهذا الخصوص إ
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  لــــة بالتحصيــــر الخاصـــــرات التسييــــمؤش :)  11(رقم  لالجدو
  .نسبة مئوية :الوحدة

  السنة  السنة  المؤشرات
R1:هدافمعدل تحقيق الأ.    
R2:تطور الحصيل.   
R3:معدل التحصيل بالجداول)ROLES.(    
R4:معدل التحصيل بالإجبار.   
R5:معدل تحصيل للمبالغ المهمة.   
R6:معدل تحصيل الغرامات.   
R7:تصفية الأحكام.   
R8:معدل تحقيق مبالغ الخزينة.   
R9:تصفية حسابات تسيير الخزينة.   

R10:دات تطبيق الإرشاConsignations   
R11:تصفية الإرشادات.    
R12:تسوية التسبيقات.   
R13 :تصفية التسبيقات.   
R14 :تسوية القيود.   

Source: direction des opperations fiscales, evaluation de l' activité des directions 
des impots, OP. CIT, P: 5.  

      

فر عليها الجدول السابق عدة دلالات لعل أهمها تلك الظاهرة في المؤشر تقدم المؤشرات التي يتو 

R3   حيث من خلالها يمكن ) الجداول(المتعلق بتحصيل المبالغ الناتجة عن الرقابة الداخلية و

أي عن طريق الرقابة المحصلة الى المبالغ المستخرجة من الجداول المبالغ استخراج النسبة بين 

، ول خارج غطاء الايرادات الجبائيةتتداالتي و هامة المالية المبالغ ظهار الإمكن كما يعلى الوثائق، 

، الهامةالذي يتعلق بتحصيل المبالغ  A5تالي فهي تؤكد التحليل السابق الخاص بالمؤشر الوب

تحصيل وذلك حتى بتطبيق واعتماد التحصيل في الالجبائية دارة الشيء الذي يبين قدرة الإ

ليها سابقا يمكن تقييم درجة فعالية الاجراءات انطلاقا من المؤشرات المشار إيه و علالجبري، و 
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  .اخليةالرقابة الجبائية الد

   المراجعــة الجبائيـة الخارجيــة: المبحث الثالث
  

ض خرى تستعمل من طرف الادارة الجبائية لغر تبر المراجعة الجبائية الخارجية آلية أتع

تـتم في عـين  ، من خلال الفحص والمراقبة الدقيقة للملفات،التقليص من ظاهرة الغش الجبائي

وجود قوة قاهرة تؤدي إلى لا في حالة المؤسسة قيد المراجعة، إ أي داخل مقر "sur place"الـمكان 

المراقبة الجبائية جراء عملية لها نفس المنحى المتبع بمنباسبة إ، فهي بالتالي ليس غير ذلك

لها بالكشف عن عمليات التي تسمح لاحيات الواسعة التي تتمتع بها و صهذا بالنظر للالداخلية، و 

من دفع الضريبة كليا أو  التملصالتي يسعى من خلالها المكلف إلى ، جبائيالغش الوسائل 

  .الجبائية جزئيا وبخرق النصوص 

  التحقيق في المحاسبــة: طب الأولالم

ها يتم إجراء فحص معمق من خلالائية، و د عليها من قبل الإدارة الجبتعتبر أقدم الية معتم

الرسوم لضرائب المباشرة و على نصوص قانون اا ذلك بناءللوثائق والمستندات المحاسبية، و 

مراجعة تصريحات المكلفين بالضريبة محاسبيا كما أنها حددت في حق الذي يمنح الالمماثلة 

  .1شروط القيام بذلك

  المحاسبيةفي  لتحقيقبرنامج ا - أولا 

يحاتهم بعض النقائص ون البرنامج المحاسبي من مجموعة من المكلفين بالضريبة تشوب تصر يتك

: من   2، يتم تصفيتهم من مجموع مكلفي المجتمع الجبائي عن طريق لجنة مكونةوالانحرافات

                                                 
 .190الرسوم المماثلة ، مرجع سابق ، المادة قانون الضرائب المباشرة و  – 1

2 - Ministère des Finances , Direction Generale des Impots , Direction des Recherches et Veriffication , 
note 1518 du 30/10/2000.  
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، المدير المدير الفرعي للرقابة الجبائية همخرون آأعضاء ئيس للجنة و كر مدير ولائي للضرائب 

ب التنظيم والعلاقات ، رئيس مكتة، رئيس مكتب المراجعات الجبائيةعمليات الجبائيالفرعي لل

التي لا يكون عدد لمراجعات السنوي من طرف اللجنة و بعد ضبط قائمة برنامج ا الخارجية،

، ترسل إلى المديرية العامة للضرائب من البرنامج السنوي 1%150الملفات المقترحة فيها أقل من 

بب اقتراح الملفات، بحيث كد من صحة سوالتأ، قصد المصادقة عليها" للبرمجة عيةمديرية فر "

  :ن تكون الملفات المقترحة هييجب أ

في تصريحاتهم والتي لم يتمكن المشتبه اسبة إجراء المراقبة الداخلية، و المقترحة بمنالملفات  -

  .روة الخارجـية ـرئيس المفتشيـة مــن التوصـل إلى نتائج فيها بالنظر إلى مظاهر الث

 تكونو  للمصالح الجبائيةالجهوية  فتشيةتابع للمال ،رف محقق التسيـيرالـملفات المـقترحة مـن ط -

كتابيا إعلام المسؤولين المباشرين بها النقائص المسجلة في المفتشية، و  مهمته الاطلاع على

 .اقتراح الملفات المهمة للمراجعة الجبائية الخارجيةو 

نشير أيضا هنا أن هذه و  -تجارة/جمارك/ضرائب –قترحة من طرف الفرقة المختلفة الملفات الم - 

، مديرية الضرائب في السنة الأولى شرافإالفرقة تعمل تحت رئاسة دورية، أي الإدارة تكون تحت 

هكذا أخرى تحت إشراف مديرية الجمارك و شراف مديرية التجارة في السنة الموالية، وسنة تحت إ

 .دواليك

التي تم الحصول عليها بمناسبة ة الجبائية و ملفات المقترحة من طرف المديرية الفرعية للرقابال - 

 .تحويل كشوفات المعلومات للمفتشيات لاستغلالهاخاصة منها ممارستها لوظيفتها العادية، 

التي تم الحصول عليها أيضا رية الفرعية للعمليات الجبائية و لملفات المقترحة من طرف المديا - 

 .بمناسبة ممارستها لمهامها العادية

                                                 
1 - Direction Generale des Impots , Direction des Recherches et Veriffication , note 1841 du 18/11/2003. 
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المعقدة  النقائصبعض الأخطاء و  تشوبهاالتي خرى المقترحة من طرف المفتشيات و الملفات الأ -  

 :التي نذكر منهاو 

 .خسائر متكررة خلال السنوات غير الساقطة بالتقادم - 

ثم شركة تغيرات متتالية لشكل المؤسسة، بحيث تظهر المؤسسة مرة بشكل شخص طبيعي،  - 

 .هكذاو ذات مسؤولية محدودة و تضامن، ثم شركة ذات شخص وحيد أ

 .خلال مراحل وجيزة  تغير مقر المؤسسة بشكل مستمر - 

 . ANDI  ،ANSEJتحويل الامتيازات الجبائية المتحصل من  - 

 .ربحه للسنوات غير الساقطة بالتقادم معتبررقم أعماله و التجاري رغم ان نشاط التوقيف  - 

  .مظاهر الثروةود تناقص بين الدخل المصرح به و جو  . 

  التحقيق في المحاسبةمراحل  - ثانيا

 :تتمثل في  يالمحاسبي المراحل المتبعة اثناء عملية التحقيق   

  في المحاسبة مرحلة تحضير للتحقيق -1

بعد المصادقة على برنامج التحقيق المحاسبي من طرف مصالح الادارة الجبائية المركزية،   

القائمة ، من خلالها يتم تسليم مديرية الفرعية للرقابة الجبائيةتم مباشرة القظايا على مستوى الي

بحيث ، الى رئيس فرقة المراجعة الجبائيةالاسمية للمكلفين الذين يخضعون إلى المراجعة الجبائية 

عون محقق  عدد المكلفين الذين يتسلمهم بمقدار عدد المحققين التابعين له أي لكليكون عادة 

  :ايا كمايلي ، ويتم مباشرة القضمكلف

التي يجب أن تحتوي على البيانات المبينة أدناه لإشعار بالتحقيق الخاص بالمكلف و إعداد ا - 

في حالة غياب أو و ، سوم المماثلةالر من قانون الضرائب المباشرة و  190ءا على نص المادة بنا
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، الي ترفض العملية من ناحية الشكلبالتاطلا  و يعتبر إجراءات التحقيق ب إهمال أي فقرة منه

  1:البيانات هي 

 .بالتحقيق عارشتاريخ إعداد الأرقم و  - 

 .قيد التحقيق  الأتاوىالحقوق والضرائب والرسوم و  - 

 .في عين المكان مدة التحقيق وكذا الوثائق التي ستتم معاينتها - 

 .قيد التحقيق  توقيت التدخل في المؤسسةتاريخ و  - 

 . للرقابة الجبائية يةالفرع يةقم هاتف المدير ر  - 

 .التحقيقرقم نصوص المواد المعتمد عليها في عملية  - 

 .المكلف اختيارمن الحق في الاستعانة بأي مستشار  - 

 .يوم 40محددة بـ على التبليغ الاولي أجل الرد  - 

ه في كل الحالات أقل من ذي لا تكون رتبتالالتحقيق و  رتبة المكلفين بعمليةلقب واسم و ، توقيع - 

 .مفتش ضرائب

 .ةمحاسبالجمع العناصر المتعلقة بأيام للتحضير و  10منح أجل   - 

ذلك إما عن طريق البريد سابقة الذكر يبلغ المكلف رسميا و بعد التأكد من كل المعلومات ال - 

سحب في نفس اليوم يتم له، هذا من جهة، ومن جهة أخرى و المضمون أو تسليمه للاشعار بدي

الملف الجبائي الخاص بالمكلف قيد المراجعة الجبائية من مفتشية الضرائب المختصة إقليميا 

 .بالمتابعة

 

 

                                                 
1 - Direction Generale des Impots , Direction des Recherches et Veriffications, note 748 du 28/05/2005. 
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  في المحاسبة مرحلة التحقيق -2

، تنطلق عملية أثناء مرحلة التحضير للتحقيقبعد التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة 

إلا في حالات  -ارجيةلاعتبارها مراجعة خ–والتي من المفروض أن تكون في عين المكان  العملية

المكلف بطلب إجراء المراجعة بالمديرية الفرعية  ، بحيث يتقدم استثنائية والمتمثلة في القوة القاهرة

  .في حالة عدم تاسيسه  الحق في رفض الطلب ، والتي لهاللرقابة

إما تاريخ تسليم هو و  في الواقع من تاريخ أول تدخل، تبدأ عملية التحقيقن السير الفعلي لإ

 ،من عمال ،التحقيق بإحصاء موجودات المؤسسة الإشعار بالمراجعة للمكلف حيث تقوم فرقة

الذي يبدأ سريانه ي الاشعار بالتحقيق و أو التاريخ المشار إليه ف ، متاحات،استثمارات، مخزونات

هنا يجب إعطاء و  نالمضمو أيام ابتداء من تاريخ استلام الاشعار بالمراجعة الظاهر في البريد  10

بعدها تم إجراء مناسبة تسليم الإشعار بالتحقيق و أهمية بالغة لمحضر المعاينة الذي تم إعداده ب

  :العمليات التالية

الخاصة ) الخصوم- الأصول(المتضمن ملخص الميزانيات ة للميزانيات و إعداد حالة المقارن - 

  .بالسنوات غير الساقطة بالتقادم

 .     المتضمن ملخص حسابات النتائج للسنوات غير الساقطة بالتقادممحاسبة و إعداد كشف ال - 

إلى كل مية و دارت العمو الموردين، الزبائن، البنوك، الإات المعلومات إلى كل من يإرسال طلب - 

عملا بالمواد من  الربحيد في إعادة تأسيس رقم الأعمال و شخص يمكنه الإمداد بمعلومات قد تف

 .ن قانون الضرلئب المباشرة والرسوم المماثلةم 317الى  306

بالنسبة للملفات المبرمجة في هذا " على الوثائق قبةالمرا"الاعتماد على نتائج الرقابة الداخلية  - 

 .الشأن أو البدء بالخطوات المذكورة في هذا الاطار
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المستندات المحاسبية وبعد استلام الوثائق و  1أيام 10المقدرة بـ بعد انقضاء المهلة القانونية و  - 

لتحضيرية التي ينبغي مباشرتها، وعليه نكون قد خطونا نسبة لا بأس بها من الأشغال الأولية ا

 :المتمثل فيتنفيذه في عين المكان و الواجب تنطلق في الجزء الآخر و 

دفتر اليومية  –فحص المحاسبة من الناحية الشكلية أو مدى مطابقة السجلات المحاسبية  - 

كذا و  12إلى  09خاصة المواد منه من  دفتر الجرد، سجل الأجور، لأحكام القانون التجاري العام،

نذكر هنا و " ندوق، العمليات المختلفةالبنك، الص- المبيعات-تالمشتريا"شكل السجلات المساعدة 

 .، فإن إمساك السجلات المساعدة يجب أن يكون إجباريإذا كانت العمليات ممسوكة شهريا أنه

التأكد من أنها خالية من كل منها فواتر الشراء والمصاريف و  الوثائق الأخرى خاصة فحص - 

 .مظاهر التزوير

 .الملخص لكل من المشتريات، المبيعاتإعداد الملخصات، و  - 

تمكن من ، حتى تنتوج بالنسبة للمؤسسات الإنتاجيةإجراء تجارب متعددة على كيفية صنع الم - 

 .ذلك بالاستعانة بطريقة حساب المواد ه فعلا والمبيعات المصرح بها و مقارنة ما تم استهلاكه وبيع

المتضمن استخراج المقبوضات الحقيقية ثم مقارنتها مع المقبوضات ي و لإعداد الحساب الما - 

 .المصرح بها

هل هي قابلة كل المصاريف تم الحصول عليها، وهي متعلقة بالمؤسسة فعلا و  التأكد من أن - 

 .2ق لما هو منصوص عليه في التشريع الجبائيللخصم فعلا ووف

 .محاولة معرفة الصعوبات التي يواجههاالاستماع للمكلف و  - 

  .لتوضيح بعض العناصر أو تبرها قبل إعداد التبليغ الأوليقصد رسمي  إعداد طلب توضيح  - 

 
                                                 

 .19، المادة قانون الإجراءات الجبائية، مرجع سابق – 1
 .141الرسوم المماثلة ، مرجع سابق ، المادة قانون الضرائب المباشرة و  – 2
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 التحقيق في المحاسبةج ـــــنتائ -ثالثا

أحكام قانون الضرائب المباشرة والرسوم حسب ، 1إلى سنة تحقيقعملية القد تصل مدة 

، الذي يجب ان يكون يس الفرقة بإعداد التبليغ الأولىيقوم المحقق بمعية رئ ها المماثلة من خلال

اره اثناء اللقاءات مستشوالمقدمة للمكلف رفقة محاسبه و  مسبوق بطلب توضيح النقائص المسجلة

يجب هذا التبليغ  ،يها والمتوصل لها من جهةلى كل المعلومات المتحصل عليحتوي عالمتعددة، و 

ن وجدت المحتواة فيه إأن يقدم إلى المدير الفرعي للرقابة الجبائية للاطلاع عليه، و رفع النقائص 

 :من ثمة التأشير عليه قبل إرساله، ويمكن حوصلة النتائج كما هو موضح في الشكل التاليو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .190، المادة مماثلة ، مرجع سابقالرسوم القانون الضرائب المباشرة و  – 1



- 213 -                        ا:ليات المستعملة للتقليص من فاتورة الغش الجبائي في الجزائر: الفصل الثالث 
 

   

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .- حالة رفض المحاسبة -المخطط العام لنتائج التحقيق -) 04(الشكل رقم

 
 

المحاسبة رفض  

.غير موجدة ةسجلات محاسبي  -  
.دة و غير مؤشر عليها ، وجود بياض، وجود شطبموجو   -  

.غير مبررة  -  
.وجود أخطاء جسيمة و متكررة-  

 إعداد محضر الاثبات

مستشاريهيغ أولي وفقا للتقييم التلقائي ومناقشته مع المكلف و إعداد تبل  

حقوق أخرى+حق الاستعانة بمستشار+يوم للرد 40منحه مدة + إرسال التبليغ الأولي   

 رفــض المكــلف للنتــائج قبــول المكـــلف

د شــكــلير   تقــديم تـــبريرات 

 إعـداد و إرسال التبلــيغ النـهائي الفحص و تصحيح الأخطاء

تســجيل الــجداولاعداد و   

لفــال المفـــإق إرسال نسخ للمديرية  رد الوثائق للمكلف بصفة نهائية 
هوية مفصلة مع ـالج

 يحفظ في الأرشيف الاحصائيات
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  .- ة قبول المحاسبةحال -المخطط العام لنتائج التحقيق -) 05(الشكل رقم 

المحاسبة قبول  

.سجلات محاسبة موجودة -  
.عدم وجود أخطاء جسيمة و متكررة -  

.التصـريحات مبررة -  
.غــياب تعــديـلات -  

 وجود انحرافات

.إبلاغ بنتائج التحقيق حتى في غياب التعديلات   
 

ت التقويم المزدوجإجراءا  

إعداد التبليغ الأولي و مناقشته رفقة 
 مستشاريه

.حقيقـاية التـنه يوما  40منح مدة + إرسال التبليغ الأولي  
حق الاستعانة ( منح الحقوق الجبائية + للرد 

..)بمستشار  
.إقــفال المـلف-  

 إعداد التبـليغ النهائي

 قبول المكلف للنتائج رفض المكلف للنتائج

تبريرات عدم تقديم  

 الفحص و التصحيح  إعداد و تسجيل الجداول

 تقديم التبريرات

إرسال   - DRI. 
.للفحص   -  
.رد الوثائق -  
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  :مقسم إلى ثلاثة ، الالتبليغيتم حوصلة نتائج التحقيق الستخرجة في 

جزء الأول يقدم من خلاله العون المحقق عرض عام للنظام الجبائي المطبق على المؤسسة قيد ال

  .التحقيقات الجبائية

ف يجب أن أما الجزء الثاني يتضمن وصف المحاسبة الممسوكة من طرف المكلف، هذا الوص 

من القانون التجاري  12لى إ 09صوص عليه في احكام المواد من المنيكون من حيث الشكل 

  .وفقا لاحكام النظام الحاسبي المالي  مضمون المحاسبةو 

التصحيح إما القيام بم تغير أن الجزء الثالث فيتطرق من خلاله إلى المواد التي على أساسها  

الجديدة، ونشير هنا المعتمدة إلى الأسس  استخراجكيفية و  ،تأسيسطريقة ال، الحضوري أو التلقائي

  .إلا وقع تحت طائلة بطلان الإجراءات الجبائيةالتبليغ و  1إلى إجبارية تفصيل

غ المكلف بنتائج التحقيق في المحاسبة حتى في حالة غياب تعديلات أو رفض يليجب تب كما 

نتائج و رفض أقبول  يأملاحظاته  لابداء يوم 40أجل ، الشيء الذي يستدعي منحه المحاسبة

ء ذلك قبل انقضاو  التبليغ، كما يمكن طلب أي توضيح شفوي يرى أنه مجدي لإبداء ملاحظاته

  .هذا الأجل

للمكلف لتلك  2التبليغ النهائي لا يمكن مراجعته في حالة القبول الضمنيضبط بعد إعداد و 

في حالة تقديم و . تداء من تاريخ استلام التبليغاب يوم 40بعد انقضاء أجل يه عدم الرد علكالنتائج 

  .تكفل بها مع أخذها بعين الاعتبارالمكلف للملاحظات سيتم ال

ثة إلى ثلابدوره هو مقسم مثل النتائج النهائية للمحاسبة و بصورة عامة فالتبليغ النهائي يو 

القسم شكل مختصر و ليها المكلف مكتوبة بالنقائص التي أشار إأقسام الأول يتضمن ملاحظات و 

                                                 
  .141شرة و الرسوم المماثلة ، مرجع سابق ، المادة قانون الضرائب المبا -1
 .السابق ، نفس المادةمرجع نفس ال -  2
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هذه الإجابة يجب أن تكون مدعمة  ،مديرية الفرعية للرقابة الجبائيةالرد المتعلق بالالثاني يمثل 

بالمبالغ، أي كيفية تأسيس رقم بنصوص قانونية، أما القسم الثالث يتضمن الإجابة مدعمة 

  .قيقالغرامات الناتجة عن عملية التحوكذا الحقوق و . الأعمال والربح النهائي

  )VASFE ( التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية: المطلب الثاني

قائم على إجراء مقارنة بين ما تم التصريح به التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية 

المظاهر الخارجية للمكلف مظاهر الثروة أي و " IRG"في مادة الربح على الدخل الإجمالي 

تبين أن المداخيل المصرح بها لا تغطي قيم ذا وإ ..." ثروة الأخرىارات، مظاهر العقارات سي"

الممتلكات الحقيقية للمكلف يبدأ التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية، فهذه الطريقة إذن 

المحصيين المكلفين الطبيعيين ، و وهو الضريبة على الدخل الاجماليلا نمط ضريبي واحد أتخص 

المختصة المكتتبة لدى المفتشية كد من صحة التصريحات المودعة و تأتهدف إلى الو ، جبائيا

امتدادا  1، فهي بالتالي تمثلالخاصة فقط بالضريبة على الدخل الإجماليإقليميا بمتابعة الملف و 

  .للتحقيق في المحاسبة 

   لمعمق في مجمل الوضعية الجبائية تأسيس التحقيق اعملية سير  :أولا

   :مجمل الوضعية الجبائية يتم وفق المراحل التالية سير التحقيق المعمق في 

   في مجمل الوضعية الجبائية  لمعمقا مج التحقيقابرن-ا

من القضايا  2 %05مجمل الوضعية الجبائية يتكون من  ن برنامج التحقيق المعمق فيإ

اختيار و  ،خرا اصبح غير معمول بهذه القاعدةمؤ من حيث العدد، و المقترحة للتحقيق في المحاسبة 

، والقضايا عادة التقويمعند تنفيذ برنامج إ المستخرجةو من القضايا المهمة يتم انطلاقا ايا القض

                                                 
 .مكرر 131قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، مرجع سابق ،المادة  - 1

2 - Ministère des Finances du 28/11/2004. 
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ظاهرة بين المداخيل المصرح بها والمصاريف خاصة الانحرافات مهمة و  حتوي علىالتي تخرى الأ

  :التي قد تعطى نتائج لاسيما منها الظاهرة فيالمنجزة الفعلية و 

  .ويم العقاراتبرنامج إعادة تق -1

 .برنامج ملفات نقص القيمة -2

 .التي كانت محل رقابة داخليةالملفات المشكوك فيها و  -3

 .رقابة على الوثائق التي تتم على مستوى المفتشياتالملفات التي كانت محل  -4

 رقابة مصوبة الملفات التي كانت محل  -5

طي بأي حال لا تغ كانت النتائج المتحصل عليهاو  يتحقيق محاسبالملفات التي كانت محل  -6

 .المكتشفة بمناسبة ممارسة عمل البحث عن المعلومة الجبائيةالممتلكات المكتسبة و 

الذين يملكون عقارات مكتسبة من فون الذين لا يملكون ملف جبائي وغير المحصيين و المكل -7

 .أموال مشكوك في خضوعها للضريبة على الدخل الإجمالي

م على مستوى المديرية الولائية للضرائب، شأنها شأن بعد القيام بعملية البرمجة التي تت

برنامج المراجعات المحاسبة يتم إرسال الحالة النهائية المتضمنة أيضا قائمة برنامج المراجعات 

ة المركزية برنامج القضايا المقترحة للمراجعة الجهوية إلى المديريو  - VASFEو  VC –الجبائية 

  .بصفة نهائيةتي تكون محل مراجعة خلال السنة و ايا الاختيار القضللضرائب للفصل فيها و 

ل ارسالتحقيق وذلك بإيتم مباشرة ، لبرنامج من طرف الإدارة المركزيةبعد المصادقة على ا

 تتبعمن ثم يتم و  التحقيقالذي يعلم المكلف من خلاله على انطلاق أشغال و ، تحقيقإشعار بال

 ذيالالمحاسبة مع وجود بعض الاختلاف و قيق في التح المعمول بها اثناء عمليةنفس الخطوات 

 :في الجدول التالي هنبين
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 ). VC  ،VASFE(  ات المتبعة في التحقيقينجراءالإ -)12(الجدول رقم 

  المراجعة الجبائية
 التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية  التحقيق في المحاسبة

  .من قانون 190منصوص عليها في المادة  -  1
  
  .أيام 10مدة تحضير الوثائق  - 2
تتم المراجعة على كل الضرائب التي تخضع  - 3

 .لها المؤسسة

عنوان المؤسسة المراجع فيها هو عنوان محل - 4
 .المؤسسة

 .الدفاتر المحاسبية اجبارية خلال المراجعة - 5

التأسيس يتم عن طريق التصحيح أو التقدير  - 6
 .التلقائي

محددة حسب رقم  مدة التحقيق في عين المكان - 7
الأعمال ما لم يقدم معلومات غير صحيحة أو يقوم 

 بأعمال تدليسية

التحقيق يجب أن يكون في مقر المؤسسة إلا  - 8
  .في حالة القوة القاهرة

مكرر من  131منصوص عليها في المادة  - 1
 .قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

  .يوم 15مدة تحضير الوثائق  - 2
  .فقط IRGجعة تتم على مادة المرا - 3
عنوان محل المؤسسة المراجع فيها هو مقر - 4

 .IRGأي الخاضع  لـ "السكن 

  .الدفاتر المحاسبية غير إجبارية- 5
 التأسيس يتم عن طريق ميزان الخزينة - 6

مدة التحقيق محددة بنسبة واحدة ما لم يقدم  - 7
معلومات غير صحيحة أو يقوم بأعمال 

 .تدليسية

يق يكون داخل الإدارة الجبائية رغم أن التحق - 8
المراجعة خارجية و ذلك لعدم مضايقة المكلف 

 .في حياته الخاصة

كرر من قانون م 131والمادة ، من قانون الإجراءات الجبائية 19 ةداد الطالب بناء على المادمن إع: المصدر
  .الرسوم المماثلةالضرائب المباشرة و 

  

  في مجمل الوضعية الجبائية  مقمراحل التحقيق المع - ثانيا 
  : المخطط التاليالمصادقة على البرنامج السنوي تتم المراقبة كما هو مبين في بعد الاعداد و 
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  .VASFE ئيةمنحى التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبا -)06( الشكل رقم
  

  :التالية تتم وفق الخطوات عملية التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الإجراءات 

سحب الملف الجبائي الخاص بالمكلف من المفتشية المختصة إقليميا بمتابعة ملف الضريبة  -

لتحقيقشعار باالإ  

.تقديم ميثاق المكلف -  
طلب معلومات عن  -

.الممتلكات  

يوم للتحضير 15جل يمنح أ  

لف ـص مــفح IRG 

طلب تبرير و توضيح        
        

 انطلاق البحث عن المعلومة الجبائية

 قبول كلي قبول جزئي الرفض

 إعداد تبليغ أولي ارسال اعذار لغرض الرد

 الرفض القبول 

يوم  40نح يم
 للرد

 إعداد مشروع تبليغ مع الاستدعاء للمناقشة

يوما لغرض الرد على الملاحظات 40يمنح أجل   

 إعــداد الــجــداول إعداد تبليغ نهائي
 إرسال نسخ من الملف م ج ض

رشيف حفظ الملف في الأ  
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  :ذلك للتأكد منقبل إرسال الإشعار بالتحقيق و " IRG"على الدخل الإجمالي 

 .تفاديا للأخطاء التي قد تقع إما على اسم، لقب، العنوان الحقيقي للمكلف ،ف بدقةالمكل ريفتع- 

  شكلمن حيث الحتى نتجنب سقوط المراقبة 

كد من الوجود الفعلي لكل التصريحات الجبائية السنوية المتعلقة بالضريبة على الدخل تأال - 

  .الإجمالي

عة للمكلف ، كنسخ من مستخرجات العقود جمع كل المؤشرات الخاصة بوضعية الممتلكات التاب - 

  الخ...النفعية التابعة للمكلف قيد المراجعة، ت  الرمادية للسيارات السياحية و نسخ من البطاقا

ومستغلة بكيفية في الملف الجبائي الخاص بالمكلف فعلا التأكد من أن كشوفات الربط موجودة - 

  . جمالي الإالدخل مخضعة فعلا للضريبة على صحيحة، و 

مقارنة بين كشوفات الربط قيام بذلك عن طريق الو  فعلا التأكد من أن كل المداخيل مخضعة - 

  .بهذ الخصوصالمعدة  داولالجو 

يح بوضعية للمكلف قصد التصر  - série7 bis - ارسال وثيقة من نوع طلب معلومات -

  .الممتلكات التابعة له 

ئات والمؤسسات لى كل الهيعة إجبائية عن المكلف قيد المراج ارسال طلب معلومات - 

  .1يد في التأسيسفالتي قد تو ... والشركات، 

لى مصالح البحث عن المعلومة ة أيضا عن المكلف قيد المراجعة إارسال طلب معلومات جبائي - 

  .المركزية التابعة الدولة  المحلية منها و  الجبائية

مها أو إذا رفض المكلف تقدي في حالة مالمعلومات المقدمة للمكلف ضرورية، و إن بطاقية ا

لك بتقديم طلب توضيح وتبرير رسمي يمنح من ، يمكن جعلها إجبارية وذظهر تماطلا لتقديمها

                                                 
1- Direction Générale des Impôts , Direction des Recherches et Vérification , Circulaire N 135 DU 
15/02/2000.  
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لى تطبيق النصوص القانونية المعدة في هذا إوفي حالة عدم الرد يتم اللجوء . جل للردخلاله أ

  . نأالش

شركاء الظاهر ساب الجاري للكالح ،فحص بعض القيود المحاسبية التي قد تفيد التاسيس - 

  .التأكد من أن محتويات هذا الحساب مبررةبميزانية المؤسسة و 

من  الحسابات الاخرىرف المكلف من الحسابات البنكية و من ط مراجعة كل المبالغ المسحوبة - 

 .طرف المكلف

 ). ... CNEP-BNA-CPA(رصدة البنكية الأالحسابات و مراجعة حركة  - 

مدير التعمير تابعة لاختصاص الإقليمي للمكلف و ات إلى كل من البلدية الإرسال طلب معلوم - 

 .لغرض التطلع على رخص البناء المسلمة للمكلف

الخارج ذلك تحديد  اتجاه رحلات المكلف نحوصالح محافظة الشرطة لمعرفة عدد و الاتصال بم - 

 .مقارنتها بالمداخيل المصرح بها كل التكاليف و 

، يتم التاسيس خلال السنة محل التحقيق التي قد تفيدالضرورية و  توفر المعلوماتعند 

 ةقارن، حيث يتم بواسطته مالمنصوص عليه قانونا منفي إعداد الميزان العام للمكلف و الشروع 

 - مداخيل المصرح بهاالء مقارنة بين المداخيل الفعلية و ، أي إجراالمصاريف مع المداخيل المحققة

مداخيل أدناه الخاص بميزانية الخزينة، فإذا كان الفرق ايجابي أي أن ال في الجدول كما هي مبينة

ار بالتالي يجب إشعيعني أن تصريحات المكلف سليمة و  قل من المصرح بها، فهذاالفعلية أ

العكس إذا كانت المداخيل الفعلية أكبر وفي حالة غياب تعديلات و  المكلف بنتائج التحقيق حتى

ففي هذه الحالة يجب اقتراح التسويات   % 25ونسبة الزيادة تفوق  من المداخيل المصرح بها

ضريبة على الدخل الإجمالي فقط، وذلك من خلال التبليغ الأولي ووفقا للمراحل اللازمة في مادة ال

  .ليها سابقاالمشار إ



- 222 -                        ا:ليات المستعملة للتقليص من فاتورة الغش الجبائي في الجزائر: الفصل الثالث 
 

 

يتم اللجوء إلى تحديد الفروقات حسب البيانات المشار إليها في ميزان الخزينة إذا ما  كما

يتم اللجوء إلى سته، و مكن المحقق من فصل المداخيل الشخصية للمكلف مع مداخيل مؤست

الميزان الإجمالي في حالة الخلط بين حركتي الحسابي أي في حالة ما إذا لم يتمكن المحقق من 

 .حركة حساب مؤسستهبين حركة الحساب البنكي للمكلف و الفصل 

  ميزانية الخزينة –) 13( الجدول رقم 
  )الخزينة الخاصةميزانية ب حسا(

 n-3 n-2 n-1 n  البيان

  disponibilité dégagésالمتاحات *  
  01/01صيد إلى الر 
 الحسابات البنكية  - 

 الحسابات البريدية - 

 حسابات التوفير - 

 الحسابات الجارية في شركة - 

  "1"المجموع 
  .السحب المنجز في مؤسسة أشخاص - 
 .الأجور - 

 مداخيل أخرى - 

 بيع عقارات - 

 تبيع منقولا - 

 .المقبوضات الموثقة و المقبوضة - 

 ).1(المقبوضات المختلفة و المعفية  - 

  2المجموع     
    2+1المجموع     

   Disponibilités Employées ستخدمةالمتاحات الم* 
  /31/02الرصيد إلى 

  الحسابات البنكية  - 
 الحسابات البريدية - 

 حسابات التوفير - 
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 الحسابات الجارية في شركة - 

  )1(المجموع 
  المنجزة في شركة أشخاص المساهمات - 
 .ضرائب المستخدمين المدفوعة - 

 .العقارات تمشتريا - 

 .المنقولات تمشتريا - 

 القروض المقدمة للآخرين - 

 النفقات المصرح بها - 

 .تسديد القروض - 

 .نفقات المعيشة - 

  نفقات أخرى - 
      المجموع

      تقاالفرو 

Source: Ministère des Finances , contrôle des revenus, Vérification  approfondie de la 
situation fiscale d' ensemble ( VASFE) , article 98/131 et 131 bis du CID.  

  

المتاحات أكبر من الجزء السفلي من الخاص بو الجزء العلوي من جدول  مجموع  إذا كان

جب تبرير أصلها خيل غير مبررة يهذا يعني أن هناك مدا ،ستخدمةالمتاحات الموالمتعلق بجدول 

فاذا العكس و  ،تخضع للضريبة على الدخل الإجماليإلا سوف يتم اعتبارها مداخيل مهربة سوف و 

بالتالي و مريحة أن المكلف في وضعية مالية مربحة و  الجزء العلوي أقل من السفلي فهذا يعني كان

  .ي لا يستدعي أي تعديل ذالشيء ال ،فإن كل المصاريف مبررة بالمداخيل

  )VPVPVPVP( للمحاسبةبة المصوبة االرق: لب الثالثالمط

قل درجة من حيث أو سريع )  CIBLE(المصوبة للمحاسبة هي إجراء رقابي هادف الرقابة

التحقيق المعمق في مجمل الوضعية و  )VC(بالتحقيق المحاسبي  نةالمراقبة مقار 

رائب وخلال لبعض الض فهو يعتمد على فحص الوثائق التبريرية للمحاسبة (VASFE)الجبائية

المنشأ  ةحديثقل من دورة محاسبية أي اقل من سنة فهي مدة معينة والتي من الممكن أن تكون أ
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 20المادة _ 2008لسنة  التكميلي قانون المالية من  22المادة  في اوردت نصوصهحيث 

  - مكرر من قانون الإجراءات الجبائية

  مجال الرقابة المصوبة: أولا

  :صرين الموالييننتطرق له من خلال العن  

  في المحاسبــةالتحقيق المصوب  -1

خول قانون الإجراءات الجبائية حق مراجعة تصريحات المكلفين بالضريبة محاسبيا كما أنها   

التي اعتمدت عليها الإدارة احدث الطرق المنتهجة و تعتبر من ، و 1حددت شروط القيام بذلك

سوية وضعيتهم الجبائية وفق ما تمليه احكام الجبائية للكشف على المكلفين الغشاشين لغرض ت

نصوص القوانين الجبائية ويعتبر أيضا من المؤشرات الفعالة المعول عليها في اعداد برنامج 

  .كبيرة تالتحقيق في المحاسبة في حالة وملاحظة وجود انحرافا

  :ةبرنامج الرقابة المصوبة للمحاسب –2

مصوبة من المدير ألولائي للضرائب بصفته للرقابة ال تتكون لجنة إعداد البرنامج السنوي      

، المدير الفرعي للرقابة الجبائية، رئيس الآخرون ممثلون في كل من السادة والأعضاء رئيسا للجنة

المديرية نشير هنا أن البرنامج المعد في هذا الشأن لا يحول لا إلى ة، و مكتب المراجعات الجبائي

التأشير عليه كالذي يحصل ية العامة للضرائب قصد الإعلام و دير لا إلى المالجهوية للضرائب و 

التأشير عليه من صلاحيات المدير ألولائي بينما الموافقة و  ق في المحاسبة،بالنسبة برنامج التحقي

ملفات التي تشوبها بعض أما بخصوص الملفات الواجب برمجتها فتتعلق بال وحده،للضرائب 

  :النقائص التالية الأخطاء و 

                                                 
 .مكرر 20، المادة ابققانون الإجراءات الجبائية، مرجع س – 1
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التي تم الحصول عليها بمناسبة يرية الفرعية للرقابة الجبائية و الملفات المقترحة من طرف المد - 

بطاقية (فات المعلومات الاستغلال الفعلي لكشو من خلال معاينة مدى  ممارستها لوظيفتها العادية،

 .المحولة للمفتشيات لاستغلالها) المعلومات

التي تم الحصول عليها أيضا و ، فرعية للعمليات الجبائيةديرية الالملفات المقترحة من طرف الم - 

 .بمناسبة ممارستها لمهامها العادية

التي اء والنقائص و التي تكتسيها بعض الأخطخرى المقترحة من طرف المفتشيات و الملفات الأ - 

  :نذكر منها

  .خسائر متكررة خلال السنوات غير الساقطة بالتقادم- 

  ى مدار عدة سنواتمتكرر علقرض جبائي مزمن و  - 

تغيرات متتالية لشكل المؤسسة، بحيث تظهر المؤسسة مرة بشكل شخص طبيعي، ثم مرة أخرى  - 

  .هكذاحدودة و بشكل شركة تضامن، أو شركة ذات شخص وحيد أو ذات مسؤولية م

ذلك من الاختصاص الإقليمي لمفتشية إلى اختصاص تغير مقر المؤسسة بشكل مستمر و  - 

  .إقليمي أخرى

و أ ANSEJأو   ANDIشك في تحويل الامتيازات الجبائية المتحصل من وكالتي ال- 

CNAC.  

  .توقيف النشاط و ذلك بالنسبة للمؤسسات ذات الأهمية المعتبرة- 

 .وجود تناقص بين الدخل المصرح به ومظاهر الثروة - 

  المصوبة في المحاسبةبة امراحل الرق :ثانيا

في المديرية الفرعية للرقابة الجبائية تتم عموما وفق  المحاسبية المصوبة فيبة امراحل الرق

  :المراحل التالية
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  بةامرحلة التحضير للرق -أ

من المدير الفرعي للرقابة الجبائية القائمة الاسمية  سلم رئيس فرقة المراجعة الجبائيةيت

ب المستلمة لا يكون حس القضــــــايابحيث عدد  بة المصوبةاذين يخضعون إلى الرقللمكلفين ال

عدد المحققين أي لكل عون محقق مكلف كما هو الشأن في التحقيق في المحاسبة بينما قد يحقق 

اجع فيها من جهة وقلة الضرائب في ملفين أو ثلاثة ملفات دفعة واحدة ذلك لقلة السنوات المر 

ة ق الواحد خلال السنونشير هنا أن عدد القضايا المباشرة من طرف المحق، الرسوم المحقق فيهاو 

إنما موزعة على مدار السنة حسب معدل يتم استلام القضايا دفعة واحدة و عليه فلا غير محددة و 

  : ، وتكون عملية التحضير كمايلي تقدم الأشغال المباشرة

ة في المحاسبة المتعلق يقوم المحقق بإعداد الإشعار بالتحقيق الخاص بالمراقبة المصوب

في حالة غياب أو إهمال أي فقرة منه انات المبينة أدناه و وي على البيالتي يجب أن تحتبالمكلف و 

ية بالتالي ترفض العملقية المراجعات الجبائية الأخرى و يعتبر إجراءات التحقيق باطلا مثله مثل ب

  1:من ناحية الشكل، البيانات هي

 قبةار مشعار بالرقم و تاريخ إعداد الإ - 

 .وض أن تتم مراقبتهاالأتاوى التي من المفر الحقوق والضرائب والرسوم و  - 

 .مدة التحقيق وكذا الوثائق التي ستتم معاينتها - 

 .توقيت التدخل في المؤسسةتاريخ و  - 

 .رئيس الفرقةتوقيع العون المحقق و  - 

 .رقم هاتف المدير الفرعي للرقابة الجبائية - 

                                                 
1 - Direction Générale des Impôts, Direction des Recherches et Vérifications, note 748 du 28/05/2005. 
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مكرر من قانون  20رقم نصوص المواد المعتمد عليها في عملية المراقبة خاصة منها المادة  - 

 .جراءات الجبائيةالإ

 .الحق في الاستعانة بأي مستشار تم اختياره - 

 . يوم 30أجل الرد محددة بـ  - 

 .قبةار مرتبة المكلفين بعملية اللقب وإسم و  - 

 .المستندات المحاسبيةأيام للتحضير والوثائق و  10منح أجل  - 

البريد  ذلك إما عن طريقسابقة الذكر يبلغ المكلف رسميا و بعد التأكد من كل المعلومات ال - 

في نفس اليوم يتم يد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى و المضمون أو تسليمه للإشعار يد ب

بة المصوبة من مفتشية الضرائب المختصة اقر سحب الملف الجبائي الخاص بالمكلف قيد ال

 .إقليميا

  المصوبة للمحاسبة بةامرحلة الرق -ب

عة فيها، تنطلق عملية جراءات المتبالتأكد من سلامة الإعد الانتهاء من المرحلة الأولى و ب

لاعتبارها مراقبة تنتمي للمراجعة –التي من المفروض أن تكون في عين المكان المراقبة و 

المتمثلة في القوة القاهرة بحيث يتقدم بمناسبتها المكلف بطلب إلا في حالات استثنائية و  -ارجيةالخ

الذي له الحق في قبول أو طرف رئيس الفرقة و  رقابة يدرس منإجراء المراقبة بالمديرية الفرعية لل

  .رفض الطلب

بعدها تنطلق عملية المراقبة التي تبدأ في الواقع من تاريخ أول تدخل، هذا التاريخ هو إما 

سة من تاريخ تسليم الإشعار بالمراقبة للمكلف حيث تقوم فرقة التحقيق بإحصاء موجودات المؤس

الذي يبدأ شار إليه في الإشعار بالمراقبة و أو التاريخ الم احات،ت، معمال واستثمارات، مخزونان

هنا يجب و  نأيام ابتداء من تاريخ استلام الإشعار بالمراقبة الظاهر في البريد المضمو  10سريانه 
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بعدها يتم ناسبة تسليم الإشعار بالمراقبة و إعطاء أهمية بالغة لمحضر المعاينة الذي تم إعداده بم

  :ليةإجراء العمليات التا

- الأصول(المتضمن ملخص الميزانيات و ) série E n° 31(إعداد حالة المقارنة للميزانيات  - 

  .غير الساقطة بالتقادملخاصة بالسنوات قيد المراقبة و ا) الخصوم

المتضمن ملخص حسابات النتائج للسنوات وقيد و ) série K 37(إعداد كشف المحاسبة  - 

 .     المراقبة غير الساقطة بالتقادم

إلى كل ات المعلومات إلى كل من الموردين، الزبائن، البنوك، الإدارت العمومية و رسال طلبإ - 

 .الربحيد في إعادة تأسيس رقم الأعمال و شخص يمكنه منح معلومات قد تف

بالنسبة للملفات المبرمجة في هذا " المراقبة على الوثائق"الاعتماد على نتائج الرقابة الداخلية  - 

 .لخطوات المذكورة في هذا الإطارالشأن أو البدء با

المستندات المحاسبية استلام الوثائق و بعد و  1أيام 10المقدرة بـ بعد انقضاء المهلة القانونية و  - 

عليه لتحضيرية التي ينبغي مباشرتها، و نكون قد خطونا نسبة لا بأس بها من الأشغال الأولية ا

 :المتمثل فيو  والواجب تنفيذه في عين المكانتنطلق في الجزء الآخر 

دفتر اليومية  –فحص المحاسبة من الناحية الشكلية أو مدى مطابقة السجلات المحاسبية  - 

إلى  09خاصة المواد منه من  العامة، دفتر الجرد، سجل الأجور، لأحكام القانون التجاري

، الصندوق، العمليات البنك- المبيعات- تالمشتريا"كذا شكل السجلات المساعدة و  12

، فإن إمساك السجلات المساعدة إذا كانت العمليات ممسوكة شهريا نذكر هنا أنهو " المختلفة

 .يجب أن يكون إجباري

                                                 
 .مكرر 20ق ، المادة قانون الإجراءات الجبائية ، مرجع ساب – 1
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التأكد من أنها خالية من كل منها فواتر الشراء والمصاريف و  فحص الوثائق الأخرى خاصة - 

 .مظاهر التزوير

 .، أي ملخص لكل من المشتريات، المبيعاتإعداد الملخصات - 

، حتى نتمكن من نتوج بالنسبة للمؤسسات الإنتاجيةعددة على كيفية صنع المإجراء تجارب مت - 

ذلك بالاستعانة بطريقة حساب ما تم استهلاكه وبيعه فعلا والمبيعات المصرح بها و  مقارنة

 .المواد

المتضمن استخراج المقبوضات الحقيقية ثم مقارنتها مع المقبوضات إعداد الحساب المادي  و  - 

 .المصرح بها

ي قابلة هل هكل المصاريف تم الحصول عليها، وهي متعلقة بالمؤسسة فعلا و  كد من أنالتأ - 

 .1وفق لما هو منصوص عليه في التشريع الجبائيللخصم فعلا و 

 .محاولة معرفة الصعوبات التي يواجههاالاستماع للمكلف و  - 

ولي رسمية لتوضيح بعض العناصر أو تبريرها قبل إعداد التبليغ الأإعداد طلب توضيح  - 

  .والخاص بالرقابة المصوبة

  بة المصوبة للمحاسبةاقر نتائج ال -ج

حكام قانون حسب أ 2بعد الانتهاء من عملية المراقبة التي قد تصل مدتها إلى سنة

لمتعددة مع المكلف رفقة محاسبه اللقاءات االإجراءات الجبائية ومن خلال طلب التوضيح و 

المتوصل لها من جهة ثانية يقوم المحقق بمعية ليها و ومستشاره، من جهة والمعلومات المتحصل ع

لرقابة الجبائية للاطلاع رئيس الفرقة بإعداد التبليغ الأولى الذي يجب أن يقدم إلى المدير الفرعي ل

                                                 
 .مكرر 20، المادة الإجراءات الجبائية ، مرجع سابق قانون – 1
 .المادةنفس ، السابقمرجع ال نفس – 2
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يمكن حوصلة النتائج كما و  .من ثمة التأشير عليه قبل إرسالهعليه، ورفع النقائص إن وجدت و 

  :هو موضح في الشكل التالي

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المحاسبة رفض  

.دةو غير موج ةسجلات محاسبي  -  
.موجودة و غير مؤشر عليها ، وجود بياض، وجود شطب  -  

.غير مبررة  -  
.د أخطاء جسيمة و متكررةوجو -  

 إعداد محضر الاثبات

مستشاريهتلقائي ومناقشته مع المكلف و ال ديرإعداد تبليغ أولي وفقا للتق  

حقوق أخرى+حق الاستعانة بمستشار+يوم للرد 30منحه مدة + إرسال التبليغ الأولي   

للنتــائجرفــض المكــلف  قبــول المكـــلف  

 تقــديم تـــبريرات رد شــكــلي

 إعـداد و إرسال التبلــيغ النـهائي الفحص و تصحيح الأخطاء

 اعداد و تســجيل الــجداول

لفــالم فالإق  

 رد الوثائق للمكلف بصفة نهائية

هوية ـإرسال نسخ للمديرية الج

 يحفظ في الأرشيف

  .-محاسبةحالة رفض ال -المخطط العام لنتائج المراقبة المصوبة -) 07( الشكل رقم
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  - حالة قبول المحاسبة - المخطط العام لنتائج المراقبة المصوبة -) 08(الشكل رقم         
 

المحاسبة قبول  

.سجلات محاسبة موجودة -  
.عدم وجود أخطاء جسيمة و متكررة -  

.التصـريحات مبررة -  
.غــياب تعــديـلات -  

تعديلاتوجود   

.حتى في غياب التعديلات المراقبةإبلاغ بنتائج    
 

 إجراءات التقويم المزدوج

إعداد التبليغ الأولي و مناقشته رفقة 
 مستشاريه

.لمراقبةاية اـهن يوما  30منح مدة + إرسال التبليغ الأولي  
حق الاستعانة ( منح الحقوق الجبائية + للرد 

..)شاربمست  
.إقــفال المـلف-  

 إعداد التبـليغ النهائي

 قبول المكلف للنتائج رفض المكلف للنتائج

 عدم تقديم تبريرات

 الفحص و التصحيح  إعداد و تسجيل الجداول

 تقديم التبريرات

إرسال   - DRI. 
.للفحص   -  
.رد الوثائق -  



 - 232 -              ليص من فاتورة الغش الجبائي في الجزائرا:ليات المستعملة للتق: الفصل الثالث 

 

 

  الخارجية الجبائيـــــــة ةمراجعمكلفيــــن في مجال الوق الـــحق :ثالثا

بعملية المراجعة لا يمكن القيام ، فبة حقوق كما لهم بالمقابل واجباتللمكلفين بالضري

  :التي نذكر منها قانونية، و الجراءات جملة من الإتوفر بالجبائية إلا 

) VASFE+VC+VP( خارجية  حيث لا يمكن القيام بمراجعة جبائية ،إرسال إشعار بالتحقيق - 

ن بالتحقيق مرفوقا بميثاق لوصل استلام للإذ هأو تسليم ،للمكلف بالضريبةشعار مسبق دون إ

  1:يتضمن الإشعار بالتحقيق البيانات التاليةالمكلف قيد المراجعة الجبائية و  واجباتحقوق و 

  .رتبة المكلفين بالتحقيقاللقب والاسم و  - 

 .ة قيد المراجعة الجبائي وقت التدخل الأول في المؤسسةتاريخ و  - 

 .في عين المكان المدة المحددة للتحقيق - 

خلال  راجعتهاالوثائق التي ستتم مالحقوق، الضرائب، الرسوم، الأتاوي المعنية بالتحقيق و  - 

 .المدة

 المستندات الوثاق و  تحضيرلمنح مدة  - 

 المستنداتلغرض تحضير الوثاق و أيام  10مدة الجبائي الجزائري يمنح القانون ن إ  

يوم بالنسبة  15في المحاسبة والمراقبة المصوبة وبالنسبة للتحقيق  ذلكو ، انوناالمنصوص عليها ق

على الأقل كأجل للاستعداد للتحقيق ) VASFE(للتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية 

  .بالنسبة للمكلف قصد السماح للأعوان بجمع العناصر المتعلقة بالتحقيق

  من اختيار المكلف الاستعانة بمستشار  - 

بالضريبة بذلك عن يتم إبلاغ المكلفين تعتبرعملية المراجعة الجبائية الخارجية باطلة ما لم 

في الاستعانة بمستشار من   حقيتهموأبتاريخ التبليغ  علامهم كذا إإرسال إشعار بالتحقيق و طريق 

                                                 
 .190المادة  ،مرجع سابق ،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة -  1
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  .المراجعة الجبائيةاختيارهم خلال مدة إجراء عملية 

  في عين المكان تحديد مدة التحقيق - 

عين المكان فيما مدة التحقيق في  تستغرقذا اجعة الجبائية الخارجية باطلة إتعتبرعملية المر 

الوثائق المحاسبية مدة تفوق تلك المشار إليها في قانون الضرائب المباشرة يخص التصريحات و 

المعمقة لمجمل الوضعية  سنة بالنسبة للمراجعةتتجاوز لا يمكن أن بحيث ، 1الرسوم المماثلة

ة في التحقيق المعمق لمجمل الوضعيتجديد عملية التحقيق في المحاسبة، و لجبائية، كما لا يمكن ا

  .نفس الضرائبالجبائية بالنسبة لنفس المدة و 

، لايمكن ترة معينة بالنسبة لضريبة أو رسمعند انتهاء التحقيق في المحاسبة المحددة خاصة لف - 

للفترة لمحاسبية لنفس الضرائب والرسوم و لنفس القيود ا  )جديد(للإدارة الجبائية مباشرة تحقيق ثاني 

نفسها إلا إذا كان المكلف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة  

 .أو خاطئة خلال عملية المراجعة الجبائية

 المراجعة الجبائية الإشعار بنتائج  -

عن طريق ذلك راجعة الجبائية و المائج بصفة إلزامية عن نتيجب أن يتم إبلاغ المكلف و 

  .في حالة غياب تعديلات أو رفض المحاسبةحتى هذا و إشعار بالتبليغ  

  على التبليغات  حق الرد -

يوم  40 مدةو المصوبة للمحاسبة بالنسبة للمراقبة  يوم 30جل مدته يجب منح المكلف أ

 كحق له في الرد على  لجبائيةللمراجعة المعمقة لمجمل الوضعية التحقيق المحاسبي و بالنسبة ل

  .انقضاء هذا الأجل طلب توضيحات شفوية حول مضمون التبليغ قبليمكن له ملاحظات، و ال
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  النهائية للمراجعة الجبائية نتائج التحقيق - 

إعلام دراسة ثم ددة قانونا، ويتم التكفل بها و جال المحيقدم المكلف ملاحظاته في الآ

ة فيها والمتعلقة بتوضيحات المكلف، عن طريق ارسال تبليغ المدرج بخصوص كل النقاط المكلف

قبل و وقبل  ،المتمثلتين في القبول أو الرفضإعلام المكلف يكون اجباري في كلا الحالتين نهائي، و 

الولائي للضرائب مدير الطلب حق تحكيم في إعداد مشروع التبليغ النهائي للمكلف الحق 

لا يمكن مراجعته من طرف الإدارة الجبائية في حالة نهائيا و  يصبح التبليغ والمنصوص عليه قانونا

  .قبول الضرائب المطبقة على الأسس التي يتم تبليغ المكلف بها

  للادارة الجبائية الحق في تقديم شكوى -

المراقبة عمق في مجمل الوضعية الجبائية أو عملية التحقيق المحاسبي أو التحقيق الم خلال

ء الحق في تقديم شكوى إلى المسؤول المباشر عن العون المكلف بإجراللمكلف المصوبة، يمنح 

- ب بالولايةمدير الضرائ- مديرية كبريات المؤسسات- المراجعاتالأبحاث و  يةمدير (عملية التحقيق 

القواعد التي عند كل تجاوز للمبادئ و ) الضرائبمدير مركز -المراجعةرئيس مصلحة التحقيق و 

 .ئية المراجعة الجباتحكم عملية 

  الحق في تقديم طعن - 

في حالة عدم من قانون الاجراءات الجبائية، و  72 الى 70عملا بنصوص المواد من 

ـتقديم شكوى نزاعية بالنسبة للطلبات التي ، لهم الحق في الجبائيةقرارات الإدارة بالمكلفين اقتناع 

عن حكم تشريعي       تهدف للحصول على تصحيح الأخطاء المرتكبة أو الاستفادة من حق ناتج 

أو تنظيمي أو شكوى ولائية للحصول على تخفيض أو إلغاء ديونهم الجبائية، أو طعن قضائي في 

حالة نفاذ كل طرق الطعن أمام الإدارة الجبائية أو لجان الطعن بحيث يحتفظون بحق اللجوء إلى 

  .لس الدولة عند الاقتضاءأو مج) الغرفة الإدارية للمجلس(الطعن القضائي لدى المحكمة الإدارية 
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 الدفع ارجاءحق الاستفادة من  - 

الحق في للمكلفين بالضريبة ، من قانون الإجراءات الجبائية 74ناءا على نص المادة ب

شرط تقديم شكوى نزاعية ، دفع الضرائب الواقعة على عاتقهمجل طلب الاستفادة من تأجيل أ

إلى أن يتم  الرسومنازع فيه من الضرائب و لمبلغ المتدفع ا جيلتأيلتمسون من خلالها صراحة 

من مبلغ الحقوق لدى قابض الضرائب  % 20الفصل النهائي في الملف مع  دفع مبلغ يساوي 

  .المختص إقليميا
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  خـلاصة الفصل 
       

من  تقلص من شأنها أن  لياتلجزائري من خلال نصوصه المختلفة آمنح المشرع الجبائي ا

كانت ، على مدار العشرية الأخيرةعرفت عدة تطورات  لياتهذه الآ، لغش الجبائيظاهرة ا

الإدارة على عصرنة حيث عملت ، الوطني دمصاحبة لمختلف التغيرات التي عرفها الاقتصا

، المراكز متمثل في مديرية كبريات المؤسسة جديدإقامة هيكل تنظيمي من خلال الجبائية 

تحقيق  ظافة الى إ، المختلفة هابأداء وظائفلها يسمح مما  للضرائب، ية والمراكز الجواريةالضريب

أنها بقيت في حاجة إلى تطوير قدراتها من الموارد  غير، التكامل بين مختلف المستوياتو ق يالتنس

التي ما لمعلومة الجبائية كذلك التحكم في سيرورة الك بالنظر التأهيلات التي تميزها، و ذو البشرية 

متحصل عليها من البطاقيات العتمد على المصادر التقليدية المتمثلة في خرى تزالت هي الا

مكتتبة من طرف المكلفين الو الملفات الجبائية الموجودة في تصريحات ، والالمصالص الخارجية

أو إلى إخفاء المعلومة  مر الذي يفتح المجالوهو الأ، خرىأو بعض المظاهر الأ، بالضريبة

بالتالي عدم يبة بعيدة كل البعد عن الحقيقة و يجعل المبالغ الضر  ،يحتقديمها بشكل غير صح

المعتمدة الإجراءات  رغم لتي تعبر على قدرة الإدارة ذاتهاالداخلية االجبائية الرقابة  ةليآفعالية 

التحكم غش الجبائي، ويبقى تدعيمها و مواجهة ال و المراجعة الجبائية الخارجية فيأ، بخصوصها

  .            الجبائية دارة الإ فيها مهم لعمل
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  تمهيد

فيها على الأقل في الأمد القصير،  صبح من الصعب التحكمأن ظاهرة الغش الجبائي إ

لتغطية النفقات  ة اللازمةثر سلبا على حجم الايرادات العاملارتباطها بعوامل عدة، الأمر الذي أ

الودية ، ذلك لعدم فاعلية الوسائل العامة، مما نتج عنه تشوهات أضرت بالبنية الاقتصادية للدول

الرفض دم كفاءة قدرات الأجهزة الجبائية، و علمنتهجة من طرف الادارة الجبائية، و الردعية او 

ل اتساع رقعة ضريبية من طرف المكلفين بالضريبة، ويظهر ذلك من خلاالمطلق للمبادئ ال

متيازات والحوافز الجبائية، والمطالبة بالعفو الجبائي، واللجوء البحث عن الاالاقتصاد الموازي، و 

تسديد المستحقات الضريبية، كل هذا يرجع لغرض رفض المكلف لتأسيس و  ،إلى الغش الجبائي

  .ي ميزانية الدولة تحتله الايرادات الجبائية من الايرادات العامة ف الأهمية والموقع الذيرغم 

-بين نمو فاتورة الغش الجبائي للمجتمع الجبائي  في الواقع نستشف وجود فجوة كبيرة

ليها بالوسائل إالنتائج المتوصل و  –، الشركات الدولية الأشخاص الطبعيين، الأشخاص المعنويين

  .جبائيةالمعتمدة من طرف السلطات الالتقليدية 

رادت الجبائية في ميزانية الايالذي تحتله موقع ال فيتكمن  ،إن أهمية فاتورة الغش الجبائي

التي قد تترتب عليه،  تحديد العواقبذلك لامكانية  ه،نه لمن الضروري قياس حجمالدولة، وعليه فإ

على التشريع الجبائي المبني على تقدير حجم الغش الجبائي الظاهرة  قياسقد اعتمدنا ل وبالتالي

لى ما تم حساب ما كان يجب أن يحصل من الضرائب إعن طريق  ،بمنهج الرقابة الجبائية

     . تحصيله فعلا

  
  



  - 239 -                                                   واقع الغش الجبائي في الجزائر: الفصل الرابع 
 

 

  تحليل هيكل الإيرادات العامة في الجزائر: بحث الأولالم
    

تتكون الإيرادات العامة للدولة من الموارد العادية التي تتمثل في الإيرادات الجبائية والعادية 

دية التي تتمثل في الجباية البترولية، والغش الجبائي من والإيرادات الأخرى والإيرادات غير العا

لذا نرى أنه من الضروري تحليل مكونات هذه الأخيرة  ،ظواهر التي تؤثر على حجم هذه الايرادات

العامة في الجزائر الإيرادات لاستقراء آثار الغش الجبائي عليها، لذلك نعمد إلى دراسة  تصنيف 

حتى نتمكن من تحديد موقع الغش الجبائي  ية لتطورها خلال الفترة،ءة تحليلومكوناتها وكذا قرا

      .منها 

  تصنيف الإيرادات العامة في الجزائر: المطلب الأول

ذلك لعدم إمكانية إجراء  ق التحصيل،بحسب طر  1يتم تبويب الإيرادات العامة في الجزائر

، هذا رغم  وجود أنواع أخرى من التبويب القانونيوهو الشيء الذي يتماشى و  ،ذلك وفقا للأهداف

   .التبويبات ذات الطبيعة الاقتصادية

  التبويب القانوني للإيرادات العامة  -  1

للقوة العمومية من  - الجماعات العمومية - يرتكز هذا المعيار على مدى استخدام الدولة

خص طبيعي، ذلك لإمكانيتها التصرف كش. ل عملية تحصيل الإيرادات العامةعدم استخدامها خلا

 –غيرها ، التقويم وتقديم الخدمات و كالبيع - خاصة عندما تستخدم بعض فنيات القانون الخاص 

بالمقابل م بعملية التحصيل، و القيا ستعانة بالقوة العمومية بمناسبةلا تستدعي الا هذه النشاطات

في الضرائب  ية أثناء تحصيل الإيرادات العامة المتمثلةيخول القانون أيضا للخزينة العموم

الضرائب الأخرى استعمال القوة العمومية في تحصيلها ذلك باللجوء إلى المباشرة والرسوم المماثلة و 

  .التدابير الآمرة والناهية التي تحتكرها

                                                 
  .45-42:مرجع سابق، ص ص :  لعمارة جمال -1
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وعلى أساس هذا في التمييز القانوني يتم تبويب الإيرادات العامة في الجزائر بتوزيعها 

ية للضرائب وحسب الإدارات التي تحصلها كما تظهر في بصفة إجمالية حسب الطبيعة القانون

  .الذي يلحق كل سنة لقانون المالية) أ(التقديم المعتمد في الجدول 

  التبويب المالي للإيرادات العامة  - 2

  .يمكن التمييز من هذه الزاوية بين نوعين من الإيرادات العامة الأولى نهائية والثانية مؤقتة

تدخل صيلها من طرف الخزينة العمومية و هي الأموال التي يتم تح :نهائيةفالإيرادات العامة ال

بصفة نهائية والتي لا ينتج عنها ولا يتعبها أي تكلفة الشيء الذي يجعلها خالية من أي التزام 

  .بالتعويض

أيضا من طرف الخزينة العمومية  فهي التي يتم تحصيلها: أما الإيرادات العامة المؤقتة

هي و  ،ذلك لإمكانية استعمالها بكل حرية ،تسمى أحيانا موارد الخزينةنها تكاليف، و والتي ينتج ع

يف، وفي غالب تختلف كل الاختلاف عن الإيرادات ذات الطبيعة الدائمة كونها محملة بالتكال

دفع فوائد (تعويضها في هذا المجال إجباري حيث تتمثل هذه التكاليف في الأحيان يكون ردها و 

ات الدولة، أو تعويض سندات الخزينة وسندات التجهيز، إيداع في الصناديق القروض، سند

  ).العمومية وغيرها

في هذا الإطار فانه يمكن مقارنة وضعية الجماعات العمومية اتجاه موارد الخزينة و 

إذ بإمكان البنك التصرف  ،بوضعية البنوك التجارية اتجاه الأموال المودعة لديها من طرف زبائنها

ها لغرض مواجهة طلبات ذه الودائع بكل حرية لكن يجب الاحتفاظ بسيولة كافية في صناديقفي ه

نشير هنا إلى أن الظروف المالية للدولة أحسن بكثير من الظروف المالية للبنوك المدعين، و 

نقود إضافية قصد تعويض  ، مما يسمح لها إصدرلاعتبار أنها المسيطرة على المنظومة النقدية

  .الكثيرة غير المتوقعة  التكاليف
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  التبويب الاقتصادي للإيرادات العامة  -3

المالي فهو يرتبط بطبيعة الثروات ي للإيرادات يختلف عن القانوني و إن التبويب الاقتصاد

فعلى سبيل المثال يفرق الاقتصاديين في مجال الجباية   الاقتطاع منها، ومن هذه الزاوية،التي تم 

، والضرائب على الاستهلاك، وهو الضرائب على الثروةخل الإجمالي و ين الضرائب على الدب

المتضمن خصوصا على ، و 1991الإصلاحات الجبائية لسنة  في الجزائر قبل الشيء المعمول به

  :مايلي 

الضرائب على  ،تتمثل في كل من الضريبة على الرواتب والأجورو : الضرائب على الدخل  - 

الضريبة ، )BNC(الضريبة على الأرباح غير التجارية ، )BIC(التجارية الأرباح الصناعية و 

 .) ICR(التكميلية على الدخل 

 .قوق التسجيل والطابعنذكر منها على سبيل المثال ح: الضرائب على رأس المال - 

الرسم ، )TUGP(يتمثل في كل من الرسم الوحيد على الإنتاج و : الضرائب على الاستهلاك - 

الضرائب غير المباشرة ، )DD(الحقوق الجمركية  ،(TUGPS)الوحيد على الخدمات

)I.I)( كالكحول، التبغ(.... 

ذلك بناءا دناه و فكانت على الشكل أ 1991أما بخصوص تبويب الضرائب بعد إصلاحات 

  : موجب قانون المالية لنفس السنة والمتمثلة فيعلى الإصلاحات الجبائية الهامة التي تم إحداثها ب

الضريبة على الدخل )IRG(يدخل ضمنها الضريبة على الدخل الإجمالي  :الضرائب المباشرة - 

) IBS(الضريبة على أرباح الشركات ) IRG /S(الأجور الضريبة على الرواتب و /الإجمالي 

 .الجماعات المحليةالضرائب المباشرة الأخرى والمحصلة لفائدة البلديات و و 

  .راء تسجيل كل العقود القانونية الموثقة هي الحقوق الناتجة من ج: حقوق التسجيل والطابع - 
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الرسم –بكل أشكالها ) TVA(يدخل ضمنها الرسم على القيمة المضافة : عمالالرسوم على الأ- 

المضافة على عمليات بيع السلع  القيمة، افة على المنتوجات البتروليةعلى القيمة المض

  ...والخدمات

 الخ،..الخمور، الكحول ،المتعلقة بكل من الذهبيدخل ضمنها الضرائب : الضرائب غير المباشرة 

بالإضافة إلى هذا التبويب الخاص بالضرائب فان الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة 

في مجموعات ذات مضمون أكثر تفصيلا ودلالة على ) أ(للدولة تم تبويبها من خلال الجدول 

التي نفصلها في المطلب ومة على النشاط الاقتصادي و للحك الآثار الاقتصادية للتصرفات المالية

  .أدناه 

  مكونات الإيرادات العامة لميزانية الجزائر: المطلب الثاني

ذلك حسب و  ،ة العامة في الجزائر إلى مايلييبوب القانون المتعلق بقوانين المالية إيرادات الميزاني

  :منه) 11(المادة ) 84/17(قانون 

 .الجبائي وكذا حاصل الغرامات دات ذات الطابعاير الإ •

 .خيل الأملاك التابعة للدولةمدا •

 .التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والأتاوى •

 .الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات •

التسديد بالرأسمال للقروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من  •

 .هاالميزانية العامة وكذا الفوائد المترتبة عن

 .مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها •

 .مدا خيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا •



  - 243 -                                                   واقع الغش الجبائي في الجزائر: الفصل الرابع 
 

 

المدفوعات التي تقوم بها صناديق المساهمة بصدد تسيير حافظة الأسهم  •

 .التي تسندها لها الدولة

لخاصة بالإيرادات النهائية او  1الملحق بقانون المالية) أ(المدونة المعتمدة في الجدول  أما

المعروضة عموما حسب الطبيعة القانونية العامة للدولة للسنة المدنية، و  المطبقة على الميزانية

لقانون المالية وذلك  الملحق) أ(للضرائب وحسب الإدارات التي تحصلها، فهي مصنفة في الجدول 

ية البترولية كما هو مفصل تمثل في الجباالأول يتمثل في الموارد العادية وأما الثاني في في بابين،

  :أدناه

  : الموارد العادية -1

  الإيرادات الجبائية.أ   

  .حاصل الضرائب المباشرة ..         

  .حاصل التسجيل و الطابع ..         

  .حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال ..         

  حاصل الضرائب غير المباشرة..         

  .صل الجمارك حا..         

  الإيرادات العادية  .ب   

  .حاصل و دخل الأملاك الوطنية ..          

  .الحوا صل المختلفة ..           

  .الإيرادات النظامية ..           

  . الإيرادات الأخرى .ج     

                                                 
  .48مرجع سابق، ص: لعمارة جمال -1



  - 244 -                                                   واقع الغش الجبائي في الجزائر: الفصل الرابع 
 

 

  .الإيرادات الأخرى ..           

  . الموارد البترولية  -2

ك أثناء التصويت على ذلالمفعول في الوقت الحالي و  ارينشير هنا إلى أن التبويب الس

  :بمناسبة تنفيذها هو الظاهر أدناه الميزانية و 

  :الإيرادات الإجبارية والإيرادات الاختيارية - 

تصنف إيرادات الميزانية العامة من خلال البيانات السابقة إلى قسمين هما الإيرادات 

  .الإجبارية والإيرادات الاختيارية 

ات المنفذة بالقوة وبدون من مجموع الاقتطاع 1تتكون الإيرادات الإجبارية: الإيرادات الإجبارية - 1

المنتوجات الجبائية، الغرامات ومدفوعات صناديق المساهمة للميزانية العامة : تتمثل فيمقابل و 

  .للدولة

ضرائب والرسوم، المبينة تتكون الإيرادات ذات الطابع الجبائي من جملة ال: الإيرادات الجبائية-ا  

 :للميزانية العامة المبينة أدناه ) أ(في  الجدول 

وهي الضرائب التي تفرض على مختلف أنواع الدخول كالأرباح الصناعية : الضرائب المباشرة.   

 ...والتجارية، والأرباح غير التجارية، والمرتبات والأجور وفوائد السلف والضمانات

التي يتم تحريرها ائب تفرض على العقود القانونية و وهي ضر : بعحقوق التسجيل والطا.   

نذكر منها الحقوق المسددة ، و وأعدادها عند الموثق وكل الوثائق والعقود الأخرى المدنية والقضائية

من المائة وحقوق  6 ـهي محددة قانونا بء عقارات مبنية أو غير مبنية، و بمناسبة بيع أو شرا

حقوق طوابع بطاقات التعريف  ،حقوق طوابع رخص السباقة ،ازات السفرالطابع كحقوق طوابع جو 

 ...الوطنية 
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ض على مجمل تفر  ،يقصد بها الرسم على رقم الأعمالو : الضرائب المختلفة على الأعمال - 

فهي إذن ضرائب غير مباشرة على  يتحمل عبؤها المستهلك الأخير،المواد الاستهلاكية و 

 .الاستهلاك

هي الخاضعة للرسم على رقم الأعمال، و  خاصة فقط بالمواد غير: ر المباشرةالضرائب غي - 

 ...الخمور الذهب، الكحول،: ة بالمواد منهاالمتعلق

 .و للتصديرالرسم المواد الموجهة للاستيراد ألهذا  تخضع: الحقوق الجمركية  - 

اج البترول السائل الضريبة على إنت: تتكون من اقتطاعين اثنين هما: الجباية البترولية - 

والغازي،  ومن الضريبة المباشرة على الأرباح الناتجة عن النشاطات البترولية المتعلقة بالبحث 

 .والاستغلال والنقل عبر القنوات

صناديق المساهمة هي مؤسسات عمومية اقتصادية تظهر في شكل : صناديق المساهمة - ب 

ون التجاري، وتعمل عونا ائتمانيا للدولة التي تسند شركات لتسيير القيم المنقولة، فهي تخضع للقان

الميزانية العامة للدولة سنويا يتم من خلالها تمويل  .إليها رؤوس أموال عامة لتتولى تسييرها المالي

  .ذلك من خلال المدفوعات التي تقوم بها هذه صناديق المساهمةو 

يتم الحصول ات، وهي عقوبات مالية بالغرامأيضا تمول الميزانية العامة للدولة : الغرامات-ج 

الإدارة –أحكام إدارية و -المجالس القضائية المحاكم و –هيئات قضائية  ماحكعليها من جراء أ

يوجدون في حالة طبيعيين أو معنويين د أشخاص ض - ...الأسعار الضريبية، إدارة المنافسة و 

 .السارية المفعولالأحكام القانونية و مخالفة مع النصوص 

يشمل هذا الصنف من الموارد على المشاركات والمساهمات المدفوعة : الاختيارية يراداتالإ - 2

  .1خدمات توكلهم عليها الدولة ومنها أوفي مقابل سلع  الأشخاصعلى سبيل الاختيار من طرف 
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 .:التابعة للدولة الأملاكمداخيل -أ

ها واستغلالها في شكل الموارد التي تحصل عليها الدولة من خلال تصفيتها لثرواتكل هي 

الموارد التي تحصل عليها  نتيجة تصفية ثرواتها والتي لم نذكر منها . إجازة أو خدمة او رخصة 

  .وغيرها...التابعة للدولة، العقارات الأراضيتعد تمثل منفعة بالنسبة لها مثل مداخيل التنازل عن 

الرخصة  أوأو الخدمة  الإجازةها من التابعة للدولة فيتم تدبير  الأملاكمداخيل استغلال  غير أن

مداخيل : الاعتباريين، الخواص أو العموميين مثل أوالطبيعيين  الأشخاصالتي يستفيد منها 

  .وغيرها...استغلال المناجم المحاجر والغابات

هي كل المكافآت المقبوضة من طرف  :والأتاوىلقاء الخدمات المؤداة  التكاليف المدفوعة- ب

خاصا في  اقانون المالية لم يفتح لها بعد خطرغم هذا إلا أن  ، و ستعمال خدماتهاالدولة مقابل ا

  :بين ثلاثة أنواع كبرى منهاهنا ويمكن أن نميز  لموازنةمن ا ) أ(الجدول 

 .المكافآت المحصلة من النشاطات الصناعية والتجارية للدولة مقابل ما تؤديه من خدمات -

 .تأمينيةمصرفية أو  بنشاطاتالية للدولة عند قيامها المكافآت المحصلة من النشاطات الم -

 .التي تسيرها الدولة مقابل رسوم الإداريةالمحصلة من النشاطات  المكافآت -

تقدم للدولة بدون  أنها الأموالما يميز هذه  :المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات الأموال-ج

تمويل نفقة عمومية بحيث  قصد للأشخاص ةالإجباريبالمساهمة المالية غير  الأمرمقابل ويتعلق 

الجدول أدناه يبين لنا و . تمثل هذه الموارد مساهمات اختيارية في تغذية الصناديق العمومية

 :ملخص للإيرادات المالية كما وردت في قانون المالية السنوي 
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  )بآلاف دج(المبالغ   الميزانية إيرادات

 :العادية الإيرادات - 1
 : ئيةالجبا الإيرادات -1.1
  ..........................الضرائب المباشرة حاصل - 201- 001
  ............................عحاصل التسجيل والطاب - 201- 002
  ..............الأعمالحاصل الرسوم المختلفة على  - 201- 003

منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات (
  )........المستوردة

  .....................المباشرةلضرائب غير حاصل ا - 201- 004
  ....................................حاصل الجمارك - 201- 005

  

    )1(المجموع الفرعي 

  :العادية الإيرادات -2.1
  .....................الوطنية الأملاكحاصل ودخل  - 201- 006
  ........................ازنةالمختلفة للمو  الحوا صل - 201- 007
  .................................النظامية الإيرادات - 201- 008

  

  

    )2(المجموع الفرعي 

  الأخرى الإيرادات -3.1
  .................................................الأخرى الإيرادات

  

    )3(المجموع الفرعي 

    مجموع الموارد العادية

 الجباية البترولية - 2
  باية البتروليةالج - 201- 011

  

    للإيراداتالمجموع العام 

  ...سنة ال,..الشهر ,...- ...العدد /الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : المصدر
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  الجزائر في تطور الإيرادات العامة: المطلب الثالث 

ه الوضع الكلي ، كما يبينإلى تحسن الايرادات العامة للدولةدت مجموعة من العوامل أ

انطلاقا  سعار النفطالكبير الذي لعبته التطورات في أ لى الدورإيرجع هذا ميزانيات مجتمعة، و لل

   :، كما هو موضح في الجدول ادناه من ستينات القرن الماضي

 موقع الجباية العادية من الإيرادات العامة ) : 14(جدول رقم 
10دج   

7
 

1/(1+2) 1+2 2 1   

النسبة 
 المئوية

 السنوات الجباية العادية الجباية البترولية ت العامةالإيرادا

89% 214 24 190 1963 

59% 995 411 584 1973 

71% 7409 2144 5265 1986 

49% 14688 7443 7245 1990 

34% 14287 9429 4858 2002 

50% 30784 15299 15485 2011 

  . 06، ص 2012 \61:رسالة المديرية العامة للضرائب، نشرة شهرية، عدد: المصدر
بشكل  –الجباية البترولية  - غير العادية  عائداتالعلى  من الجدول إعتماد الدولةيتبين 

من من المائة  55إلى  50بمتوسط عام يقدر ب  المساهمة تمثل نسبة حيث، ملفت للانتباه

ة جباية البتروليلى الماعدا فترة الستينات نلاحظ أن الإيرادات الجباية العادية إ .الإيراداتإجمالي 

  . لى طبيعة المرحلة التي كانت تتميز بها البلاد من المائة وهذا راجع إ 89كانت تمثل نسبة 

  :ويمكن الاستعانة بالجدول التالي لمتابعة تطورات الايرادات الأخرى
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 العامة للدولة الإيرادات) : 15(جدول رقم 

  : الوحدة                                                                                                                       

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
 

           

 الموارد العادية 1

 الايرادات الجبائية 1.1

 حواصل الضرائب المباشرة 1101 1243 1475 1681 2013 2788 3208 3678 5607 6777 9030

 حواصل التسجيل و الطابع 190 205 210 216 215 260 320 327 397 438 494

 حواصل الرسوم 2277 2420 2796 3030 3316 3277 4176 4962 5622 6398 6492

3242 3302 2631 2592 2089 1437 1351 1178 1090 862 
 

 t v aمنها ال  

 حواصل الضرائب غير المباشرة 7 7 8 10 10 10 10 15 15 20 15

 حواصل الجمارك 1184 1448 1480 1170 1207 1213 1496 1703 1604 2326 2283

 -1- المجموع  4759 5323 5969 6107 6761 7548 9210 10685 13245 15959 18314

           
 الايرادات العادية 2.1 

 حاصل دخل الاملاك الوطنية 85 90 120 125 130 135 150 160 190 190 200

 الحواصل المختلفة للضرائب 100 105 260 100 100 550 716 287 190 543 627

           
 الايرادات النضامية

 - 2-المجموع   185 195 380 226 230 685 866 447 380 733 827

 يرادات الاخرىالا  3.1 1210 1140 1019 1186 1305 1305 1505 1325 1575 2250 2900

 - 3-المجموع   1210 1140 1019 1186 1305 1305 1505 1325 1575 2250 2900

22041 18942 15200 12457 11581 9538 8296 7519 7368 6658 6154 
  مجموع الموارد العادية 

)1+2+3( 

 ية الجباية البترول 2  8360 8622 8990 9160 9730 9702 16285 18358 14724 15616 16159

 المجموع العام للايرادات 14514 15280 16358 16679 18026 19240 27866 30815 29924 34558 38200

  )2013/  2003( على قوانين المالية السنوية للفترة امن إعداد الطالب بناء: المصدر
 

يقصد و ة ئيالجبا للإيرادات العامة في ميزانية الدولة فيتمثل في الإيراداتني االمصدر الث نإ

 من المائة من الإيرادات 50تقترب من والتي تمثل نسب  الرسوم بكل أنواعهاو الضرائب بها 

مقارنة بكمية النقود  هذه النسب قليلةتعتبر بحيث  عموما وذلك خلال مرحلة الدراسة، الإجمالية

 فياصة وعدم فعاليته خ الجبائيفي الاقتصاد الوطني وهذا نتيجة لضعف كفاءة النظام  تداولةالم
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مكلفين المتعلقة بالقعة على كاهل الخزينة العمومية و للديون الجبائية الواعدم وجود متابعة جدية  

سبة الخاص بتنفيذ وفق ما جاء في تقرير مجلس المحا بالضريبة وضيق قاعدة الجباية العادية

يها قانونا الذي بين الانحرافات الحاصلة بمناسبة تحصيل الضرائب المنصوص علو  2011ميزانية 

أما من جهة أخرى تعتبر هذه الإيرادات الجزء  جهة، من الدستور هذا من 64لا سيما منها المادة 

نسبة مقارنة مع المكونات الم للإيرادات لما تمثله بالقيمة و الأهم في المعادلة الخاصة بالمجموع العا

صل لمحتويات هذا الجزء غير أن ما يمكن ملاحظته في الجدول أدناه هو النمو المتوا الأخرى،

السنوات الأولى من فترة من المائة خلال الخمس  10 المقدرة بمتوسطو  –النسب–من الحساب 

من المائة خلال الفترة المتبقية هذا للدور الذي تلعبه على المستويين المالي  24و الدراسة،

المنتهجة من جهة لطبيعة السياسة الجبائية وجه اقتصادي من جهة، و والاقتصادي باعتبارها م

  .  أخرى 

والتي لا تعتبر  العادية الإيرادات ميزانية العامة للدولة فيتجلى فيالأخر من الأما المصدر 

 أو الأولالمصدر أن تكون في من المفروض أن هذه الإيرادات نجد  حيث، الأصلية الإيراداتمن 

الذي يساعد على الزراعة الملائم خ المنامن جهة و د من ثروات غزيرة الثاني نظرا لما تزخر به البلا

، الإجمالية الإيراداتمن  %1.3، %1.4: تساهم بنسب ضئيلة جدا تقدر بـ نلاحظ أنهاوالسياحة، 

من  12ونسبة  2009من المائة خلال سنة  7.47و  2004من المائة في سنة  3بنسبة تقارب و 

ولة تمثل قاعدة عريضة من الد أملاك أنرغم  من الموارد العادية، 2012ل سنة المائة خلا

عمومية لا تدر إلا مداخيل  شركة 1200أراضي وغابات وثروات ومؤسسات حيث ما يقارب 

رقابية صارمة مدعمة  إجراءاتوعدم وجود  ،القديمة الأفكارنتيجة ضعف التسيير وبقاء  ،ضئيلة

هذا كله يؤثر  .لسوقاقتصاد ا إلىمناسبة للانتقال  إستراتيجيةبالجزاءات والعقوبات مع عدم بناء 
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تطويرها لغرض تمكينها ة التي من الواجب الاهتمام بها و بكيفية أو بأخرى في نمو الإيرادات الجبائي

  .من إحلال محل الإيرادات غير العادية في ميزانية الدولة 

ميز بعدم نه بخصوص الإيرادات الأخرى فتعتبر مورد مالي غير ثابت كونها تتغير أ

إلا أن هذا التذبذب يتغير بنسب معقولة بالنظر إلى الموارد  ،ذب خلال فترة الدراسةالتذبالاستقرار و 

منخفضة نوعا ما بالنسبة إلى مجموع الإيرادات وبنسب ضعيفة و  –من المائة  20 –العادية 

على هذا الأساس يمكن اعتبار هذا التغير في المعدلات بغير المزعج و  –من المائة  4 –العامة 

 .ساهمته في مكونات الإيرادات العامة بالميزانية بحكم نسبة م

  

  الغش الجبائي من خلال آلية الرقابة الداخلية : المبحث الثاني 

دراسة يستدعي  -الرقابة الداخلية- إن قياس الغش الجبائي في الجزائر من هذا منظور 

عتماد على للوصول إلى ذلك  يجب الالجبائي على الإيرادات العادية، و تحليل آثار الغش او 

، وهذا من خلال تحليل تطور آليات الرقابة الجبائية الداخليةالنتائج المتحصل عليها باستعمال 

ثم  ،لرقابة على الوثائق للملف الواحدنتائج الرقابة الداخلية، وقراءة نتائج الغش الجبائي بآلية ا

مع افتراضنا لصحة . وثائقنعمل على تحديد الغش الجبائي للمجتمع الجبائي بآلية الرقابة على ال

لنظام الضريبة الوحيدة كلفين التابعين للنظام الجزافي و كل التصريحات الجبائية المتعلقة بالم

  .الجزافية 

  تطور نتائج الرقابة الداخلية :المطلب الأول

تمارس الرقابة الداخلية على مستوى الإدارة الجبائية، وتتم على عينة من الملفات المكونة 

، والمحصيين خلال دورة مالية معينةالجبائي الذي يقصد به مجموع المكلفين بالضريبة  للمجتمع



  - 252 -                                                   واقع الغش الجبائي في الجزائر: الفصل الرابع 
 

 

الغش  الملف الواحد من راماتـالغصة بها لابد من استخراج الحقوق و ولمتابعة العمليات الخا

  .مستخرجة وعدد القضايا المباشرة والمراقبةالغرامات الائي ثم معرفة تطور مبلغ الحقوق و الجب

  الغرامات المستخرجة للملف الواحد بآلية الرقابة على الوثائقمتوسط الحقوق و  - أولا

المتحصل عليها خلال مرحلة الدراسة ثم انات الخاصة بالحقوق المستخرجة و نلجأ إلى البي

  :ذلك كما هو مبين في الجدول التاليملفات المحقق فيها لنفس الفترة و نقارنها بعدد ال

  :حقوق المستخرجة للملف الواحد متوسط ال ) :16(جدول رقم 
  دج: الوحدة 

  المديرية العامة للضرائبالجدول من إعداد الطالب بناءا على معلومات من : المصدر

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن المراقبة الجبائية بآلية الرقابة على الوثائق خلال 

 ،قضية 30590تسير بوتيرة غير ثابتة وبمعدل متوسط قدره  2012إلى  2006المدة الممتدة من 

دج 30.569.056.968مراقبة في السنة مما نتج عنها حقوق مستخرجة سنوية قدرت بمتوسط 

لحقوق المسترجعة خلال سنة مقارنة با 2006كبر قدر من الحقوق في سنة حيث تم استرجاع أ

C.S.P المستخرجة متوسط الحقوق  
 الحقوق و الغرامات المراقبة عدد القضايا السنوات - دج-

2003 - -  
2004 - -  
2005 - -  
2006 34 081 39 880 134 427 1170054 
2007 30 894 33 162 154 643 1073417 
2008 32 795 30 015 195 068 915236 
2009 30 365 28 246 714 392 930239 
2010 30 029 32 293 982 830 1075426 
2011 27 291 26 224 016 076 960903 
2012 28 672 24 161 201 346 842675 

 999329 782 398 983 213 127 214 المجموع الوطني
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دج والتي تعتبر أقل نسبة من الحقوق تم التوصل إليها  24.161.201.346المقدرة  بـ و  2012

  .خلال هذه الدورة ويمكن الاستعانة بالشكل الموالي لقراءة الجدول

    

 
  CSPلحقوق المستخرجة والملفات المحقق فيها بـ  ا: ) 09( الشكل رقم

  
الرقابة –، نلاحظ من الجدول السابق أن عدد القضايا المراقبة بهذه الآلية ة عامةبصف

التابعة مختصة إقليميا بمتابعة الملفات و التي تتم على مستوى المفتشيتات العلى الوثائق و 

تمت مراقبة   2006فخلال سنة   م الاستقرار،تميزت بالتذبذب وعد–للمديريات الولائية للضرائب 

ملف الشيء  3187 ـأي بفارق يقدر ب 30894تمت مراقبة  2007ملف أما في سنة  34081

 6718بمقدار - الحقوق المستخرجة بكامل الغرامات–الذي أدى إلى تناقص الإيرادات الجبائية 

  . مليون دينار جزائري

ملف  1900 ـضافية لهذه المراقبة قدرت بتم إخضاع ملفات إ 2008أما خلال السنة 

ربما كانت الغاية منها هو استدراك   32795تقريبا ليصبح العدد الإجمالي الخاضع للعملية هو
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لكن النتائج  يا المباشرة خلال السنة السابقة،النقص في الحقوق المستخرجة من طرف القضا

ي الحقوق المستخرجة رغم الزيادة المتوصل إليها كانت عكس التوقعات حيث استمر الانخفاض ف

  .مليون دينار جزائري 3147في عدد القضايا المراقبة،هذا الانخفاض تم تقديره ب 

يا الخاضعة للرقابة في تم اعتماد نفس عدد القضا 2010-2009نه في السنتين أغير 

رجة إلا أن الحقوق المستخ- أنضر الجدول أدناه–ملف تقريبا  30000ي ما يعادل أ 2007سنة 

 2010الحقوق المستخرجة في سنة  بينما ارتفع مبلغ نقصت أكثر من المتوقع، 2009سنة  خلال

را لزيادة حجم الكتلة النقدية في هذه الفترة والتي نتج عنها ارتفاع المستوى العام للأسعار نظ

الحصيلة الشيء الذي أدى إلى زيادة  ،وبالتالي ارتفاع أرقام الأعمال والإرباح الخاضعة للضرائب

  .الضريبية 

نلاحظ تناقص في عدد القضايا الخاضعة لعملية  2012 ،2011أما بالنسبة للسنتين 

ملف  27000حيث وصل العدد إلى  أدنى حد لها خلال فترة الدراسة، الرقابة على الوثائق إلى

 24161(الشيء الذي أدى هو الآخر إلى تناقص الإيرادات الجبائية إلى أدنى حد لها في الفترة  

  ) .دج مليون دينار جزائري

  تطور الحقوق وعدد القضايا المراقبة: ثانيا

يمكننا تحليل  المعطيات من زاوية أخرى هي دراسة نسبة نمو الملفات المراقبة إلى الحقوق 

  :المستخرجة مستعينين بالجدول التالي 
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  :ة عنها نسبة نمو الملفات المراقبة و كذا الحقوق الناتج : )17(جدول رقم 
  لحقوق محسوبة بمليون دج: الوحدة                                                                       

 الـبـيــان 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012

 عدد الملفات المراقبة 081 34 894 30 795 32 365 30 029 30 291 27 672 28

5% -9% -1% 8-% 6% -10% 
 

 ة الزيادة بالملفاتنسب

 الحقوق المستخرجة 880 39 162 33 015 30 28246 32296 224 26 161 24

 نسبة الزيادة بالحقوق  17-% 10-% 6  %- %14 19-% 8-%

  من إعداد الطالب بناءا على معلومات من المديرية العامة للضرائب: المصدر      

لية ن الحقوق المستخرجة عن طريق آالجدول السابق يلخص لنا أن هناك تناسب طردي بي

، فكلما ارتفع عدد القضايا كلما القضايا الخاضعة لعملية المراقبةعدد الرقابة الجبائية الداخلية و 

فزيادة عدد القضايا  2012و 2008ما عدا السنتين  بلغ الحقوق الناتجة عنه والعكس،ارتفع م

  . حقوق المستخرجة المراقبة لم يؤدي بالضرورة إلى الزيادة في مبلغ ال

يمكن فصل تطور الحقوق المستخرجة باستغلال آلية الرقابة على الوثائق وقراءة تطورها 

  :من خلال الشكل التالي
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 ِ◌ل -256- 
  

 يبين 
 
 
  

 CSPالحقوق والغرامات المستخرجة بـ 

 

 

  CSPالحقوق المستخرجة بـ عدد القضايا المراقبة و ): 10(قم الشكل ر 
 

لاحظ إذن أن هناك علاقة طردية بين الحقوق المستخرجة والملفات المحقق فيها وهذا ما ن

 .يؤكده التحليل السابق

المتحصل عليها من التقرير المتعلق ا مقارنة بين المعطيات السابقة و غير أنه لو أجرين

 2012لسنة  –المديرية العامة للضرائب فرنسا–بنشاط المديرية العامة للمالية العمومية بفرنسا

  : المبينة في الجدول التاليو 
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  )ف.ع.م.ع.م -فرنسا(عدد الملفات المراقبة :  )18(جدول رقم 

  عدد الملفات المراقبة 2010 2011 2012

 الرقابة على الوثائق للمهنيين 206373 197361 197052

124991 117642 100255 

الرقابة على الوثائق لطلب 
  TVAاسترجاع 

 الأخرىالرقابة على الوثائق  69503 65825 66351

 تللممتلكاالرقابة على الوثائق  139822 129483 134207

 المجموع   العام 515953 510311 522601

المديرية العامة للمالية  2012الجدول من إعداد الطالب بناءا على تقرير نشاط : المصدر
  .العمومية فرنسا

  
  :الوثائق في فرنسا مقسمة إلىن الرقابة على من الجدول نستنتج أ

الرقابة على الوثائق لطالبي  ،التي يقصد بها الرقابة على الوثائق للمهنيينالرقابة المهنية و - 

  . الرقابة الأخرى على الوثائق قرض الرسم على القيمة المضافة، و استرجاع 

بإعادة ل الخاصة رقابة حقوق التسجي، التي يقصد منها الرقابة على الممتلكاتالخواص و  رقابة- 

  . الرقابة على المداخيل، و غير المبنيةتقويم العقارات المبنية و 

يقصد بها تلك التي ) الجزائر المديرية العامة للضرائب،) (CSP(أما الرقابة على الوثائق 

المباشرة من ليميا بمتابعة الملفات كما سبق وأن ذكرنا و تتم على مستوى المفتشيات المختصة إق

لغرض لإدارية أي رتبة مفتش على الأقل الضرائب والذي لا يشترط فيهم الرتبة ا طرف أعوان

المنصوص عليها في أحكام المادة طلب بالنسبة للمراجعة الخارجية و القيام بعملية المراقبة كالتي ت

ن التبليغ المرسل للمكلف ممضي ، هذا بحجة أالرسوم المماثلةالمباشرة و من قانون الضرائب  190

تتم من جهة بالاعتماد ول الأول عن شكل ومضمون التبليغ، و ف رئيس المفتشية المسؤ من طر 

المباشرة من طرف حيث يبلغ عدد الملفات المبرمجة و –على الملفات المبرمجة خلال السنة 
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- ملف على مستوى الوطني  30590المقدرة بمتوسط ، و -ملف  30إلى  20 المفتشية بـ من

الخاص بعدد القضايا كما هو واضح في الجدول أعلاه و ، - كلالمديرية العامة للضرائب ك

ر فات يتم بناءا على أهمية الملف وبالنظونلفت الانتباه في هذا الصدد إلى أن برمجة الملالمراقبة، 

ذلك من خلال بطاقيات و ) الملف الجبائي(دارة الجبائية إلى المعلومات الجبائية المتوفرة في الإ

ي عبارة عن معلومة جبائية ترسل من طرف المصالح الخارجية إلى البطاقية ه–المعلومات 

  .-المديرية الفرعية للرقابة الجبائية التي تحولها بدورها إلى المفتشيات قصد الاستغلال

في بطاقيات من جهة أخرى بالاعتماد على استغلال النقص في التصريح بين ما هو وارد 

التصريحات الثلاثية  ،)الميزانيات(لتصريحات السنوية ما هو مصرح به في االمعلومات الجبائية و 

لأعوان المكلفين يتم اللجوء إليها بالنضر إلى قلة عدد وكفاءة ا أقصر وأسهل طريقةهي و  الشهريةو 

وسائل الاتصال،  ،الانترنيت ،أجهزة الكمبيوتر(وسائل الرقابة  امانعدقلة و ، و بالعملية من جهة

بالتالي غياب التوازن ، و القضايا المبرمجة من جهة أخرىكثرة و ). الخ... الأدوات المكتبية،

المنطقي بين عدد القضايا المبرمجة وتوزيع الأعوان في المفتشية خاصة منهم المكلفين بالمراقبة 

   .على الوثائق 

 200262وثائق تقدر بمتوسط غير أن عدد القضايا المباشرة في فرنسا بآلية الرقابة على ال

الجزائر من حيث العدد تفوق تلك المباشرة في  2012إلى  2010ل السنوات من ك خلاذلقضية و 

عون من مجموع الأعوان المقدر عددهم سنة   17587أن  -  % 15 أي - علما مرة، 6.5بـ 

المباشرة حيث عدد الملفات المراقبة و . كلفون بالجباية الخاصة بالمهنيينم 117250بـ  2011

 -  197361  -  206373هي على التوالي   2012إلى 2010بالتفصيل خلال المدة من 

  .                         ملف 197052
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شرة هنا  تتميز المباقة هو أن عدد القضايا المبرمجة و ما يمكن تسجيله من المعلومات الساب

على خلاف عدد القضايا ذلك و  ،2011 ،2010خاصة خلال السنتين ، بالاستقرار والثبات

الرقابة على الوثائق في الجزائر التي تتميز بالتذبذب كما سبق ذكره،  آليةاشرة بالمبالمبرمجة و 

  . 2011و 2006مثلا بين السنتين   % 25 ـحيث نسبة التغير تقدر ب

  الرقابة على الوثائقالغش الجبائي من خلال : المطلب الثاني 

    .سنتطرق لذلك من خلال نتائج آلية الرقابة على الوثائق

  ائج آلية الرقابة على الوثائقنت: أولا 

الحقوق المستخرجة من جهة والحقوق عدية بين عدد القضايا المباشرة و توجد علاقة مت

  :المستخرجة والإيرادات الجبائية من جهة أخرى  كما هو واضح في  الجدول أدناه 

  الإيرادات الجبائية النسبة بين الحقوق المستخرجة و  : )19(جدول رقم             
  مليار دج 0.1: الوحدة                                                                                        

 السنوات  الإيرادات الجبائية  CSPحقوق المستخرجة بـ  النسبة

6.5% 398 6107 2006 
4.9% 332 6761 2007 
3.9% 300 7548 2008 

3% 282 9210 2009 
3% 323 10685 2010 
2% 262 13245 2011 

%1.5 241 15959 2012 

  .2013الجدول من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب :  المصدر 
  

 % 1.5يتضح من الجدول أن نسبة الحقوق المستخرجة إلى الإيردات الجبائية تتراوح بين 

ات الايرادات الجبائية من جهة والمواد وهي نسب ضعيفة حسابيا ولكن إذا حللنا مكون %6.5و
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حتما سنصل إلى  التي تم استخراج الحقوق منها بهذه الآلية والمجتمع الجبائي من جهة أخرى

  : ، وللتوضيح أكثر من الضروري صياغة الشكل التالينتائج أخرى وبنسب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  CSPرجة بـ مقارنة الايرادات الجبائية مع الحقوق المستخ): 11(الشكل رقم 

  

بالنظر إلى عدد الملفات  2006خاصة خلال سنة  مرتفعةنسبة الغش الجبائي إن  

هذا التناقص في نسبة الغش كما هو ، و 2012التناقص التدريجي الى غاية بدأت في المراقبة، و 

ملاحظ في الجدول السابق يرجع للتناقص في عدد القضايا المراقبة، أو إلى ارتفاع مكونات 

المماثلة، الرسم على رقم الرسوم ى الضرائب المباشرة و ات الجبائية التي تحتوي إضافة إلالإيراد

  . لى كلاهما معائب غير المباشرة  حقوق التسجيل والطابع ،الحقوق الجمركية  وإ ، الضراالأعمال

  الية الرقابة على الوثائقمن خلال الغش الجبائي للملف الواحد  -ثانيا

الحقوق المستخرجة بهذه الآلية من جهة وعدد  يجب تحديدواحد تكلفة الملف ال لقياس

 البيانات الظاهرة فيالملفات المحقق فيها خلال نفس الفترة من جهة أخرى، وذلك بالاعتماد على 

  :الجدول التالي
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   الغش الجبائي للملف الواحد بآلية الرقابة على الوثائق   :  )20(جدول رقم 
  مليار دج 0.1: الوحدة                                                                                           

  2013من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب  :المصدر      
  
، والذي السابقمن خلال الجدول  الملف الواحد من الغش الجبائينصيب على  الحصولتم 

  .دج للملف الواحد  840541دج و 1167806حيث تتراوح قيمتها بين  ،عبر عنه بالتكلفة

دج  1167806 ـفإذا سلمنا مبدئيا أن المتوسط الحسابي للحقوق المستخرجة للملف الواحد تقدر ب

الناتج من حاصل قسمة الحقوق و  –على سبيل المثال  2006أنضر الجدول أعلاه خلال سنة –

اقبة على الوثائق، فإنه لمن المنطقي المستخرجة للسنة إلى إجمالي القضايا الخاضعة لعملية المر 

  .جدا حساب فاتورة الغش الجبائي للمجتمع الجبائي ككل

  الغش الجبائي للمجتمع الجبائي من خلال آلية الرقابة على الوثائق :المطلب الثالث

يتطلب قياس الغش الجبائي للمجتمع الجبائي من خلال آلية الرقابة الداخلية التطرق إلى 

  .فاتورة الغش الجبائي للمجتمع الجبائي  الجبائي ومن ثم تحديدتطور المجتمع 

  تطور المجتمع الجبائي -أولا

، سواء كان افراد أو كيانات المجتمع الخاضع للتشريع الجبائي: يقصد بالمجتمع الجبائي

 السنوات  عدد الملفات  CSPوق المستخرجة حق - دج- التكلفة
1167806 398 34081 2006 

1074642 332 30894 2007 
914773 300 32795 2008 
928700 282 30365 2009 
1075626 323 30029  2010 
960023 262 27291 2011 
840541 241 28672 2012 
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التشريعات ح والقوانين و ئمجموع اللوان التشريع الجبائي يتمثل في أعلما  ،1و اعتباريةطبيعية أ

وتنظيم أساليب تحصيلها، وكذلك أحكام المحاكم  لصادرة من الجهات المختصة بفرض الضرائبا

طور فئات جدول التالي من خلال يتم عرض تالو  ،قرارات اللجان المتعلقة بالمنازعات الجبائيةو 

  .نماط الضريبية المجتمع الجبائي حسب الأ

     2012-2003تطور المجتمع الجبائي خلال الفترة : : )21(جدول رقم 
 TAP IBS TVA IRG/SAL IRG/REEL IRG/BNC IFU السنوات
2003 314486 69397 489154 211782 257025 21817 735178 
2004 325661 65894 478168 222693 325661 33840 736411 
2005 326441 67187 447563 233279 248062 25919 1062386 
2006 331200 62196 441748 116043 229907 23816 774804 
2007 307972 72453 345125 225338 242187 29411 772799 
2008 327930 67682 257064 234613 221673 26944 828681 
2009 344465 76446 354467 239997 209327 30278 813483 
2010 

362467 80572 370537 243654 247199 34790 
855731 

2011 409971 51922 417864 243713 278390 43343 809470 

2012 463242 91988 459760 257390 320275 47970 867411 

  .2013من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب : المصدر
  

من مجموع عدد المكلفين المنتمين إلى الأشخاص المعنويين  يتكون المجتمع الجبائي

أرباح الشركات والأشخاص الطبيعين دون الأخذ بعين الاعتبار  الخاضعين إلى الضريبة على

وكذلك الأشخاص  2006الأشخاص الخاضعون للنظام الجزافي والتي انتهى تاريخ سريانه سنة 

) النظام الجزافي( وهو النظام البديل للنظام السابق  IFUضعون للضريبة الوحيدة الجزافية االخ

  : التالي الشكلناف المجتمع الجبائي نقترح ولمعرفة التطور الذي مر به كل أص

  

  
                                                 

ات السياس، مجلة التنمية و الضرائب في عالم الاعمال الالكترونية، رأفت رضوان، رشا عوض، ولاء الحسيني -  1
  13: ، ص  2000،  02، العدد  02الاقتصادية ، المجلد 
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الف مكلف: الوحدة   

  
   تطور المجتمع الجبائي): 12(الشكل رقم 

  
نلاحظ أهمية تطور تركيبة المجتمع الجبائي في الجزائر، فبالنسبة للمرحلة  الشكلمن 

مال ى رقم الأعلرسم عللنجد أن متوسط عدد الملفات الخاضعة  2006إلى  2003الممتدة من 

، غير أننا نجد حديد فاتورة الغش الجبائي للفترةهو العدد المعتمد عليه في تملف، و  464158هو 

إلى إنشاء يرجع سبب ذلك ، و 2012إلى  2007ترة الممتدة من أن هذا العدد يتناقص خلال الف

تين حيث الملفات فيه خاضعة لضريب ام الضريبة الوحيدة الجزافية،ظن هوام جبائي جديد ألا و ظن

وذلك حسب الحالة، بدل الرسم على  % 12والثانية بمعدل  في المائة 5فقط، الأولى بمعدل 

و بالتالي تم شطب جزء من الملفات الخاضعة للرسم ,الضرائب والرسوم الأخرىالقيمة المضافة و 

أصبحت محتواه في القائمة ائمة العددية للملفات السابقة، و على القيمة المضافة من مجموع الق

  .ام الجديدنظالعددية لل

مارس من طرف المكلفين الشيء الذي يجب أن نلفت الانتباه إليه هو إهمالنا للغش المو 

د بالنسبة للضريبة على الممتلكات، والغش المعتم ،ام الضريبة الوحيدة الجزافيةظالخاضعين لن

انعدام ك لغياب و ي، وللضريبة على الدخل العقاري، ذلللرسم العقار وللضرائب غير المباشرة، و 
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على مستوى تشيات المختصة بمتابعة الملفات و رقابة جدية بخصوصهم على مستوى المف

الظاهر في و  المديريات الفرعية للرقابة الجبائية وهذا رغم العدد المهم للمجتمع الجبائي الخاص بهم

  . الجدول السابق 

أساسا  ق في فرنسا تعتمدعلى سبيل المثال نجد أن الرقابة على الوثائمن زاوية أخرى و 

 926093،  981682،  1035269هذ الصدد تم اخضاع  ، وفيعلى هذا النوع من الضرائب

ثائق الخاصة على التوالي للمراقبة على الو  2012 ،2011، 2010ملف خلال السنوات 

ملف  134207، ملف 129483ملف،  139811تم إخضاع وكذلك  بالضريبة على الدخل،

مما نتج عنها  ق الخاصة بالضريبة على الممتلكات،ت السابقة للرقابة على الوثائخلال نفس السنوا

  .حصيلة ضريبية جد مهمة

  الغش الجبائي للمجتمع الجبائي -ثانيا

نرجع إلى معطيات الجدول السابق والخاص بتطور المجتمع الجبائي لاستنتاج فاتورة الغش 

  :ول التاليالجبائي بآلية الرقابة على الوثائق ونشكل الجد

 :الغش الجبائي للمجتمع الجبائي بالية الرقابة على الوثائق  : )22(جدول رقم  
دج  :الوحدة    

 السنوات المجتمع الجبائي تكلفة الغش للملف فاتورة الغش الجبائي الإيرادات الجبائية  الإيرادات:نسبة الغشال%

% 85 6107 5159 0.01167806 441748 2006 
%  55 6761 3709 0.01074642 345125 2007 
%  40 7548 3040 0.00914773 327930 2008 
%  36 9210 3286 0.0092700 354467 2009 
%  37 10685 3986 0.01075626 370537 2010 
%  30 13245 4012 0.00960023 417864 2011 
%  24 15959 3864 0.00840541 459760 2012 

  .2013داد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب من إع: المصدر   
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فاتورة الغش الجبائي للمجتمع الجبائي تم الحصول عليها من حاصل ضرب نصيب الملف الواحد 

عدد التجار المشار اليهم في  يوالمجتمع الجبائي أ) بتكلفة الغش الجبائي (من الغش الجبائي

   .الجدول السابق 

إلى لية فهي تمثل النسبة بين فاتورة الغش الجبائي غش الجبائي بهذه الآأما نسبة ال

إلى لية ان عدد الملفات المراقبة بهذه الآالشكلين التاليين يبينو . الإيرادات الجبائية خلال سنة

  .الجبائي الى الايرادات الجبائيةفاتورة الغش المجتمع الجبائي و 

  :كال التالية شالاعتماد على الأب ولديمكن تحليل البيانات الظاهرة في الج

الف مكلف: الوحدة   

  
  الى المجتمع الجبائي  CSPعدد الملفات المراقبة بـ ): 13(الشكل رقم 

  
ر إلى عدد ملفات لية صغير بالنظأن عدد الملفات المراقبة بهذه الآنلاحظ من الشكل 

ه نلاتكون معبرة بدقة لاعتبار أ ليهاعليه فان فاتورة الغش الجلائي المتحصل عو  ،المجتمع الجبائي

ن لنا الغش يالشكل التالي يبو  ،ن الرقابة الممارسة هنا سطحيةم أرغ ،ات لم تتم مراقبتهافغلبية الملأ

   .لى الايرادات الجبائية في حدود الملفات المراقبة إالجبائي المتحصل عليه 
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دج  :الوحدة    

  
          الى الايرادات الجبائية  CSPجبائي بـ ش الفاتورة الغ): 14(الشكل رقم 

  
بهذه الآلية إلى ) الغش الجبائي ( ا ن الحقوق المتحصل عليهنلاحظ من خلال الشكل أ

لى حدود وبدأت هذه النسبة في التناقص إ 2006خلال سنة %  85كانت  الايرادات الجبائية،

ن هناك المراقبة ذلك  لاعتبار أالملفات  لى النقص في عددهذا راجع إو  2012في سنة  % 24

  .الحقوق المستخرجة طردي بين عدد الملفات المباشرة و تناسب 

الضريبة ليه يتمثل في كون الايرادات الجبائية تتكون من شارة إلكن الشيء الذي تجدر الإ

والرسم على  ،الرسم على النشاط المهني، الضريبة على ربح الشركات على الدخل الاجمالي،

حقوق الجمارك و  ،المباشرة، حقوق التسجيل والطابعالضرائب غير لى المظافة إضافة إالقيمة 

فاذا تم ادماجها بالمبالغ  ،م مراقبتها من طرف مصالح الضرائبالتي لم تؤخذ بعين الاعتبار لعدو 

   :ننا نتحصل على الجدول التاليفإ ،المصرح بها
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لى الايرادات الجبائية الاجمالية إ مع الجبائيللمجت الغش الجبائيبين نسبة ال ):23(جدول رقم 
 :لية الرقابة على الوثائق بآ

 السنوات المجتمع الجبائي تكلفة الغش للملف * فاتورة الغش الجبائي الإيرادات الجبائية  %الإيرادات :نسبة الغش-

%  134 6107 8224 0.01167806 441748 2006 

%  76 6761 5158 0.01074642 345125 2007 

%  60 7548 4549 0.00914773 327930 2008 

%  58 9210 5136 0.0092700 354467 2009 

%  66 10685 7055 0.01075626 370537 2010 

%  48 13245 6056 0.00960023 417864 2011 

%  42 15959 6670 0.00840541 459760 2012 

  .2013يرية العامة للضرائب من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المد :المصدر   
  

من المائة خلال  134الى  42تتراوح بين  *نلاحظ من الجدول أن فاتورة الغش الجبائي 

 610.7 ـنجد أن قيمة الإيرادات الجبائية تقدر ب 2006ففي سنة  ،2012لى إ 2006الفترة من 

غش (الغ مهربة التي تعتبر كمبو  مليار دج 82240بينما تم التوصل إلى ما قيمته  مليار دج

 2012قل نسبة تم التوصل إليها كانت خلال سنة أفحين نجد أن  على خزينة الدولة،) جبائي

لف، بدل م 28672علما أن هذه النسبة تم التوصل إليها بدراسة  ،% 42ـ حيث تم تقديرها ب

سب بين و طريقة الرابع المتناعتمدنا على الطريقة الثلاثية، ألو او  ،2006المعتمدة خلال سنة 

أي ما  % 113نجد أن فاتورة الغش الجبائي ترتفع لتصبح في حدود  2012و 2006السنتين 

  .السنة ذات الحصيلة الأقلجبائي متحصل عليه خلال كإيراد  مليار دج 688.5يعادل 

  الغش الجبائي من خلال آلية الرقابة الخارجية:المبحث الثالث 

الإدارة الجبائية، وهذا على خلاف المراجعة  إن الرقابة الداخلية تتم عل مستوى مصالح

الجبائية الخارجية التي تتم خارج الإدارة الجبائية أي على مستوى المقرات الاجتماعية للمؤسسات 

محل المراجعة، وتستعمل فيها الآليات المتمثلة في التحقيق في المحاسبة، التحقيق المعمق في 
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ة، كل هذا قصد الكشف أيضا عن مواطن الغش مجمل الوضعية الجبائية والمراقبة المصوب

  :ما سنتناوله في المطالب التالية  وهذا الجبائي،

  الغش الجبائي من خلال آلية التحقيق في المحاسبة: المطلب الأول 

هي  2012إلى  2003خلال المدة الممتدة من  تطور نتائج التحقيق في المحاسبة إن

حيث تطور عدد القضايا المبرمجة ، سواء من ابتةالأخرى تسير بوتيرة غير مستقرة وغير ث

  :المراقبة أو من حيث مبلغ الحقوق المستخرجة وهذا وفق العناصر التاليةو 

  تطور عدد القضايا المبرمجة -أولا 

من  لال الجدول التالي الذي يبين لنا،من خ اشرةالمبنتطرق لتطور عدد القضايا المبرمجة و 

 يبين لنا ،خرىالناتجة عنها خلال فترة الدراسة، ومن جهة أ حقوقايا المراقبة والجهة عدد القض

  .خرىلى أوذلك من سنة إتطور عدد القضايا المراقبة والحقوق الناتجة عنها 

  :عدد القضايا المبرمجة لآلية التحقيق المحاسبي :   )24(جدول رقم 

 V.C 
  تطور

 عدد القضايا

  تطور
الحقوق و 
 الغرامات

 الحقوق و الغرامات اعدد القضاي السنوات

 - دج– المستخرجة المراجعة 
2003 1 748 15 563 409 103 % 4 -9 % 
2004 2 118 10 427 799 232 21 % -33 % 
2005 2 217 15 047 297 648 5 % 44 % 
2006 2 228 73 670 021 141 0.5 % 490 % 

2007 2 194 14 037 698 534 %2-  -81 % 

2008 2 374 20 533 836 095 8 % 46 % 
2009 2 483 74 595 800 023 5 % 363 % 
2010 1 989 41 503 322 158 -20 % 55 % 
2011 1 444 34 153 564 965 7- %2 -18 % 
2012 1 682 31 359 523 794 16 % -8 % 

   469 625 075 371 585 25 المجموع الوطني

  . 2013المديرية العامة للضرائب من إعداد الطالب بناءا على معطيات من  :المصدر  
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لى تحليل إ لجأ، نو ذلك حسب المعلومات المتوفرة  حليل البيانات المدونة في الجدوللت

ايا على حدى، أي تحليل تطور عدد القضايا المبرمجة، ثم مقارنتها بعدد قضمعطيات كل خانة 

 :شكال التالية للأ الحقوق المستخرجة بهذه الآلية ووفقا بعدها تطورلجبائي و المجتمع ا

  

  
   vcتطور عدد القضايا المراقبة بـ )  :  15(الشكل رقم 

  
نلاحظ ارتفاع العدد خلال  التحقيق في المحاسبة آليةراقبة ببالنسبة لتطور عدد القضايا الم

ة على هذه النسبة موزع % 27 ـبنسبة تقدر ب 2006إلى سنة  2003الفترة الممتدة بين سنة 

 2007خلال الفترة  % 2ملف أي بنسبة  11 ـثم يتناقص العدد ب )% 1 %+5%+21(النحو

ذلك بنسبة قدرها و  2009صل الارتفاع إلى غاية سنة ثم يتوا ،التغير الذي يمكن إهماله مرحليا

على هذا الأساس يمكن اعتبار أن عدد القضايا في تزايد و  ،2006بالنسبة إلى سنة  % 11

أي   % 42 ـحيث قدرت نسبة الزيادة ب ،2009ية سنة إلى غا 2003من سنة  مستمر ابتدءا

  .مديرية ولائية للضرائب 54ملف موزعين على   735زيادة تعادل 
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نلاحظ تناقص عدد القضايا الخاضعة لعملية التحقيق  2011و 2010أما بالنسبة للسنتين 

بب لسيرجع هذا ، 2009مقارنة مع سنة  % 42أي تناقص بنسبة ، ملف 1039 ـب المحاسبي

حيث تمت مراقبة  ،رقابية أخرى تتمثل في الرقابة المصوبة التي سنتطرق لها لاحقااعتماد آلية 

  .ملف  1089بهذه الآلية 

بالنظر لسنة  ،يا الخاضعة للتحقيق المحاسبيبارتفاع عدد القضا 2012تميزت سنة و 

تماده في آلية العدد نفسه الذي تم اعوهي النسبة و ، % 16قدرت هذه الزيادة بـ حيث  ،2011

  .المراقبة المصوبة

  .لى المجتمع الجبائيالقضايا المراقبة بهذه الآلية إ عددمن خلاله بين ن التالي ن الجدول إ
  

  :المجتمع الجبائي  الىنسبة عدد القضايا المبرمجة  : )25(جدول رقم 

)1( / )2( 
 عدد القضايا المراقبة

)1( 

 المجتمع الجبائي
)2( 

 السنوات

%0.3 1748 489154 2003 
%0.4 2118 478168 2004 
%0.4 2217 447563 2005 
%0.5 2228 441748 2006 
%0.6 2194 345125 2007 
%0.7 2374 327930 2008 
%0.7 2483 354467 2009 
%0.5 1989 370537 2010 
%0.3 1444 417864 2011 
%0.3 1682 459760 2012 

  .2013عطيات من المديرية العامة للضرائب من إعداد الطالب بناءا على م :المصدر
  

التحقيق المحاسبي إلى إجمالي المجتمع  ليةبآالمباشرة إن متوسط معدل القضايا المبرمجة و 

من إجمالي  % 8لية الرقابة على الوثائق تمثل بآبينما النسبة ، فقط % 0.4الجبائي تمثل 

مباشرة عن طريق التحقيق ايا الر إلى القضوهي مقبولة نوعا ما بالنظ. المجتمع الجبائي
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 :لى الشكل التالي أكثر نلجأ إللتوضيح و  المحاسبي،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الى المجتمع الجبائي vcالمراقبة بـ  عدد الملفات): 16(الشكل رقم 
  

 2003هذه الآلية خلال الفترة من بصورة عامة نجد أن متوسط عدد القضايا المباشرة بو 

  من متوسط المجتمع الجبائي في الفترة  % 0.5الذي يمثل و  قضية 2048هو  2012لى إ

من  بين الحقوق الناتجة كما هو مبينن هناك تناسب طردي بينها و أ  خرى نلاحظومن زاوية أ

ارنة بعدد تمثل نسب ضئيلة مق الآليةالمراقبة بهذه ايا نلاحظ أن عدد القضحيث  الشكل،خلال 

لغش لية لا تعبر عن حقيقة انتائج المتوصل إليها بهذه الآإن العليه فو ، قظايا المجتمع الجبائي

  :كثر نعتمد على البيانات الظاهرة في الجدول التالي وللتأكد أ. الجبائي الممارس
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  vcالحقوق المستخرجة بالية التحقيق المحاسبي ـ ): 17(الشكل رقم 

  

 ما اذا ما تمت، أن الحقوق المستخرجة بالنسبة للملف الواحد عاليةنلاحظ من الشكل أ

ايا إلى قلة عدد القضهذا راجع و  ،نلاحظ أنها تمثل نسبا ضئيلةنا يرادات الجبائية فإنمقارنتها بالإ

  .ايا المجتمع الجبائي مراقبة بهذه الآلية قياسا بعدد قضال

كل البعد عن الهدف  ةبعيد انعتبرهالحقوق الناتجة عنها راقبة و معدد القضايا ال غير أن

 :كما هو موضح في الجدول أدناه )OCDE(قيقه بالنظر للملفات المراقبة في دول الواجب تح

  ) :VC(عدد القضايا المراقبة لبعض الدول ب :   )26(جدول رقم 
 الدولة عدد المراقبات %التعديلات على الإيرادات الجبائية 

 بلجيكا 41900 1.95

 كندا 304707 4.04

 الدانمرك 216710 3.39

 فرنسا 51964 3.04

 ألمانيا 499551 4.46

 النمسا 36046 8.80

 ايطاليا 228337 23.27

  هولندا 62000 1.99
 نيوزيلندا 31500 2.07

 بريطانيا 439349 0.69

 البرتغال 86436 6.66

 اسبانيا 801352  4.13

Source : Michel-Pierre Prat Cyril, Petit dictionnaire de la fraude fiscale. 
janvier.edition Dalloz .juin 2011 . 
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نلاحظ من الجدول أعلاه الكم الهائل من القضايا التي تم إخضاعها لآلية التحقيق 

معطيات -للضرائبالمباشرة من طرف المديرية العامة حاسبي بالنظر إلى تلك المبرمجة و الم

بصدد  هويتمتع بها المحقق في المحاسبة و  ذلك للصلاحيات التي ،- 2006خاصة بسنة 

، يفته من جهة، ومن جهة أخرى لوجود علاقة طردية بينها وبين الحقوق المستخرجةظممارسة و 

  .ن الزيادة في الحقوق المستخرجة تعني الزيادة في الإيرادات الجبائيةعتبار ألا

لعامة للمالية الخاص بالمديرية ا 2012بناءا على تقرير نشاط سنة إضافة إلى ذلك و 

 2009ن عدد الملفات التي أخضعت لعملية التحقيق المحاسبي للسنوات إالعمومية بفرنسا ف

على التوالي أي بمعدل  48178، 47408، 47689 ،47703:هي  2011،2012، 2010،

  .مستقرة مقارنة بنظيرتها في الجزائروهي نسبة ضئيلة و  ،% 0.9تطور سنوي للقضايا قدره 

المشرفين على عين للرقابة الجبائية و فين التابكذلك حسب نفس التقرير فان عدد الموظ

 117250 ـمن مجموع المستخدمين المقدر عددهم ب % 10المحاسبي يمثلون  عملية التحقيق

  : إلا أن عدد محققي المحاسبة خلال السنوات هو كما يلي  ،عون

  :في عدد المحققين  التطور:   )27(جدول رقم 

 السنوات 2007 2008 2009 2010  2011  2012

 عدد المحققين 493 479 469 458 446  482

 الزيادة 14-  14-  10-  11-  12-  36

 النسبة 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 8

  2013الجدول من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب  :المصدر   

البالغ و لمستخدمين في الإدارة الجبائية من الجدول السابق نلاحظ أن النسبة بين عدد ا

لى متوسط عدد المستخدمين التابعين إ) 03أنظر الجدول رقم (  2011سنة  21242عددهم 

بالمقارنة بين عليه و و  ،% 2.2هي  470البالغ عددهم و للمديريات الفرعية للرقابة الجبائية 
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من المجموع الإجمالي لعدد  % 8 ـالنسبتين نستنتج أن هناك عجز في عدد المستخدمين يقدر ب

  .مرات  4بالتالي يجب مضاعفة العدد على الأقل و ، تخدمينالمس

  القضايا المراقبة والحقوق المستخرجة    - ثانيا

بوشرت )  ملف 2483(كبر عدد من القضايا المحقق فيهاالمنوال إلى أن أ نشير في هذا

كما هو  2009كان هذا خلال سنة و ) محقق في المحاسبة 493(بأكبر عدد من المحققين 

  : المباشرة خلال الفترة  و المرتب حسب الترتيب التنازلي لعدد القضاياالجدول أدناه  واضح في

  :  عدد القضايا والحقوق المستخرجة بالية التحقيق المحاسبي :  )28(جدول رقم             
V.C 

 الحقوق و الغرامات عدد القضايا  السنوات

 المستخرجة المراجعة  

2009 2 483        74 595 800 023    
2008 2 374        20 533 836 095    
2006 2 228        73 670 021 141    
2005 2 217        15 047 297 648    
2007 2 194        14 037 698 534    
2004 2 118        10 427 799 232    
2010 1 989        41 503 322 158    
2003 1 748        15 563 409 103    
2012 1 682 31 359 523 794 

2011 1 444        34 153 564 965    

  .2013من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب  :المصدر     

بوشرت بأقل عدد من المحققين ) ملف 1444(قل عدد من القضايا المحقق فيها ن أإ

الشيء الذي يدل على أن هناك ، 2011وكان هذا خلال سنة ) محقق في المحاسبة 446(

  .المباشرة أي المحقق فيهابين عدد المحققين في المحاسبة والملفات المبرمجة و  علاقة طردية

فنعتمد على  خرجة أي التعديلات المتحصل عليها،أما بخصوص تطور الحقوق المست

تطور عدد القضايا والغرامات و  قوقالنسب المئوية المستخرجة من الجدول الخاص بتطور الح

  :كذلك على المعطيات المستخرجة في الجدول أدناه و 
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  :تصنيف القضايا حسب الترتيب التنازلي للحقوق المستخرجة :   )29(جدول رقم  

VC السنوات 

  عدد القضايا المراجعة المستخرجة الحقوق والغرامات
74 595 800 023 2 483 2009 
73 670 021 141 2 228 2006 
41 503 322 158 1 989 2010 
34 153 564 965 1 444 2011 
31 359 523 794 1 682 2012 

20 533 836 095 2 374 2008 
15 563 409 103 1 748 2003 
15 047 297 648 2 217 2005 

14 037 698 534 2 194 2007 

10 427 799 232 2 118 2004 

  2013ءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب من إعداد الطالب بنا :المصدر  
  

مادا على العد التنازلي للحقوق والغرامات تم ترتيب السنوات في الجدول أعلاه اعت

والشيء الذي تمت ملاحظته بهذا الخصوص أن ما تم تحقيقه خلال سنة المستخرجة في السنة، 

رغم أن  2008+2007+2005+2004+2003يعادل ما حقق خلال مجموع السنوات  2009

بينما عدد القضايا المراقبة خلال  10651عدد القضايا التي تمت مراقبتها خلال هذه السنوات هو 

هذا الفرق في الحقوق المتحصل عليه ناتج مرات، و  4أي أقل منها بـ  2483هو السنة قيد المقارنة

الشركات الدولية لاسيما منها ب ات غير الساقطة بالتقادم المتعلقمن جراء التحقيق المحاسبي للسنو 

الشيء الذي يبين حجم الغش الجبائي الممارس  ،- يجيز  فرع- تيليكوم  الاتصالات اوراسكومشركة 

  . من طرف هذا النوع من الشركات الدولية في الجزائر

ستخرجة الشيء الأخر الذي تمت ملاحظته يتمثل في وجود علاقة طردية بين الحقوق الم

العكس لحقوق المقابلة لها و فكلما زاد عدد القضايا زادت ا مجة والمراقبة،وعدد القضايا المبر 

  .صحيح
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ومن زاوية أخرى نجد أن جل الأخطاء المعتمدة والمكتشفة بمناسبة إجراء آلية التحقيق 

  : المحاسبي تتمثل في 

هذه القروض يتم استعمالها من طرف المكلفين  ،إدماج مساهمات وقروض غير مبررة-  

ير مقبول، الشيء الذي يعتبر من الناحية القانونية غ، نية الصندوقئة لغرض تغطية دالضريببا

ى تقديم إما عقد اللوائح الجبائية تجبر المكلف في مثل هذه الحالات عللاعتبار أن القوانين و 

أو تقييد العملية محاسبيا عند كل من المقرض والمقترض أو تقديم دعائم مادية  قي يثبت ذلك،يتوث

  .المقترضة وجود علاقة قرابة بين المقرض و رى ملموسة في حالأخ

يقصد بغير ، و وهو الخطأ المعتمد في جل الملفات تقريبا ،استعمال فواتير غير صحيحة- 

  :     صحيحة 

  .إعداد الفواتيرالخاص بكيفية تحرير و و  2005غير مطابقة لأحكام قانون سنة -   

تخص فواتير الشراء أو فواتير أعمال رهن الباطن و  ،التي لا أساس لها من الصحة ،وهمية-   

بحيث يكون القصد من  خاص غير محصيين ضمن قائمة التجار،الوهمية المعدة بأسماء أش

) إنقاص هامش الربح( تضخيم التكاليفوم على مشتريات وهمية من جهة و استعمالها استرجاع رس

   .من جهة أخرى

ادها فواتير الصحيحة من حيث الشكل أي التي يتم إعدالفي هذا المجال نقصد بها وبتواطؤ و  - 

  .المرفوضة من حيث المضمون لغياب المواد المحتواة فيها وفقا للمواصفات القانونية و 

يمكن ملاحظة هذا عن طريق مقارنة محتويات و  ،تضخيم محتوى حساب الموردون بمبالغ خيالية- 

  .الحساب ووسيلة الدفع المدونة على الفواتير

  .التصريح بالحسابات البنكية المفتوحةعدم - 

  .عدم التصريح بالمقبوضات الفعلية - 
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  الغش الجبائي للمجتمع الجبائي من خلال آلية التحقيق المحاسبي -ثالثا

الغش الجبائي  بائي إنه من الضروري تحديد تكلفةلتحديد فاتورة الغش الجبائي للمجتمع الج

ذه الآلية ثم تعميم المعطيات المتحصل عليها على للقضية الواحدة المراقب فيها عن طريق ه

  :المجتمع الجبائي برمته، وللوصول إلى ذلك نستعين بالجدول أدناه

  التحقيق المحاسبيلية من خلال آالغش الجبائي للملف الواحد  :)30(جدول رقم   
                                                                                       دج108 :الوحدة

 السنوات  الإيرادات الجبائية  VCحقوق المستخرجة  النسبة

3.2  % 156    4759 2003 

1.9  % 10 4 5323 2004 
2.5  % 15 0 5969 2005 

12.05  % 73 6 6107 2006 
2.0  % 14 0 6761 2007 
2.7  % 20 5 7548 2008 

8  % 74 6 9210 2009 

3.8  % 41 5 10685 2010 

2.5  % 34 1 13245 2011 

1.9  % 316 15959 2012 

 2013من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب  :المصدر      
  

الناتجة من حاصل قسمة الحقوق المستخرجة بالية سبة الظاهرة في الجدول أعلاه، و إن الن 

إلى  1.9حصورة بين كونها م ،تبدو حسابيا صغيرةالتحقيق المحاسبي إلى الإيرادات الجبائية 

  % 0.4لكن الشيء الذي يتطلب الإشارة إليه هو أن هذه الحقوق تمثل نسبة قدرها . 12.05%

الجدول أدناه يبين فاتورة الغش الجبائي إلى المجتمع الجبائي كما هو فقط من المجتمع الجبائي، و 

  : التاليمبين 
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  :المحاسبي  لية التحقيقآمن خلال لجبائي للمجتمع الجبائي الغش ا :)31(جدول رقم    
فاتورة الغش 

 الجبائي
  8ق  10

 الحقوق المستخرجة تكلفة الغش الجبائي للملف الواحد المجتمع الجبائي
عدد الملفات 

 المراقبة
 السنوات

43552 489154 8903552  15 563 409 103 1748 2003 
23542 478168 4923417 10 427 799 232 2118 2004 
30377 447563 6787234 15 047 297 648 2217 2005 
146066 441748 33065539 73 670 021 141 2228 2006 
22081 345125 6398222 14 037 698 534 2194 2007 
28364 327930 8649468 20 533 836 095 2374 2008 
106491 354467 30042610 74 595 800 023 2483 2009 
77318 370537 20866426 41 503 322 158 1989 2010 
98833 417864 23652053 34 153 564 965 1444 2011 
85718 459760 18644188 31 359 523 794 1682 2012 

 المتوسط 2048 33089227269 16193271 413231 66915

  2013ب من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائ :المصدر
  

نلاحظ من الجدول أن فاتورة الغش الجبائي المتحصل عليها لمتوسط عدد الملفات المراقبة 

ر إلى متوسط دج كبيرة جدا بالنظ 16193271ـ المقدرة بو  - آلية التحقيق المحاسبي–بهذه الآلية 

را لخصوصية وهذا نظ. قضية 2048سنوات والمقدرة بـ  10عدد القضايا المحقق فيها خلال 

ومقيدة  بنصوص  ،والتي تباشر من طرف فرقة متخصصة ،المعتمدة- التحقيق المحاسبي–لرقابة ا

الرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة و  190كالواردة في أحكام المادة  ،قانونية صريحة

  .من قانون الإجراءات الجبائية 20والمادة 

ائي والتي تم الغش الجبائي للمجتمع الجبالجدول المبين ادناه يبين لنا النسبة بين فاتورة و 

   .لى الايرادات الجبائيةالحصول عليها سابقا إ
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  :مع الجبائي و الإيرادات الجبائيةالنسبة بين فاتورة الغش الجبائي للمجت:   )32(جدول رقم  

الإيرادات  / فاتورة الغش الجبائي

 الجبائية
 نواتالس الإيرادات الجبائية  فاتورة الغش الجبائي

%   915  43552 4759 2003 

%   442 23542 5323 2004 

%  508 30377 5969 2005 

%  2391 146066 6107 2006 

%  326 22081 6761 2007 

%  376 28364 7548 2008 

%  1156 106491 9210 2009 

%  723 77318 10685 2010 

%  746 98833 13245 2011 

%  537 85718 15959 2012 

 طـــــوســـــتــــالم 800  %

 .2013من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب : المصدر
  

تمثل النسبة بين فاتورة الغش الجبائي إلى  النسب المستخرجة من الجدول أعلاهإن 

ن حتى نتمكن من تحليل ذلك نستعي، و % 2391و  326صورة بين الإيرادات الجبائية وهي مح

  :بالشكل التالي 
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  الإيرادات الجبائية الغش الجبائي للمجتمع الجبائي و  ) :18(الشكل رقم  
  

لجبائية خاصة  نلاحظ من الشكل ان فاتورة الغش الجبائي كبيرة جدا بالنظر الى الايرادات ا

وق لى حجم الحقجع إار هذا  ،2012 ،2011 ،2010 ،2009 ،2006خلال السنوات 

مارس من نتيجة للغش الجبائي المو  )جنبيةلأا(رجة من جراء برمجة الشركات الدولية خالمست

ن وبالمقابل فإ ،ا جداالملف الواحد من الغش الجبائي بالنسبة للشركة الدولية كبير  حصةف طرفها،

 عدد الاجمالي للقضايالى المحاسبيا وجبائيا إ التي تمت مراجعتهامعدل عدد هذه الشركات و 

و تحديد وعليه فلا يمكن وبأي حال الحكم أ، وعلى هذا الأساس ،المراقبة صغير جداالمبرمجة و 

رافات ملف جبائي انطلاقا من الانح 413231 ـالمقدر بالغش الجبائي للمجتمع الجبائي و  فاتورة

دد ن متوسط  عإذا علمنا أملفات الشركات الدولية خاصة التدقيق في المسجلة بمناسبة التحقيق و 

الاجمالية ن النسبة بين الملفات أي أ. ملف جبائي  2558 خلال السنة يقدر بـ القضايا المراقبة
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نتائج المتوصل إليها بهذه عليه فالو . من المجتمع الجبائي % 0.62تمثل فقط  المبرمجة والمراقبة

  .غير دقيقة  كون الشريحة المعتمد عليها أثناء الدراسة غير معبرة  الآلية

    

 الغش الجبائي من خلال آلية التحقيق المعمق في مجمل الوضعية :طلب الثانيالم

  .  الجبائية

حتى يتسنى لنا تحديد الغش الجبائي من خلال التحقيق المعمق في مجمل الوضعية 

وقبل ذلك يجب أن نشير هنا  الظاهرة بخصوصه في الجدول أدناه، سنعتمد على النتائج ،الجبائية

رغم أن النصوص التنظيمية الخاصة به وردت مع , فقط 2001الآلية بدا سنة  إلى أن العمل بهذه

ذلك عن طريق إنشاء المادة و  ،1992الإصلاحات الجبائية التي أدخلت على النظام الجبائي سنة 

هذا راجع خاصة إلى طبيعة و  ،الرسوم المماثلةن مواد قانون الضرائب المباشرة و مكرر ضم 131

المتمثل في مراقبة تطور الممتلكات الشخصية للمكلف رفقة كل ه الآلية، و ذالتحقيق الممارس به

الفرق و  ،قارنة ذلك مع الأرباح المصرح بهامو  ،أفراد عائلته خاصة الموجودين تحت كفالته

 ،اعها للضريبة على الدخل الإجمالييتم إخض ،بينهما يتم اعتباره أرباح مهربة بالسالب الناتج

الإجمالي دون غيره  من التحقيق خاص بنمط او مادة الضريبة على الدخلوعليه فان هذا النوع 

  .  الرسوم الأخرىمن الضرائب و 

 صيين ضمن القائمة الاسمية للتجار،كما يخضع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيين المحو 

تتم و  ،ي الخواصأيخضع لها كذلك الأشخاص غير المحصيين جبائيا من الناحية القانونية 

كذلك من خلال مستخرجات و  ،لمعاينة الميدانية لمظاهر الثروةة لهذه الآلية من خلال االبرمج

، ابعة للمديريات الولائية للضرائبالطابع التلة على مستوى مفتشيات التسجيل و العقود المسج

  .عادة تقويمها والمعدة لغرض إ
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   اتــــج التقويمــــــور نتائــــتط - ولا أ

عقارات مبنية كانت التي تخص عملية شراء الة للمعاملات العقارية و سميإائمة يتم إعداد ق

التي الغرض منها في بادئ الأمر إعادة و ، أو العقارات الأخرى ،محلات تجارية أو غير مبنية،

المذكورين في  ،قصد إخضاعها لحقوق التسجيل ورسم الرهن العقاري –الممتلكات –تقييمها 

  :كما هو مبين في الجدول أدناه ة للدولة، الخاص بالإيرادات العامالجدول 

 تطور نتائج التقويمات ): 33(جدول رقم 

 C.E.V 
  تطور

 عدد القضايا

  تطور
الحقوق و 
 الغرامات

 عدد  اعوان

 التقويم
 الحقوق و الغرامات عدد القضايا السنوات

 المستخرجة المراقبة 

2003 24 968 1 813 367 844 13 % -10 %  
2004 31 787 2 375 836 295 27 % 30 %  
2005 34 378 2 546 043 099 8 % 7 %  
2006 31 323 2 487 118 984 -9 % -4 % 220 
2007 33 177 2 747 560 815 6 % 10 % 220 
2008 36 108 3 626 855 141 9% 32 % 400 
2009 31 962 3 443 525 005 -12 % -5 % 400 
2010 30 568 3 859 279 350 -4 % 12 % 400 
2011 31 644 4 354 199 248 3 % 13 %  
2012 29 744 4 186 403 777 -6 % -4 %  

    858 350 644 36 986 376 المجموع

  .2013من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب : المصدر

ريقة في تزايد مستمر حيث من البيانات السابقة نلاحظ أن عدد الملفات المراقبة بهذه الط

بالمقابل تم تحقيق ضعف المبلغ و ، % 45ـ ب 2008إلى  2003قدرت نسبة الزيادة بين السنتين 

أما بالنسبة للمرحلة الثانية  ،% 200تسجيل زيادة قدرها أي تم  2005المتحصل عليه خلال سنة 

المراقبة بهذه  فتم تسجيل تخفيض في عدد الملفات 2012إلى سنة  2008الممتدة من سنة 

غير ، هو عدد معتبر بالنظر إلى المرحلة الأولى والمشار إليها سابقاو  %18الطريقة إلى حدود 

 .  2008من المائة مقارنة بسنة  15أن مقدار الحقوق المتحصل عليها سجلت زيادة قدرها 



  - 283 -                                                   واقع الغش الجبائي في الجزائر: الفصل الرابع 
 

 

ى إل 2003ة من بصورة عامة نلاحظ أن الزيادة في عدد الملفات خلال المرحلة الممتدو 

غير أن الزيادة في عدد الحقوق تضاعفت إلى  % 19 ـحيث قدرت ب ،ليست بالمهمة 2012

الرهن الممارس في مادة حقوق التسجيل و  هذا يدل على حجم الغش الجبائيو ، % 230حدود 

  .العقاري

نشير في هذا الصدد إلى أن الزيادة في عدد محققي التقويم إلى ضعف العدد كما هو و 

ثر على عدد فما فوق لم يكن له أي أ 2008سنة  إلى 2007السابق بين سنة واضح في الجدول 

كذلك أن هذا العدد ,لاحقة لها الملفات المبرمجة والمراقبة خلال السنة نفسها أو خلال السنوات ال

عون  قبل سنة  220 ـالمقدر عددهم بيم المعتمد عليه في هذا المجال و عدد محققي التقو  أي

ر إلى عدد الملفات يعد ضعيف جدا بالنظ 2007بعد سنة  ن للسنوات ماعو  400 ـأو ب 2007

الظاهر في الجدول أعلاه لا تمثل إلا علمنا أن عدد الملفات المراقبة و خاصة إذا ، المسجلة وطنيا

ابعة للمديريات نسبة محدودة من عدد المعاملات المسجلة على مستوى مفتشيات التسجيل الت

التركيبة البشرية للأعوان المكلفين بالتقويم إلى مجموع  بالرغم من أنوهذا  ،الولائية للضرائب

الأعوان المحققين أو إلى المجموع الجمالي للأعوان التابعين للرقابة الجبائية  تمثل نسبا محصورة 

  :كما هو مبين في الجدول أدناه  % 47إلى  30بين 

  عدد الأعوان المكلفين بالتحقيق بالتقويم إلى  المكلفين الأعوانعدد  : )34(جدول رقم   
 البـــــــــــــيـــــــــــــــــــان  2006 2007 2008 2009 2010
 - 1- عدد أعوان التحقيق  507 493 479 469 458

 - 2- عدد أعوان التقويم  220 220 400 400 400

 -3- مجموع أعوان الرقابة  727 713 879 869 858
 3/    2المجموع /ان التقويمعدد أعو  30 % %30 %45 %46 %47

  .2013من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب  :المصدر
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 الجدول أدناه يبين لنا نسبة الحقوق المستخرجة من إعادة تقويم المعاملات إلى كل من

  .ة أخرىإلى الإيرادات الجبائية في ميزانية الدولة من جهحقوق التسجيل والطابع من جهة و 

  : و الايرادات الجبائيةالحقوق المستخرجة من مادة التسجيل و الطابع : )35(جدول رقم  
 حقوق التسجيل و الطابع الحقوق السنوات

 3/1 3/2 2/1 - 3-الايرادات الجبائية1
 -2- -1- المستخرجة

2003 1 8 190 4759 1 % 4 % 0.4 % 
2004 2 4 205 5323 11 % 4 % 0.4 % 
2005 22.5 210 5969 5 % 3 % 0.4 % 
2006 2 5 216 6107 11 % 3 % 0.4 % 
2007 2 7 215 6761 12 % 3 % 0.4 % 
2008 3 6 260 7548 14 % 3 % 0.5 % 
2009 3 4 320 9210 10 % 3 % 0.3 % 
2010 3 9 327 10685 12 % 3 % 0.4 % 
2011 4 4 397 13245 11 % 3 % 0.3 % 
2012 4 2 438 15959 9 % 3 % 0.2 % 

  .2013من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب : المصدر
  

قوق المسترجعة من مادة من البيانات السابقة نلاحظ آن النسبة المستخرجة بين الح

مهمة خاصة إذا ما تمت مقبولة و  % 4إلى  3بين  الإيرادات الجبائية والتي تتراوحالتسجيل و 

ليها من آلية مع عدد الملفات المباشرة بهذه الطريقة ومن جهة أخرى النتائج  المتحصل ع مقارنتها

 % 10كذلك إن الحقوق المسترجعة والمقدرة بمتوسط  ، % 3المقدرة بمتوسط التحقيق المحاسبي و 

هذا رغم و ، ع تعتبر هي الأخرى مهمة ومعتبرةإلى إجمالي حقوق الرسم على التسجيل والطاب

  :ات التاليةالاعتبار 

    .المسجلة -العقود-المراقبة بطريقة إعادة التقويم قليلة مقارنة بالمعاملاتالملفات المبرمجة و  - 

عيد كل البعد عن السعر الحقيقي ب) غير مبنيةمبنية و ( مد لتقويم كل العقارات السعر المعت - 

يم الجبائي لشقة متوسطة إذ أن التقو –الأمثلة على ذلك متعددة المعمول به في سوق العقارات، و و 
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غير أن سعرها السوقي يتجاوز ذلك بأكثر  ،دج 3500000الشكل متكونة من ثلاثة غرف هو 

  .- من مرتين و نصف 

مقارنة بعدد الملفات  ليه في مثل هذه الحالات قليل جداإن عدد محققي التقويم المعتمد ع - 

  .    المسجلة

ة الأولى التي من خلالها يتم إعداد برنامج التحقيق برنامج إعادة التقويم هو المادة الأساسي - 

الشيء الذي يستدعي برمجة اكبر عدد ممكن من القضايا  لمعمق في مجمل الوضعية الجبائية،ا

حقوق مسترجعة معتبرة بالنسبة للتحقيق المعمق في تقويم، قصد الوصول إلى برنامج و في مادة ال

  .  مجمل الوضعية الجبائية

كون عدد الفرق  ،خرجة أعلاه خاصة في غالبيتها المطلقة بحقوق التسجيلالحقوق المست - 

ين في بعض حيث يوجد على الأكثر فرقة من عون ،الخاصة بمراقبة حقوق الطابع قليل جدا

  . غيابها الكلي في البعض الأخرالمديريات الولائية، و 

عون إلى  220اعف من تض- 2008الذي تم إضافتهم سنة دد المحققين المكلفين بالتقويم و ع - 

من المائة من المجموع  47ليصبح العدد الجمالي لأعوان التقويم في حدود  –عون مقوم  400

لم يقدموا , الكلي للأعوان المراقبين التابعين للمديريات الفرعية للرقابة الجبائية لم يقدموا اية إضافة 

  , من المائة 3مجة إلا  في حدود و دليل ذلك هو عدم تطور في عدد القضايا المبر , أية إضافة 

حديد القيمة الفعلية للممتلكات ذلك لت, الشيء الذي يتطلب الاهتمام أكثر بهذا النوع من الرقابة

مقارنتها مع التصريحات المتعلقة بمادة الضريبة على الدخل الإجمالي و المودعة لدى المفتشيات و 

في , حقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية المختصة بالمتابعة و بالتالي تحسين مرد ودية الت

  .مجال الحقوق المسترجعة 
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  تطور قضايا التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية - ثانيا 

على تطور عدد القضايا ذلك بالاعتماد يبين لنا تكلفة وتطور الحقوق المسترجعة و  التاليالجدول  

  :  المراقبة المبرمجة و 

 ):V.A.S.F.E(قضايا التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية عدد ر تطو : )36(جدول رقم 
V.A.S.F.E عدد  تطور

 القضايا

الحقوق  تطور
 الغراماتو 

 القضية تكلفة

 الحقوق والغرامات عدد القضايا السنوات

 المستخرجة المحقق فيها

2003 223 715 571 893 35 %  -10  % 3208842 

2004 238 815 354 504 7 % 14 % 3425859 

2005 258 738 939 601 8 % -10 % 2864107 

2006 278 985 853 319 7 % 33 % 3546235 

2007 438 1 307 265 625 57 % 33 % 2984625 

2008 357 1 358 151 502 -19 % 4 % 3804346 

2009 381 1 288 454 301 7 % -5% 3381770 

2010 396 5 896 155 780 4 % 458 % 14889282 

2011 204 1 633 126 160 -49 % -72 % 8005520 

2012 18 99 802 319 -91 % -99.9 % 5544573 

 14838675004 2791 المجموع الوطني
  5165516 

  .2013من إعدادالطالب بناء على معطيات المديرية العامة للضرائب سنة : المصدر

د القضايا المراقبة بهذه عدلمستخرجة و ردية بين حجم الحقوق ان هناك علاقة طنلاحظ أ

، ماعدا خلال سنة  زادت بالمقابل الحقوق المستخرجة ايا المراقبةالآلية، فكلما زاد عدد القض

  :يمكن توضيح هذا من خلال الشكل التاليكانت نسبة الزيادة علية جدا و  2010
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  دد الملفات المراقبةــــــــــــع:  )19(الشكل رقم  
  

بنسبة تقدر بة بهذه الآلية في تزايد مستمر و المراقنلاحظ أن عدد القضايا المبرمجة و  الشكل من

فتمت  2007أما بالنسبة لسنة  ،هذا التزايد كان مرفق بتزايد مبلغ الحقوق المستخرجة، و  % 7 ـب

يء الش ،2003بعدد القضايا المباشرة سنة  مقارنة % 200مضاعفة عدد القضايا المراقبة ب 

ثم تم تقليص عدد القضايا  ، % 180ما قيمته هو الأخر الذي نتج عنه تطور في قيمة الحقوق ب

بالنسبة للسنتين  % 99.9إلى حدود و  % 88إلى حدود  2012و  2003المباشرة بين السنتين 

 ة المتمثلةهذا راجع لقلة عدد المحققين المكلفين بمباشرة العمل بالآلية الجديد، و 2012الى 2007

وبدأ العمل بها فعلا سنة  2008التي وردت حيثياتها في قانون المالية لسنة في الرقابة المصوبة و 

لية التحقيق ي نتج عنه انخفاض موازي في عدد ومبلغ الحقوق المستخرجة بآالشيء الذ ،2010

طردي بين عدد نجد ان هناك تناسب  عية الجبائية، وكنتيجة لما سبق،المعمق في مجمل الوض

  .مبلغ الحقوق المستخرجة بهذه الآليةقضايا المراقبة و ال

غير أن الملفت للانتباه هو أن الملفات المباشرة عن طريق التحقيق المعمق إلى الملفات المباشرة 

ا تتراوح فالنسبة بينهم ،- انظر الجدول أدناه -ستقرارعن طريق التحقيق المحاسبي لا تتميز بالا



  - 288 -                                                   واقع الغش الجبائي في الجزائر: الفصل الرابع 
 

 

إلى  10ارنا هذه النسبة مع نظيرتها في فرنسا نجد أنها تتراوح بين بينما إذا ق ، % 20إلى 1بين 

      .كلفة الملف من حيث الغش الجبائيالشيء الذي ينعكس حتما على ت ، % 11

 - و فرنسا - ض ع م–نة بين عدد القظايا المباشرة في كل من الجزائر ر مقا): 37(جدول رقم  
 : - ف ع م ع م

  .2013من إعدادالطالب بناء على معطيات المديرية العامة للضرائب سنة : المصدر

ميز بالثبات بهذه الآلية في فرنسا تتكذلك نجد أن تكلفة وعدد الملفات المستخرجة والمراقبة 

  -انظر الجدول أدناه–والاستقرار 

 فرنسا بالأورو م ع م ع بلتحقيق المعمق في باالحقوق المستخرجة  ):38(جدول رقم  
ورومليون أ: الوحدة   

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 البيان

 vasfe. FR.3. 4508 4166 3912 3883 4033 4159عدد قضايا

 E. 446 384 442 469 557الحقوق و الغرامات

 . E .تطور الحقوق
 

-14 % 15 % 6 % 19 % 

 E . 98935 921575 105317 120771 138203 .القضية تكلفة

  .2013من إعدادالطالب بناء على معطيات المديرية العامة للضرائب سنة : المصدر

 

  قضايا عدد vc.2 1 /2 قضايا عدد vasfe.1ضاياقعدد  السنوات
vasfe. FR.3 

 ¾ vc.FR .4عدد قضايا 

2003 223 1 748 13 % 
   

2004 238 2 118 11 % 
   

2005 258 2 217 12 % 
   

2006 278 2 228 12 % 
   

2007 438 2 194 20 % 4508 40098 11 

2008 357 2 374 15 % 4166 39353 11 

2009 381 2 483 15 % 3912 39782 10 

2010 396 1 989 20 % 3883 39264 10 

2011 204 1 444 14 % 4033 38574 10 

2012 18 1 682 1 % 4159 39754 10 
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عمق في مجمل التحقيق الم تخرجة والمراقبة بآليةعدد الملفات المسوهذا على خلاف التكلفة و 

 2010حيث نجد على سبيل المثال إن تكلفة الغش الجبائي للملف في سنة  ،الوضعية الجبائية

هذا رغم أن عدد الملفات المباشرة  ،2007أضعاف المتحصل عليها خلال سنة ) 5(تساوي خمسة

 10بنسبة تقدر ب  2010تفوق عدد الملفات المباشرة و المراقبة سنة  2007سنة خلال سنة 

  .هذا ما يفسر حجم الغش المعتمد. %

  الية التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائيةمن خلال الغش الجبائي  -ثالثا 

  الآلية من خلال هذه الجدول أدناه يبين فاتورة الغش الجبائي المستخرج  

 لغش الجبائي بالية التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائيةا : )39(جدول رقم 
الغش فاتورة 

 الجبائي
  8ق  10

عدد العقود 
 المبرمجة
C.E.V 

تكلفة الغش 
الجبائي للملف 

 الواحد
 الحقوق المستخرجة

عدد الملفات 
 المراقبة

 السنوات

801 24 968 3208842 715 571 893 223 2003 
1089 31 787 3425859 815 354 504 238 2004 
985 34 378 2864107 738 939 601 258 2005 
1111 31 323 3546235 985 853 319 278 2006 
990 33 177 2984625 1 307 265 625 438 2007 
1373 36 108 3804346 1 358 151 502 357 2008 
1081 31 962 3381770 1 288 454 301 381 2009 
4551 30 568 14889282 5 896 155 780 396 2010 
2533 31 644 8005520 1 633 126 160 204 2011 

  .2013عداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب من إ: لمصدرا

  :ن ينة من المجتمع الجبائي لاعتبار أإن الفاتورة المستخرجة من الجدول أعلاه تمثل ع

الطابع التابعة ى مستوى مفتشيات التسجيل و لم تتم مراقبة كل العقود الموثقة و المسجلة عل - 

  .ة للضرائب للمديريات الولائي

إلى  2003خلال فترة الدراسة الممتدة من  413231إن متوسط عدد المجتمع الجبائي هو - 

  .بدل المعتمد عليه في التأسيس  2012
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و الحقوق التي تم استخراجها من التعديلات هي عبارة عن حقوق ضريبة الدخل التسوية  أ- 

التصريحات مقبولة ( لتصيحات المتعلقة  نه تم القبول الضمنيفقط، وهذا يعني أ) IRG(الإجمالي 

يما منها الرسم على رقم الرسوم لاسق الأخرى والناتجة عن الضرائب و كل الحقو ب) بدون اي تعديل

  ..... .الضريبة على أرباح الشركات  الأعمال، الرسم على النشاط المهني،

ما وردت ات المكلفين بالضريبة كقبول تصريح، ونقصد بالقبول الضمني لكل الحقوق

  .بدون ممارسة حق الرقابة الممنوح للإدارة الجبائية بخصوصها و 

الجدول التالي من خلاله نبين النسبة بين الحقوق المستخرجة بالية التحقيق المعمق في مجمل 

  .يرادات الجبائية الإ الى) فقط IRG حقوق ( الوضعية الجبائية 

 لىإمق في مجمل الوضعية الجبائية التحقيق المعالحقوق المستخرجة ب): 40(جدول رقم 
 :الإيرادات الجبائية 

 السنوات - 1-الايرادات الجبائية   -  2 - فاتورة الغش الجبائي 1/2
17%  801 4759 2003 
20  % 1089 5323 2004 

16% 985 5969 2005 
18% 1111 6107 2006 
16% 990 6761 2007 
18% 1373 7548 2008 
12% 1081 9210 2009 
43% 4551 10685 2010 
19% 2533 13245 2011 
10% 1649 15959 2012 

 المتوســــــــــــــــــــــــــــط 19  %

 2013من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب : المصدر
  

 هي النسبةو  % 10ن النسب في الجدول لا تكون معبرة إلا في حدود وعلى هذا الأساس فإ

كثر من سنوضح هذا أ، و مجموع المجتمع الجبائيجلة و المستخرجة بين عدد العقود الموثقة المس

  :تحليل الشكل التالي  خلال 
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  الغش الجبائي الى الإيرادات الجبائية)  : 20(الشكل رقم 

فاتورة  جة بينالناتأن متوسط النسبة المتوصل إليها و بالتالي فمن البيانات في الشكل أعلاه نلاحظ 

هي نسبة كبيرة جدا وذلك خلال فترة الدراسة، و  %19الإيرادات الجبائية هي الغش الجبائي و 

التي تسمح قوانين الجبائية سارية المفعول و خاصة في ظل ال لنظر إلى الاعتبارات سابقة الذكر،با

إلى جانب التحقيق  الرقابة المصوبة، الرقابة على الوثائق و بإجراء عمليات مراقبة لاسيما منها

كما يمكن قانونا إجراء عملية تحقيق معمق في حالة توفر  ،المعمق في مجمل الوضعية الجبائية

في حالة عدم  لمحاسبي المباشر خلال فترة معينة،إضافة إلى التحقيق ا,معلومات جبائية تفيد ذلك 

  .نجاعة هذا الأخير 

  ابة المصوبةآلية الرقمن خلال الغش الجبائي :المطلب الثالث 

  .التطرق للغش الجبائي من خلال هذه الآلية يتطلب الاستعانة بالعناصر المبينة أدناه  
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  تطور نتائج الرقابة المصوبة - ولا أ

تسير بوتيرة  2012إلى  2010إن تطور نتائج الرقابة المصوبة خلال المدة الممتدة من 

و المراقبة أعدد القضايا المبرمجة و حيث تطور سواء من  ير مستقرة وغير ثابتة هي الأخرى،غ

  :كما هو واضح في الجدول أدناه  من حيث مبلغ الحقوق المستخرجة،

 تطور عدد القضايا المبرمجة لآلية الرقابة المصوبة  ):41(جدول رقم  
 السنــــوات

 
 

V.P تطور  
 عدد القضايا

  تطور
 المستخرجةالحقوق والغرامات  عدد القضايا المراقبة العراماتالحقوق و 

2009 - -   

2010 503 1 189 796 240   

2011 586 1 434 994 181 16  % 20% 
2012 561 1 201 532 318 -4% -16% 

   739 322 826 3 650 1 المجموع الوطني

 .2013من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب  :المصدر
  

هو تاريخ سريان الرقابة المصوبة و  2010سنة  حصائيات هي ن تاريخ الانشير هنا إلى أ

ن ت معاينته من خلال الجدول أعلاه، يتمثل في كون أالذي تم لشيءعليه  فا، و )رقابة حديثة ( 

نسبة التطور خلال و  ،% 16تقدر ب  2011إلى سنة  2010نسبة تطور عدد القضايا من سنة 

  . 2010إلى  2011سنة بالنسبة ل % 4-و، 2010بالنسبة إلى سنة  % 11هي  2012سنة 
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 :تطور عدد القضايا المبرمجة للمراجعة الخارجية  :  )42(جدول رقم 

  عدد قضايا السنوات
VASFE.1 . 

  تطور
 عدد قضايا

عدد قضايا      
VC.2. 

  تطور
 عدد قضايا

عدد قضايا 
VP.3. 

  تطور
 عدد قضايا

1+2+3 

 عدد قضايا

تطورالعدد 
الاجمالي 

 اللقضاي

2003 223 
35 %  

1 748 
4 % 1971 7 % 

2004 238 
7 % 

2 118 
21 % 2356 19 % 

2005 258 
8 % 

2 217 
5 % 2475 5 % 

2006 278 
7 % 

2 228 
0.5 % 2506 1 % 

2007 438 
57 % 

2 194 
%-2 

2632 5 % 

2008 357 -19 % 2 374 
8 % 2731 4 % 

2009 381 
7 % 

2 483 
5 %  2864 5 % 

2010 396 
4 % 

1 989 
-20 % 

503 
 2888 1 % 

2011 204 -49 % 1 444 
-27 % 

586 16  % 2234 -23 % 

2012 18 -91 % 1 682 16 % 561 -4% 2261 1 % 

 .2013من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب  :المصدر

لا سيما ، لمراجعة الخارجيةيمكن تفسير ذلك من خلال عرض تطور عدد قضايا آليات ا 

كما هو مبين في الشكل  لمعمق في مجمل الوضعية الجبائية،التحقيق امنها التحقيق المحاسبي و 

   :التالي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عدد القضايا الخاضعة للمراجعة الخارجية) : 21(الشكل رقم  
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 –بة المصوبةالية الرقا –بهذه الالية  2011الى  2010ن نسبة تطور عدد القضايا من إ

 المراقبةعلى حساب عدد القضايا المباشرة و هذا التطور في حقيقة الأمر حدث  ،% 16 ـتقدر ب

هما لاعتبار أن ،التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية بآلية كل من التحقيق المحاسبي و 

تقريبا  ـثانية بتم تخفيض الآلية الو  %27 ـحيث تم تخفيض الأولى ب من آليات المراجعة الخارجية،

 %4 ـالمقدرة بو  2012إلى سنة  2011يضها من سنة غير أن النسبة التي تم تخف ،50%

  , عوضت عن طريق إضافة عدد القضايا المباشرة بآلية التحقيق المحاسبي 

بصفة عامة نلاحظ أن عدد القضايا المراقبة بآلية المراجعة الخارجية مستقر خلال كل و 

حيث تم زيادة عدد القضايا المراقبة بآلية التحقيق , 2011و  2004لسنتين عدا ا ،مرحلة الدراسة

المحاسبي بينما تم تخفيض عدد القضايا المراقبة بآلية التحقيق المعمق في مجمل الوضعية 

هذا الاستقرار العام الملاحظ في عدد القضايا المراقبة بآلية المراجعة الخارجية يرجع إلى , الجبائية

ردية بين عدد لاعتبار أن هناك علاقة ط عدد المحققين المكلفين بالمهمة، لملاحظ فيالاستقرار ا

  . عدد المحققين القضايا المراقبة و 

لمراقبة التي الشيء الذي يجب أن نلفت الانتباه إليه في هذا المجال يتمثل في طبيعة ا

ر أن طبيعتها تتمثل فيما طالما أننا بصدد عرض نتائج الرقابة المصوبة نذكتتميز بها كل آلية، و 

  :  يلي 

  , أنها رقابة حديثة المنشأ- 

لإحدى الرقابات  تستعمل في سبيل الكشف عن موطن الغش الجبائي قصد المتابعة و البرمجة- 

  . اسبيلا سيما التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية أو التحقيق المح الخارجية الأخرى،

الشهرية  50مصرح به في حالات ج صحة القرض الجبائي ال جل التأكد منل أيضا من أتستعم- 

  .الثلاثية و 
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الوثائق يتم من خلالها الاكتفاء بمراجعة  للملفات، بينما هي رقابة سطحية،معمقة  رقابةليست - 

صدق بعض الضرائب المصرح لمحاسبة قصد التأكد من مدى صحة و التبريرية لبعض أصناف ا

الي أو الرسم على النشاط الضريبة على الدخل الإجملمثال، ا والمسددة ولتكن على سبيل ابه

قل قد تكون أقل من دورة محاسبية أي أهذه المدة  المهني، أو ضرائب أخرى، وخلال مدة معينة،

  .من سنة

ن لها علاقة مباشرة مع ج فنلاحظ من خلال الجدول السابق أأما بخصوص تطور النتائ

إلى  2010من سنة  % 16فزيادة عدد القضايا بنسبة  ة،ور عدد القضايا المبرمجة والمراقبتط

بالمثل لما ، و % 20جة بنسبة قدرها أدى بالضرورة إلى الزيادة في الحقوق المستخر  2011سنة 

ثر هذا سلبا على الحقوق أ ،2012إلى  2011لمراقبة من سنة تم الإنقاص في عدد القضايا ا

     .المبالغ المستخرجةالقضايا المراقبة بهذه الآلية و  أي أن هناك علاقة طردية بين عدد ،جةالمستخر 

  الرقابة المصوبة  آليةمن خلال الغش الجبائي قياس  -ــثاثال

  :التالي  جدولبالاعتماد على اليمكننا قياس ذلك 

   :الية الرقابة المصوبة من خلال الغش الجبائي )  : 43(رقم   جدول
 عدد  السنوات

 القضايا
 المراقبة

 الغراماتالحقوق و 
 المستخرجة

 تكلفة
 القضية

 المجتمع
 الجبائي

الجبائي  الغش 
108 

-  1  - 

 الايرادات
   الجبائية

-2- 

1 / 2 
 

2010 503 1 189 796 240 2365400 370537 8764 10685 82 % 
2011 586 1 434 994 181 2448795 417864 10233 13245 77 % 
2012 561 1 201 532 318 2141768 459760 9847 15959 62 % 

 %74 13296 9615 416054 2318654 739 322 826 3 650 1 المجموع

 .2013من إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب : المصدر
  

الثلاث  خلال %74المقدرة بمتوسط ة و إن فاتورة الغش الجبائي المتوصل إليها بهذه الآلي

ر للحيثيات السابقة الذكر لاسيما منها المذكورة في الطبيعة ظلنبا سنوات تعتبر جد معتبرة،
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من  % 0.14 و 0.13إلى معدل عدد القضايا المبرمجة والمقدر  بين ر ظبالنالمتعلقة بها، و 

  .إجمالي المجتمع الجبائي 

أما بخصوص نسبة الحقوق المستخرجة بهذه الآلية المتمثلة في آلية الرقابة المصوبة إلى 

رغم أن عدد  فقط، % 4إلى  3لمستخرجة بآلية التحقيق المحاسبي فهي تمثل النسب من الحقوق ا

هذه  قضايا المراقبة بالآلية الثانية،من ال % 40إلى  25القضايا المراقبة بالأولى تمثل النسب من 

  .في المديرية العامة للمالية العمومية بفرنسا  % 12الى  10النسبة نجد أنها محصورة بين 

آلية –المراجعة الجبائية لاسيما الغش الجبائي باليات المراقبة و  دول أدناه يبين لنا فاتورةالجو 

آلية التحقيق المحاسبي في وبة، آلية الرقابة على الوثائق، آلية التحقيق المحاسبي، الرقابة المص

  . عية الجبائيةمجمل الوض

المبالغ لآلية نبين فاتورة الغش ب الذي من خلالهمع ما سبق نتطرق للجدول التالي و بالموازاة 

  . المراجعة الخارجية

 المراجعة الخارجية ليةآمن خلال الغش بالمبالغ :  )44(رقم   جدول
 الغش  فاتورة

 للقضية   الجبائي 
CSP 

 الغش  فاتورة
  للقضية   الجبائي 

VC 

 الغش  فاتورة
   للقضية   الجبائي 

VASFE 

 الغش  فاتورة
   للقضية   الجبائي 
   VP  

 السنوات الجبائي المجتمع

 8903552  3208842  489154 2003 
 4923417 3425859  478168 2004 
 6787234 2864107  447563 2005 

1170054 33065539 3546235  441748 2006 
1073417 6398222 2984625  345125 2007 
915236 8649468 3804346  327930 2008 
930239 30042610 3381770  354467 2009 

1075426 20866426 14889282 2365400 370537 2010 
960903 23652053 8005520 2448795 417864 2011 
842675 18644188 5544573 2141768 459760 2012 
 المجموع الوطني 413231 2318654 5165516 16193271 995421

 2013المديرية العامة للضرائب من إعداد الطالب بناءا على معطيات من : المصدر
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دناه الحقوق المستخرجة للملف الواحد من خلال أاعتمادا على الجدول السابق نبين في  الشكل 

   .المراجعة الخارجية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحقوق المستخرجة بالمراجعة الخارجية للملف الواحد) : 22(الشكل رقم  

كبر من أ بآلية التحقيق المحاسبيالواحد  مستخرجة للملفال ن الحقوقأ الشكلنلاحظ من خلال 

خيرة لية الأالمستخرجة بهذه الآعمق في مجمل الوضعية الجبائية  و التحقيق الم ليةآالمستخرجة ب

  كثر وضوح نتطرق أعطاء تفسير إحتى نتمكن من لية الرقابة المصوبة، و آكبر من المستخرج بأ

  .ئوية بالنسب المرة الغش الجبائي و اتو يتم قياس فالذي من خلاله لى الجدول التالي و إ
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   :بالنسببالية المراجعة الخارجية الغش الجبائي ) : 45(رقم   جدول
X= 

(1+2+3+4)/4 
الجبائي   فاتورة الغش

 %     للقضية
VP 

   فاتورة الغش

 % الجبائي للقضية
VASFE 

الجبائي  الغش  فاتورة
 %للقضية    

VC 

الجبائي  الغش  فاتورة
 %ضية للق   

CSP 

 السنوات

466%  17%  %   915   2003 
231%  20  % %   442  2004 
262%  16% %  508  2005 
848%  18% %  2391 134  % 2006 
139%  16% %  326 76  % 2007 
151%  18% %  376 60  % 2008 
409%  12% %  1156 58  % 2009 
228% 82 % 43% %  723 66  % 2010 
222% 77 % 19% %  746 48  % 2011 
162% 62 % 10% %  537 42  % 2012 
240% 74% %  19 %  800 69  %  

  .2013إعداد الطالب بناءا على معطيات من المديرية العامة للضرائب من : المصدر   

  
نقصد هنا بنسب فاتورة الغش و  –ن نسب فاتورة الغش الجبائي أمن الجدل السابق نلاحظ 

 الخارجيةالمراجعة و على الوثائق استعمال آليات المراقبة ببة بين الحقوق المستخرجة الجبائي النس

إلى  )لمعمق في مجمل الوضعية الجبائية، والرقابة المصوبةالتحقيق ا التحقيق المحاسبي،(

كبيرة جدا  – 2012الى  2003الإيرادات الجبائية الظاهرة في ميزانية الدولة خلال المرحلة من 

   :حيث نجد أنها تمثل مال آلية التحقيق المحاسبي،استع عند

  .مرة أكثر بالنسبة للرقابة المصوبة  11

  .مرة أكثر بالنسبة للتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية  42

  . - الرقابة الداخلية-مرة أكثر بالنسبة للرقابة على الوثائق 11

ي المتحصل عليها خلال الفترة على العموم نلاحظ أن متوسط نسب فاتورة الغش الجبائو 

 % 69بالنسبة لآلية الرقابة المصوبة و % 74بالنسبة لآلية التحقيق المحاسبي و  % 800هي 

  . بالنسبة لآلية التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية  % 19بالنسبة الرقابة على الوثائق و
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  :ويمكن تفسير  هذه النسب كما يلي

  : محاسبي بالنسبة للتحقيق ال – 1

المتحصل عليها بهذه الآلية  تتمثل في ) % 800(إن النقائص التي نسجلها بالنسبة للنتيجة - 

و تحديد فلا يمكن وبأي حال الحكم أ عليهعليها أثناء الدراسة غير معبرة، و  كون الشريحة المعتمد

من الانحرافات ملف جبائي انطلاقا  413231 ـالمقدر بالغش الجبائي للمجتمع الجبائي و  فاتورة

ن النسبة بين الملفات المبرمجة ذلك لأ ملف جبائي، 2558قيق والتدقيق في المسجلة بمناسبة التح

  . من المجتمع الجبائي  % 0.62المباشرة تمثل فقط و 

على الملفات التي  - بعد القيام الاختيار للملفات- تم الاعتماد بمناسبة إجراء عملية المراجعة - 

التي تم الوصول إليها من اقتراحات نتباه و ملفتة للإرافات كبيرة، ومتكررة، و تشوبها نقائص وانح

بعيين للمديريات رؤساء المفتشيات المختصة إقليميا أو من خلال اقتراحات مفتشي التسيير التا

مديرة الفرعية المعلومات الجبائية الموجودة بحوزة الو من خلال البطاقيات و أالجهوية للضرائب، 

  .المديرية الفرعية للعمليات الجبائة التابعتين للمديريات الولائية للضرائب لجباية و للرقابة ا

التي تمثل في مجموعها بين  حد، و المتابعة من طرف المحقق الواقلة عدد القضايا الممسوكة و  - 

واحد والتي قد إضافة إلى مدة التحقيق في الملف ال قضية لكل محقق  في السنة، 8إلى  5

  .خر إلى الحصول على النسب المرتفعة الشيء الذي أدى هو الآة كاملة، تستغرق سن

  :بالسبة للرقابة المصوبة  -2

ية لبهذه الآ) % 74(أما النقائص التي يجب الإشارة إليها بخصوص النتائج المتحصل عليها  - 

 كما هو ظاهر من 2010حيث تاريخ سريانها يرجع إلى سنة  تتمثل في كونها حديثة المنشأ،

دراسة متعلقة بثلاثة سنوات عليه فهي ار إليها في الجداول الخاصة بها، و خلال الإحصائيات المش

  .هذا على عكس النتائج المسجلة بخصوص آلية التحقيق في المحاسبة فقط و 
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قل شمولية وأكثر سرعة من أ –كذلك فانه بالنظر إلى طبيعة المراقبة المعتمدة بهذه الآلية و  - 

المتوصل لها أي المستخرجة هي حقوق نوع واحد من ن الحقوق المهربة و إف ،- بي التحقيق المحاس

لجبائية الظاهرة في ن لم تكن تسوية متعلقة باسترجاع ديون القروض اإ - الضرائب على الأكثر 

التي قد تقل عن السنة و  –قد تشمل جزء من الفترة غير المتقادمة و  – 50الحالات نوع ج 

  . المحاسبية 

ضي بنفس أهمية نه حأإلا  ل شمولية من التحقيق في المحاسبة،قأن التحقيق المعتمد أرغم  - 

فنجد أن  صيص أعوان مكلفين بهذه العملية،يتضح هذا من خلال عدم تخالتحقيق المحاسبي، و 

باشروا عمليات المراقبة  الأعوان المحققين المكلفين بالتحقيق في المحاسبة هم نفسهم الذين

  .لية التحقيق المحاسبي آثر سلبا على عدد القضايا المراقبة بأمما  المصوبة،

  :بالنسبة للرقابة عل الوثائق  – 3

المتمثلة يجابيات و إ هي الأخرى لها ما يميزها من نقائص و ) % 69(إن النتائج المتوصل إليها  - 

في كون من جهة جل الحقوق المستخرجة ناتجة من التسويات المتعلقة باستغلال بطاقيات 

ن متوسط نسبة الملفات المبرمجة لهذه أهذا رغم  لواردة من المصالح الخارجية فقط،المعلومات ا

الخاص فاتورة الغش الجبائي انظر الجدول رقم (ي تعتبر معبرة ومقبولة الآلية إلى المجتمع الجبائ

         ).لية الرقابة على الوثائقآب

ة اللازمة للقيام بأشغال  يتمتعون بالكفاءمن جهة أخرى نجد أنها مباشرة من طرف أعوان لا - 

  .كون المسؤول المباشر عن آلية الرقابة على الوثائق هو رئيس المفتشية الرقابة، 

ملف الواحد من حيث نوع نشير في هذا الصدد إلى إمكانية إجراء أكثر من رقابة على ال - 

  .للمدة غير الساقطة بالتقادم الضريبة و 
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  :المعمق في الوضعية الجبائية الإجمالية بالنسبة للتحقيق  – 4

الشيء الذي يجب الإشارة إليه هو أن التحقيق بهذه العملية يعتمد على الكشف عن كل فارق - 

كذا المتعلقة ريبة المستنتجة من وضعية أملاكه، حالة خزينته و بين الدخل الحقيقي للمكلف بالض

لكن الدخل الحقيقي محل المقارنة يستنتج من  ،الدخل المصرح بهسرته و أبسياق الحياة لسائر أفراد 

جراء إعادة التقويم التي تقوم بها مصالح إعادة التقويم التابعة للمديريات الولائية للضرائب 

  ) المديريات الفرعية للرقابة الجبائية(

المبنية إما على أسعار محددة مسبقا من طرف الإدارة الجبائية أو من خلال أسس و 

الذي هو في حقيقة الأمر بعيد كل رة الجبائية أيضا في هذا الشأن و دة من طرف الإداالمقارنة المع

  .البعد عن الواقع 

ذلك عن طريق كتابة وتسجيل نسجل كذلك في هذا المجال إمكانية تهرب الملاك الحقيقيين و  - 

رح به حتى يكون بإمكانهم التملص من وجود أي فارق بين الدخل المص ممتلكاتهم بأسماء ذويهم،

  .ووضعية الممتلكات 
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  خلاصة الفصل
    

 2014_2004جزائر خلال الفترة التبين الأرقام المتعلقة بتطور الإيرادات العامة في 

من إجمالي  %50بما يتجاوز نسبة  –الجباية البترولية –اعتمادها على العائدات غير العادية 

الشيء الذي يدل على وجود اختلال - ئيةيرادات الجبالإا –الإيرادات والباقي هو للإيرادات العادية 

قد يكون سببه مكونات البيئة الاقتصادية التي لم تسمح بتوسيع الوعاء الضريبي كما قد يكون 

، والمؤثر في نمو هذه الايرادات العامل الأساسي حال ظاهرة الغش الجبائي الذي يعدسببه استف

استغلالها كعصرنة الادارة الجبائية و ر لكل الطرق المتاحة في الجزائ جبائيةلذلك لجأت السلطات ال

التي تهدف في مجملها الى حصر و  هذا الخصوصمعتمدة في اللمختلف هيئات الرقابة الجبائية 

 .هذه الظاهرةالتقليص من و 

ملف  30 000فآلية الرقابة على الوثائق تمت على عينة مكونة من متوسط حسابي قدره   

، الية معتبرة من الحقوق والغراماتلها باسترجاع مبالغ م الامرالذي سمحلدراسة خلال الفترة محل ا

طردي بين عدد ن هناك  تناسب رامات مرتبط بزيادة عدد القضايا، أي أالغة هذه الحقوق و زيادو 

الحقوق المسترجعة الشيء الذي يؤكد وجود غش جبائي متعمد من طرف القضايا المراقبة و 

من  % 50 ـذلك بنسبة متوسطة تقدر بو  –مكلف بالضريبة  380000 –المجتمع الجبائي 

  .الجبائية  تالإيرادا

تراقب فيها و  ها رقابة سطحية للملفات حديثةما بالنسبة للرقابة المصوبة فبالرغم من أنأ

خرى خلال دورة مالية واحدة  إلا أنها أثبتت هي الأو  –مادة ضريبية واحدة  –نمط ضريبي واحد 

، العكس صحيحو  ادة عدد الملفات المحقق فيهاتطوره مرتبط  بزي، و جبائي معتبر جود غشعلى و 

وصلت نسبته في  ن هناك علاقة طردية بين عدد القضايا المراقبة والمبالغ المستخرجة حيثأي أ

ن استعمال آلية التحقيق في غير أ من الايرادات الجبائية، %74لى متوسط المجتمع الجبائي إ

  .تسجيل تفاوت بين السنوات ن منالمحاسبة مك
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توصل إليها نحاول في هذه الخاتمة الاكتفاء فقط ببيان أهم النتائج التي يمكن أن يتم ال

نا سنقوم بتقديم أهم المقترحات فإن ومن زاوية أخرى. هذا من زاوية من خلال هذه الدراسة،

  :وهذا على النحو التالي. ع البحث ها في موضو ضرورة الأخذ بوالتوصيات التي نعتقد بجدوى و 

  :اختبار صحة الفرضيات نتائج -1

  :الى النتائج التالية توصلنا اختبار الفرضيات  بعد من التحليل السابق و 

التي مفادها ان الغش الجبائي هو ضياع حصيلة ضريبية فيما يخص الفرضية الأولى و 

لمباشر للنصوص القانونية وبأساليب متعددة، فلقد لخرق اذلك باو  من الايرادات العامة للدولة

المنتهجة من طرف السلطات المالية،  اتليليها باستخدام الآالنتائج المتوصل إ لىتحققت، بالنظر إ

خرى ألى مستويات تسدعي اعتماد ميكانيزمات وصل إلى الايرادات الجبائية إن حجمه حيث أ

ولى على الاستعمال العمدي ، متعلق بالدرجة الأةن خرق النصوص القانونيأ، خاصة كثر فاعليةأ

غير شخاص طبيعيين ومعنويين مزورين و سجلات تجارية لأة، الخاطئة، والوهمية، و للفواتير المزور 

   .  عدم مسك محاسبةو ، لسجل التجاريا مصالحمحصيين لدى 

شرات ن الغش الجبائي يتم تشخيصه من خلال المؤ أالتي مفادها ما الفرضية الثانية و أ

، فلقد تحققت هي ، السياسة المالية والفساد الماليالعجز الموازني المتمثلة في الاقتصاد الموازي،

سنة  % 42 - عاليةقد بلغ حجمه مستويات ، فللاقتصاد الموازيبالنسبة نه ألاعتبار ، خرىالأ

دماجه في الاقتصاد سدعي تضافر الجهود لإالشيء الذي ي - ير رسميغسوق  400و  2006

الثانية  امأ، يرادات الجبائيةذلك لضياع حصيلة ضريبية مهمة من الأو القضاء عليه، ألوطني ا

قيمته  - خر التدخللى حد يستدعي هو الآإنه قد وصل أالمتعلقة بالعجز المواني فنجد و 

لكن كذلك و ذلك لارتفاع حجم النفقات من جهة فعلا  - 2010سنة مليار دج  ) 1392.4(
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رغم ما فاعلية السياسة المالية عدم ضافة لإ، ضريبية نتيجة ظاهرة الغش الجبائييرادات اللنقص الإ

متعلقة ببرنامج دعم النمو الاقتصادي  مليار دج 4000اكثر من - لفة مالية غأتم تخصيصه من 

قيمة ضرائب غير محصلة من الناتج المحلي الخام ك %50وجود يلا انه إ -2005/2009للفترة 

حسب ) مليار دولار 99.21( يرادات الدولة لنفس السنةإوالتي تعادل مرتين  2011،لى غاية سنةإ

لى العقارات إقيم لى ارتفاع دى إأالذي  كذلك الفساد المالي ، 2012حاسبة لسنة متقرير مجلس ال

، ن مجال الرقابة الجبائيةكل هذا يمثل مبالغ خارجة ع، الحقيقية تهبالمقارنة مع تكلف %51حدود 

  .ثار المحتملة لتجنب كل الآذلك ، ليهإسباب المؤدية ه باستئصال الأتتم معالجتو 

لغرض المستعملة في الجزائر  آليةتبيان التي مفادها الفرضية الثالثة و ما بخصوص أ

 دارة الجبائية والرقابةتتمثل في عصرنة الإالمعتمدة  اتليالآن لتقليص من الظاهرة، نذكر أا

تعتبر من بين الوسائل الكلاسيكية التي التي الخارجية، و جبائية الالمراجعة الداخلية و  الجبائية

ساليب أعلى  لاعتمادهاذلك  نواع الغش الجبائي بشطريه،أشكال و أتتماشى مع تطور  صبحت لاأ

  .كبر دليل على ذلك أليها إرقام المتوصل الأو  .تقليدية بسيطة

للدولة الايرادات العامة   في الغش الجبائيتاثير المتعلقة بما بخصوص الفرضية الرابعة و أ

بالنظر لقيمة فاتورة الغش الجبائي المتعلقة بالمجتمع الجبائي المتوصل خرى فلقد تحققت هي الأ

مر الذي لا يساعد السلطات ، الأيرادات الجبائيةمن الإحيان مرتين التي تفوق في بعض الأو ليها إ

، لة الكاملةالتنمية الاقتصادية،العما: اهداف المرغوب فيها لاسيما منهعلى تحقيق الأ جبائيةال

  . خول بعدالة دتوزيع النتاجية، و الكفاءة الإ
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  : الدراسة  نتائج -2

    يسمح التحليل السابق باستنتاج الملاحظات التالية

لنتائج رغم ا لنظر للمراجعات الجبائية الأخرى،عدم إعطاء الأهمية اللازمة للرقابة الداخلية با-

  حدوثهن الأصل هو القضاء على المشكل قبل لأ ها،المتوصل إلي

الجبائي عن لتزاماتها الجبائية، وتعتمد الغش إمن المجتمع الجبائي لا تؤدي  وجود شريحة كبيرة- 

السلطات الجبائية عن  ذلك أمام عجزلعمدي للنصوص القانونية و او غير ألعمدي اطريق الخرق 

  .مواجهتها

عدم وجود تواصل بين الجبائية لدى المكلفين بالضريبة، و الثقافة غياب الوعي الضريبي و - 

  .  ت الجبائية والمكلفين بالضريبةالسلطا

غياب رقابة فوقية الغرض منها متابعة لجبائية المتوفرة حق الاستغلال و عدم استغلال المعلومة ا- 

التأكد من  أومسار المعلومة الجبائية ابتدءا من المورد إلى غاية إعداد الجداول الخاصة بها 

  .التصريح الفعلي لها

عليه فعصرنتها بالكيفية ، و تفعيل النظام الجبائي ككلالجبائية أهمية قصوى في تطوير و  للإدارة- 

الشيء الذي يساهم لا محالة في التخفيف من فاتورة  مة يعني جعلها تعمل بأعلى كفاءة،اللاز 

ى الإجراءات ذلك بالاعتماد علبشري و ورة الاعتناء بالعنصر البالإضافة إلى ضر . الغش الجبائي

  . الترقية إلى المناصب العليا، وإجراء حلقات تكوينية دورية ومتواصلةو  العصرية في التوظيف،

مجال الإقليمي الدولي يمارس من طرف شركات دولية تمارس أنشطتها في ال الجبائي الغش-

مهمة من الإيرادات يلة ضريبية مما يترتب عنه فقدان حص ،ذلك بطرق مختلفةللدول المستضيفة و 

   .العامة للدولة
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المسؤولين والمستخدمين من جهة،  عصرية لقياس مردوديةالاعتماد على مقاييس علمية و  عدم - 

  .جبائي وبالأرقام من جهة أخرىالفاتورة الحقيقية للغش الو 

ساس ا الأعلى هذمن ظاهرة الغش الجبائي غير كافية، و الوسائل المستعملة لغرض التقليص  - 

 العمل على تحديث القوانين الجبائيةو ، ت المتعلقة بمواجهة الغش الجبائييجب تطوير السياسا

  .المستخدمة من طرف الغشاشين اتليالآكذا تكييفها حسب القديمة وفق المتطلبات المعاصرة، و 

، يةدية لهم من طرف الادارة الجبائغياب المتابعة الج، و الجبائي الغشمستعملي عدم ردع - 

كثر من هذا أوعدم استجابة الغشاشين، بل و ، خرىلى نمو الظاهرة من سنة لأدى إأالشيء الذي 

   .نهم في كل مرة يبحثون عن تحدي ضريبي جديد أنجد 

على  ، لاسيما منها الرقابةات المستعملةليلم يتم تقليص فاتورة الغش الجبائي في ظل الآ - 

لمعمق في مجمل الوضعية الجبائية، والرقابة المصوبة ا، التحقيق الوثائق، التحقيق المحاسبي

  .ذلك خلال كل فترة الدراسة و 

  : التوصيات - 3

ها ذلك بكل الوسائل المتاحة لاسيما منمع الجبائي بواجباتهم الضريبية و تعريف أفراد المجت - 

ح التي القصد منها شر وكذلك تنظيم الندوات المتخصصة و  ،والمقروءة ،المرئية ،المسموعة

الشيء الذي قد يؤدي الى زرع  ،التعليمات المعدة في هذا الصددتوضيح القوانين والأنظمة و و 

عن  ،الأخلاقية الصالحةبائي، وكذا القيم الاجتماعية و الوعي الضريبي لدى أفراد المجتمع الج

دولة طريق تعريفهم بمدى أهمية الضريبة باعتبار أنها إحدى الميكانزمات الضرورية التي تساعد ال

المشاريع ، خاصة منها الانجازات و على القيام بالمهام المخولة لها في مجال السياسة الاقتصادية

اعدة مع ضرورة تذكيرهم بالمشاريع المنجزة بمس فراد المجتمع،أالتي تعود بالخير على جميع 

  .الإيرادات الضريبية المحصلة
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المدنية المسؤولية الجزائية و  الغش الجبائي وتحميلمستعملي فرض عقوبات صارمة على  - 

محافظي الحسابات الشركاء فيه من مجالس الإدارة وخبراء المحاسبة و  والتأديبية على جميع

يقم بالإبلاغ عنه  لمية بموضوع الغش الجبائي و والمحاسبين المعتمدين واعتبار كل من له درا

التأكيد على أن الغش قة بهم، و ة قوانين العقوبات المتعلذلك بإعادة النظر في صياغشريكا فيه، و 

  .اء على حقوق أفراد المجتمع ككلالجبائي هو الاعتد

الثغرلت و  بالتالي سد كل الهفواتراء تطبيق القوانين الضريبية، و متابعة العقبات التي تنتج من ج - 

كاللجوء إلى خصم الضريبة قبل وصولها إلى صاحبها تفاديا لأي  التي تطرأ بمناسبة تنفيذها،

مع مراعاة أحكام الرقابة على كل التصاريح  ،ولة تملص من أداء المستحقات الضريبيةمحا

الاعتباريين وذلك يين و المودعة من طرف الأشخاص المعنو  عمال والمداخيلالمتعلقة بأرقام الأ

  . للتحقق من صدق وصحة البيانات الواردة في هذا الشأن 

 ،الشفافية حتى تتمكن كل الأطرافة بالوضوح و ن تتميز القوانين والإجراءات الجبائيأ يجب -

التي لها صلة بهيئة محارب الفساد من فرض رقابتها هي ما منها منظمات المجتمع المدني و لاسي

 ،في مجال الرقابة الجبائية) الأوروبية(تجربة الدول الغربية الاستفادة من  عن قرب، الأخرى

ينتج عنه زيادة المالي مما داري و مليات الفساد الإوتفعيل الشفافية لما لها من دور في الحد من ع

  . الحصيلة الضريبية

العمل على رفع مستوى كفاءتهم طريق إشراكهم في دورات تكوينية و رسكلة الموظفين عن  - 

دهم في تحديد مدة تواج، و التحقيق المحاسبي الجبائيزيادة قدراتهم في مجال الرقابة و وبالتالي 

       .     سنوات 5 ـالمدة في كل الحالات  البحيث لا يمكن أن تتجاوز هذه  ،مصالح الرقابة والتحقيق

تخدام ضرورة الاعتماد على طرق أخرى أكثر فنية لغرض قياس الغش الجبائي وذلك باس -

  . الآثار المدمرة الناتجة عنه معدلات الرياضيات الكمية وبالتالي إظهار الحجم الحقيقي و 
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تخصص بجوار ال ،خصص المهني عند التأسيس أو التحصيل الضريبيضرورة تطبيق فكرة الت - 

 ،الأمر الذي يساعد على معرفة شؤون المكلفين بالضريبة عن قرب الإقليمي المعمول به حاليا،

  .    الحقوق واجبة الأداء بأكثر دقة وأكثر واقعيةوبالتالي تحديد 

ن فاتورة الغش الجبائي وترقيتها عن لغرض التقليص م) csp(الاعتماد على الرقابة الداخلية  - 

الأدوات اللازمة ن أكفاء ومدهم بصلاحيات أوسع، وتخصيص المعدات و طريق هيكلتها بموظفي

ر ظيتضح هدا بالنفقط و بدل الاعتماد على الرقابة الخارجية  ،قصد القيام بالعملية على أكمل وجه

 .للنتائج المتوصل إليها

و جهوية للقضايا المحقق فيها إما عن طريق الرقابة الداخلية ية أضرورة إنشاء رقابة بعدية مركز  - 

 .ن تحدثأالانحرافات التي من الممكن لانزلاقات و أو المراجعة الخارجية وهدا تفاديا لكل أنواع ا

هيئات العمومية الأخرى خاصة منها مع الربطها علوماتية بواسطة الإعلام الآلي و إعداد شبكة م - 

المصالح المهمة لاية للبناء والتجهيز العمراني و مصالح الو  ديوان السجل التجاري،البنوك، الجمارك، 

 . الأخرى

عليها سواء من متابعة ومراقبة عن قرب مدى استغلال كل المعلومات الجبائية المتحصل  - 

بمناسبة الفحص  - المفتشيات  –و المتحصل عليها من المصالح نفسها المصالح الخارجية، أ

 .فات الدوري للمل

عية بالمؤسسة الجبائية المحلية لك عن طريق ربط المؤسسة الجامالاعتماد على البحث العلمي وذ- 

  .المركزيةو 

المسجلة في مستويات تقليص الهوة الكبيرة لكفاءات العلمية أثناء التوظيف و الاعتماد على ا - 

 .حسب المستوى العلميتصنيف أعوان الإدارة الجبائية الملاحظة بمناسبة تطرقنا لالمستخدمين و 
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لهم من الانترنيت ذلك لما أجهزة الحاسوب و بوسائل المادية لاسيما منها  تجهيز الإدارة الجبائية - 

  . بي يالتحصيل الضر دور كبير أثناء التأسيس و 

المبسط على تقديم كل التصريحات اصة التابعين للنظامين الحقيقي و إجبار المكلفين بالضريبة خ - 

ية عن طريق الشبكة الالكترونية دفع المستحقات الضريبية إلى الإدارة الجبائ الجبائية وكذا

  . مباشرة و ذلك  كخطوة أولى ثم توسيع العملية على كافة المكلفين ) الانترنيت (

، ووضع مخطط من خلاله يتم الكشف عة الجبائية على الشركات الدوليةالمراجتكثييف الرقابة و  - 

  .جبائية بهذا الخصوصاستغلال كل المعلومات الش الجبائي، و المستعملة للغعن الطرق 

وتفعيل المحكمة يجب تكوين  الجبائية على مستوى المحاكم، لغرض التحكم أكثر في المنازعات - 

مختصين في المجال الجبائي قصد الفصل في القضايا تحسين مستوى القضاه ، تطوير و الجبائية

  .  الجبائية والمحالة على المحاكم 

الفواتير و الفواتير الخاطئة المعدة بتواطؤ و الفواتير (الفواتير  منهاخاصة ئق المزورة اللوثوضع حد - 

               .     )الوهمية 

 تم بحمد االله
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، كلية العلوم وإشكالية التهرب، أطروحة دكتوراهناصر مراد، فعالية النظام الضريبي  -2 

  . 2002 علوم التسيير جامعة الجزائر،الاقتصادية و 

- 1992لفترة بوزيدة حميد، النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي في ا -3

  .2006 ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر،2004

أطروحة  ،بي الدولي للشركات عابرة للقارات، التهرب الضريجميل عبد الرحمان صابوني-4 

  .                           2006، لية الحقوق، جامعة عين الشمس، مصرك، دكتوراه

فحته بالإشارة إلى حالة الجزائر، أطروحة سبل مكاناصر شارفي، التهرب الضريبي أثاره و -5

  .  2011 ،، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييردكتوراه

مقارنة اقتصادية للإصلاح الضريبي ( تنمية الاقتصاديةمحمد شريف عينوش، الجباية وسيلة لل -6

وعلوم التسيير  ، معهد العلوم الاقتصادية، أطروحة دكتوراه دولة)حالة الجزائر,في الدول النامية 

  .  1991 جامعة الجزائر،



- 317 -                                                                                             قائمة المراجع              

 

 

حراق مصباح ، تكييف النظام الجبائي الجزائري مع السياسات الاقتصادية الجديدة في ضوء  -7

علوم التسيير ، كلية العلوم الاقتصادية و اخلية والخارجية، أطروحة دكتوراهتحول الدموجات ال

  . 2010 جامعة الجزائر،

لمغاربي، أطروحة ريبي في إطار التكامل الاقتصادي امحمد عباس محرزي، نحو تنسيق ض -8

  .  2005 وعلوم التسيير جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية  ،توراهدك

أطروحة دكتوراه ،  ، 2002- 1991غش الجبائي في الفترة تحليل ظاهرة ال رضا، خلاصي -9

  .  2008 وعلوم التسيير جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية 

رة ماجستير في العلوم ، مذكإشكالية التهرب الضريبي في الجزائرحسينة بن فارس،  - 10

  .2007، ، جامعة سعد دحلب بالبليدةالاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

، )حالة الجزائر( تأثيره على دور الجباية في التنمية الاقتصاديةالغش الجبائي و ، فلاح محمد -11

  . 1998، جامعة الجزائر  العلوم الاقتصادية، معهد لة ماجستير في العلوم الاقتصاديةرسا

، رسالة )حالة الجزائر(الجبائية  بائي من خلال التكلفةدوة محمد، فعالية النظام الج - 12

  . 2007 علوم التسيير لجامعة البليدة،ماجستير،  كلية العلوم الاقتصادية و 

رباح الصناعية محمد سعيد صالح وهبة، صور التهرب الضريبي في نطاق الضريبة على الأ– 13

  .1981و التجارية ، رسالة ماجيستير غير منشورة ،كلية التجارة ، جامعة القاهرة ، 

عيسى إسماعيل، القانون الجبائي الدولي، رسالة ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  - 14

  .  2004التسيير جامعة البليدة ،سنة 

ل ميزانية الدولة، ، إشكالية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية لتمويسمير بن عمور- 15

  .2005 علوم التسيير، جامعة البليدة،و ، كلية العلوم الاقتصادية رسالة ماجستير



- 318 -                                                                                             قائمة المراجع              

 

 

دية وعلوم ، كلية العلوم الاقتصار النظام الجبائي، رسالة ماجستيرحيولة إيمان، فعالية تسيي - 16

   .2008 التسيير جامعة البليدة،

، ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرمذكرة ماجستير المراجعة الجبائية،رضا خلاص،  -17

   .2002 جامعة الجزائر،

بن احمد لخظر، دراسة مقارنة للضريبة والزكاة، رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية العلوم  - 18

 . 2001،الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر

 ، رسالة ماجيستير،الأجنبي المباشر ، التحفيزات الجبائية في جلب الاستثمارنشيدة معزوز- 19

  . 2005 ،جامعة البليدة

، رسالة ماجيستير ، عجز الموازنة العامة وأثره على أداء ميزان المدفوعاتوساوي وردةم – 20

  . 2013، غير منشورة في العلوم الاقتصادية، جامعة المدية

  :القـوانيـن  -ج

  . 2013، المباشرة والرسوم المماثلةقانون الضرائب  - 1

  . 2013، انون الرسم على رقم الأعمالق - 2

  . 2013، ت الجبائيةقانون الاجراءا - 3

  .2003قانون المالية لسنة  - 4

  .2004قانون المالية لسنة  - 5

  .2005 لسنة قانون المالية - 6

  .2007قانون المالية لسنة  - 7

  2008قانون المالية لسنة  -8

  .2009قانون المالية لسنة  -9



- 319 -                                                                                             قائمة المراجع              

 

 

  2010قانون المالية لسنة  - 10

  2011قانون المالية لسنة  - 11

  .2012لية لسنة قانون الما - 12

  2013قانون المالية لسنة  - 13

  2012القانون التجاري لسنة  - 14

  .2003قانون مكافحة التهرب الضريبي في سوريا،  -  15

  .1993قانون الضرائب المصري،  - 16

  .، مصر 2003قانون الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين، - 17

  

  :المـراسـيم - د

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية 1990جوان  23المؤرخ في  190- 90المرسوم التنفيذي  - 1

  .1990جوان  27المؤرخة في  26في وزارة الاقتصاد  الجريدة الرسمية، رقم 

الذي يحدد تنظيم المصالح ، و 1991فبراير  23المؤرخ في  60-91المرسوم التنفيذي رقم  - 2

  .1991فيفري  27المؤرخة في  09الرسمية عدد الخارجية للادارة الجبائية و صلاحيتها ، الجريدة 

، المحدد لصلاحيات المفتشية 1998يوليو  13المؤرخ في  230-98المرسوم التنفيذي رقم  - 3

  .1998يوليو  15، الصادرة بتاريخ 51، الجريدة الرسمية ،عدد امة للمصالح الجبائية الع

 :القرارات -  ه 

اص الإقليمي للمديريات الاختصالذي يحدد التنظيم و  1995أكتوبر  16يخ القرار الصادر بتار  - 1

  .1996فبراير  14المؤرخة في  12الولائية للضرائب، الجريدة الرسمية عدد الجهوية و 



- 320 -                                                                                             قائمة المراجع              

 

 

اص الإقليمي للمديريات الجهوية الذي يحدد الاختص، و 1998يوليو  12قرار المؤرخ في ال - 2

 25المؤرخة في  79الجريدة الرسمية عدد ، والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها

  . 1998أكتوبر 

شيات الجهوية الذي يحدد عدد المفتو  1998ديسمبر  16شترك المؤرخ في القرار الوزاري الم -4

 01المحققيين في التسيير، الجريدة الرسمية عدد للمصالح الجبائية ورؤساء فرق التحقيق و 

  .1999يناير  06المؤرخة في  

الذي يحدد الاختصاص الاقليمي للمديريات الجهوية  1999اكتوبر  10بتاريخ  القرار الصادر-4

 26المؤرخة في  93صلاحياتها، الجريدة الرسمية عدد ات الولائية للضرائب وتنظيمها و و المديري

 .1999ديسمبر 

  .المتضمن قانون العقوبات و  1966جوان  08المؤرخ في  156 - 66الامر -5

  :التـقـاريـر – و

، 2004جوان  24، لاجتماعي، الدورة العادية العامةارير المجلس الوطني الاقتصادي و تق - 1

  .   )حقائقالقطاع الغير رسمي أوهام و (

  .     2001 ،، الصدر عن مؤتمر الامم المتحدة للتنميةتقرير الاستثمار العالمي - 2

  .          30، العدد )خفيالاقتصاد ال(منشورات صندوق النقد الدولي، سلسلة قضايا اقتصادية، - 3

 

  :المداخلاتالمقالات و  - ز

مجلة الباحث،  ، ، التكامل الاقتصادي العربي وتحديات المنظمة العالمية للتجارةبلحور سليمان-1

      . 2008، 06عدد 

   .1990 ،147، مجلة عالم المعرفة، الكويت، عدد الرأسمالية تجدد نفسها، فؤاد مرسي- 2 



- 321 -                                                                                             قائمة المراجع              

 

 

مجلة  ،لقيامه ةالشركة القابضة كوسيلالمشروع متعدد القوميات  و ، شرقاويمحمود سمير ال-3 

  .1985، 03، العدد تصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرةالاقالقانون و 

، مداخلة في ملتقى دولي حول قع سوق العمل في البلدان النامية، وابن عزة محمد أمين -4

  . 2006البطالة  جامعة البليدة، 

، جامعة أم ملتقى دولي للاقتصاد الاسلامي ، الفساد الاقتصادي،ن حاسم الجابريعبد االله اب-5

  . 2005، القرى، المملكة العربية السعودية

حول  ، ملتقى دوليلمعاملات في التجارة الالكترونيةشكالية جباية اعزوز علي وآخرون، إ -6

  .، جامعة الشلف المعرفة في الاقتصاد الرقمي

، ملتقى وطني حول السياسة ظام الضريبي في الجزائر واقع وتحدياتلن، اعلي بودلال -7

  . 2003، ريبية في الجزائر، جامعة البليدةالض

محمد عباس محرزي، التجانس الضريبي في اطار تحقيق التكامل الاقتصادي في منطقة -8

لاجتماعية، ة العلوم الانسانية وا، كلي02العدد  ،بي، مجلة اقتصادية شمال افريفياالمغرب العر 

  . 2005، جامعة الشلف

الاصلاحات الاقتصادية في ول حول الجبائي، الملتقى الوطني الأ ، اصلاح النظامكمال رزيق-9

  . 2004، الجزائر، المركز الجامعي بشار

، 03ناصر مراد، اجراءات مكافحة التهرب الضريبي، مجلة الأبحاث الاقتصادية، العدد - 10

  . 2009، البليدة

 
 
 
 

  



- 322 -                                                                                             قائمة المراجع              

 

 

  :مراجع باللغة الأجنبية -يا ثان

a) Les Ouvrages : 

1- ABDELAH Chenouf ,  hes conventions tende a eliminer les doubles hmpositions ,  

Doctorat 3 Eme cycle ,  Universite de droit et de Sciences Sociales ,  Parie ,  2003 . 

2- BERNARD Castagnede ,  Precis de fiscalite internationale ,  3eme editin mise 

a jour ,  Presses Universitaires de France ,  Parie 2010.   

2- BARILARI Andre , lexique fiscal , 2 eme édition , Dalouz , Paris , 1992. 

5- BRUNO Goutiere, les impots dans les affaires internationales, editions Francis 

lefebure ,5 eme edition ,  France 2001.   

2- DUVERGER.Maurice , Les Finance Publiques , 10 édition , 1984. 
5-ELISABETH Virol Manual pratique ed Eyvelles Parie 1995 

6- GAUEMET.P.M , Précis de finances publiques , TOM deuxième , édition               

Montchrestien , Paris , France , 1970.  

2- HABIB Hayadi , Droit fiscal , Carthage , TUNISIE , 1989. 
8-LEVINE Pierre, la lutte contre l evasion fiscale de caractere international en l 

absence et en presence des conventions fiscales internationales,  paris , 1986 . 

2- LUCIEN Michel, traite de politique fiscal, édition, puf , Paris , 1996. 
10- MARGAIRAZ  André, la Fraude Fiscale et sert succédanés , comment échappe a     

l’ impôts , 1960. 

11-MARGAIRAZ ANDRE, la fraude fiscal et sert succédanés, comment on échappe à 

l’impôts, 2 ème édition ,  suisse 1977. 

12-Michel Belanger,  institution economique s internationales,  ecinimica,  Parie,  1997 

. 

13- Michel Bouvier , introduction au droit fiscal général , 6 édition LGDJ EJA ,Paris   

2004. 

14-Michel Pierre Prat cyril Janvier ,  petit dictionnaire de la fraude fiscale ,  imprime 

EN France  par CMB-EDO ,  juin 2011 . 

15- Pierre losmir, les sciences extérieurs de revenus, LGTDE, France, 1997 

16- VITO Tanzi , secret economy , Finance and development , vot 20 , N4   December , 

1983. 

     

 



- 323 -                                                                                             قائمة المراجع              

 

 

B)rapports : 

1- Rapport de L’ OCDE ,L’ Evasion et Fraude fiscal internationales , Questions de 

fiscalité internationales , N 01 , OCDE, Paris , 1987. 

2- Rapport de syndicat National ,  solidaires Finances Publiques ,  L’ Evasion et 

Fraude fiscal ,  Contrôle fiscal ,  Parie 2013 . 

3- Rapport D Activite  , Direction General Des Finances Publiques , ISSN , Parie 

Cedex , 2011 .  

4- Rapport D Activite  , Direction General Des Finances Publiques , ISSN , Parie 

Cedex , 2011 .  D Activite  , Direction General Des Finances Publiques , ISSN , Parie 

Cedex , 2012 .  

5 -  Rapport Sur La Lutte Contre Fraude Et  L’ Evasion fiscal  Par  E Biais De Paradis 

fiscaux ,  DIDER MIGAUD Et  GILLES CARRES ,  Cimmission Des Finances De L 

assemblee Nationale ,  Paris ,  2012  . 

 

  :اقع الأنترنيتمو  –ثالثا 

  :إسراء سعيد صالح ، الأبعاد الاقتصادية للتهرب الضريبي ، جريدة المدى ، على  الخط ، متوفرة على الموقع -1

http://www.almadapaper.com/sub/06-697/p19.htm  09/04/2011:تاريخ التحميل.  

 لع الاقتصادية  عمليات غسل الأموا، قسم المواضي2008التاسع   الإصدار تقدير الاقتصاد الخفي و نتائجه،-2

  :المبحث الثاني ، على الموقع  ،

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/GhaslAmwal/sec08.doc_cvt.htm 

 .30/05/2012 :تاريخ الإطلاع 

  :ح على، الفصل السادس، موقع صندوق النقد العربي ،متا 2007،  التقرير الاقتصادي العربي الموحد -3

http://www.amf.org.ae/amf/website/Weblisher/Storage/Uploads/Docs/ECONOMIC%2

0DEPT/JOINT%20REPORT%202007/CHPTR-6.pdf  

  .15/03/2013:تاريخ الاطلاع 

  :، متوفرة على 37، الجريدة الرسمية ، العدد  1981من قانون الضرائب على الدخل ،  178المادة  -4

www.sme-infocenter.com /laws.asp. 

        .30/04/2010: تاريخ الاطلاع 



- 324 -                                                                                             قائمة المراجع              

 

 

 5 -review the basic of tax planning , on line :                                                             

Taxguide 2002 .completetax.com/text c60s 05d 020.asp ?style=8. 

  :موقع جريدة قاسيون على الأنترنيت  على  و التهرب الضريبي ، عجز الموازنةحيان أحمد سلمان ،  - 6

http://www.kassioun.org/index.php  

  .09/03/2012: تاريخ الإطلاع 

7- Ministère des finances, Arrêté N° 009  du  1997  Fixant les attributions de la Direction Générale des 

Impôts  article 02 ,en ligne : 

http://www.impots-dz.org/ORGANIGRAMME/Arrêté.htm 

8-DGI, ORGANIGRAMME, sur : http://www.impots-dz.org/ORGANIGRAMME/org.htm .                 

9-Décret exécutif n° 98-230 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 fixant les        

     attributions et l'organisation de l'inspection générale des services fiscaux , en ligne, sur :  

http://www.impots-dz.org/ORGANIGRAMME/jounoff.htm 

  10-www. Impots.gouv.fr/documentation/puni/trasfer/entrep.htm#notion. 

11-www. Sme- infocenter. com /laws. Asp  

  .ثر مكافحته الفساد اشكاله و أسبابه ودوافع أ، عربية ابن علي زيادة 12 -

 www .Alnazaha net/ ar /node /223 2012/ 23/02تاريخ الاطلاع                   

 
 
 

  الملاحق
 
 

 
 
 
 
 



- 325 - 
 

 

  :الملخص باللغة الأجنبية

Résumé 

Cette thèses traite la facture de la fraude fiscale en Algérie et  les niveaux qu’ elle 

atteint  avec les mécanismes  applicables , ainsi  qu’ une présentation de quelques  

suggestions  nécessaires  pour réduire  son influence sur le budget de  l état . 

Dans ce  cadre, On a analysé le phénomène de  fraude fiscale a travers  la présentation  

de sa définition , ses modèles , ses catégories  et  ses particularités  par  rapport  aux 

autres  phénomènes  fiscaux , ainsi que de l évasions  fiscale . Dans les défit   

encosmiques  mondiaux , On a  présenté  les mécanismes  fraude fiscale pour  les 

sociétés internationales  ainsi que la fraude résultante des transactions de commerce 

électronique  . 

Ce pendant , le processus de diagnostic du phénomène a été aborde a travers les 

indications de fraude , et  les raisons  et  les  effets  qui en  résultent . Les  phénomène  

de traitement  ont  été déterminés  par  les outils  direct  et  indirect . 

En  enfin ,  et dans le but  de  réduirai  les effets  de ce  phénomène  , nous avons  

présenté  les mécanismes  utilisées   par  l administration  fiscale qui  sont les outils de 

recherche de l information fiscale  et les  mécanismes  de contrôle interne  et  

vérifications  externe , Ainsi que les  résultats concernant  le  taux de la fraude fiscale 

en  Algérie  pour une  période  de dix ans  apres   la déterminations   de son volume par 

rapport  a  la population fiscale et  le compare avec les recettes  fiscales  de l état  . 

 

Mots clés : Fraude fiscale, Evasion fiscale, Mécanisme de vérification fiscale, 

Administration fiscale, Contrôle fiscale interne, Vérification externe, Information 

fiscale, Population fiscale. 
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